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هذا الكتاب 


يعد علم المقاصد الشرعية من أهم العلوم التي يتطرق إليها 
الباحث؛ وهذا الكتاب جاء لبيان أهمية البعد المقاصدي بے 
الاجتهاد. وضرورة إنضاج المعالم الأساسية لنظرية المقاصد. 
أثمرت جهود الباحث 2 بيان الكشف عن مقاصد الشارع, فكان 
هذا الكتاب ثمرة جهد كبير. 

و الأصل هذ الكتاب أطروحة» قدمت استكمالاً للحصول على 
درجة الدكتوراه» وقد أجازت اللجنة المشرفة هذه الرسالة. 


شكر وتقدیر 


أتقدم بخالص الشكر والعقدير إلى: فضيلة الأستاذ الدكتور عبد اللہ الجبوري 
على ما أفادني به من إرشادات وتوجيهات قيّمة» وعلى ما بذله من جهد ووقت في قراءة 
اة هنذا الکتاب: والشکر موصول إلى الأستاذ الفاضل محمد الطاهر الميساوي الذي 
فتح لي باب مكتبته الخاصة واسعا فآوثنی اللَيالي الطوال» وأسعفثنی ہما لم تسعففي 
به مكتبة الجامعة. . وإلى الدكتور محمد بن نصر الذي وكّر لي ملجأ آوي إليه طلباً 
للسكينة والحدوء لجمع شتات أفكاري.. وإلى رفيقئ الدّرب: صالح سبوعي وحسن 
لحساسنة على دفعهما المتواصل» وتشجيعهما الذي لم ينقطع؛ وبذل ما في وسعهما 
لعوفير أسباب الراحة لي.. وإلى کل من كانت له يد علينا... فجزى الله تعالى الجميع 
خير الجزاء في الدنيا والآخرة. 


المقدمة 

من المتفق عليه بين العلماء المسلمين أن الأحكام الشرعية إنما شرعت لعحقيق 
مقاصد ساميةء سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات: وأنه ينبغي على المجتهد تحرّي 
هذه المقاصد في ممارسته الاجتهادء والإفتاء على مقتضى ما يوافقها ويخدمها. 

ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم في حاجة إلى تدوين علم أصول الفقه 
وضبط مباحثه والكتابة في مقاصد الشريعة والبحث فيهاء وذلك لأمرين: 

الأول: أنهم عايشوا طور التشريع؛ ولیس می فاش گنی سبع فمعابشة صدور 
التي أحاطت بهء وذلك يكاد يكون كافيّاً في إدراك مقصد الشارع من ذلك الخنص 
أو الفعل النبوي» وتظهر أهمية المعايشة في خفاء مقصد الشارع من بعض النصوص 
وأفعال البي كل على من لم يعايشها منهم» ولكن من كانت حاله كذلك منهم كان 
يتدارك الأمر بالاستفسار تمن شهد وعايش» ومن أخطأ منهم في فهم مقصد من 
القاصد بہسبب غياب عنصر المشاهدة» استدرك عليه من شهد ذلك كما هو معلوم 

الغاني: سلامة اللسان وسعة الاطلاع على مقاصد العرب من كلامها. 

فإن أشكل عليهم أمر بعد هاتين الميزتين لوا إلى الي يكل للاستفسار منه. 

وكذلك كان التابعون لِمَا ورو من علم الصحابة» فضلاً عن أنهم کانوا ما زالوا 
على قدر كبير من سلامة اللسان وصفاء القريحة» فأحاطوا بكليات الدين ومبادئه 
العامة ومقاصده الكلية» وإن غاب عن بعضهم شيء من نصوص الستّة أو لم يصلهم 
من طريق تصح به الرواية. 


رلمًا اقسعت رقعة الإسلام وبدأ يظهر فساد في اللسان وضعف في القریحة 
ظهرت الحاجة إلى ضبط قواعد فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منهاء وهو 
الذي یع بعد ذلك فيما اصظّلِح عليه بعلم أصول الفقه» وكان متضمناً لأهم الأسس 
والقواعد التي ندرك بها مقاصد الشارع من خطابه. وقد أعطى ذلك مع ما شهدته 
تلك الفترة من ازدهار في حركة التدوين دفعاً قوياً للعلوم الشرعية لتعيش بعد ذلك 
قروناً من الازدهار نَبّعَ فيها عدد كبير من العلماء في شی العلوم. 
وخا فير اق الذي اتّسم بفساد في اللسان» وضعف في امم وقلة من تأُهّل 
. للاجتهاد» وفشوٌ التقليد المشوب بالتعصب المذهي» وكان من مساوئ ذلك شيوع 
الحيل الفقهية التي كانت في أصلها مخارج شرعية» وتلك علامة ظاهرة على الا نخراف 
عن مقاصد الشارع من أحكامه وغياب تصور واضح للكليات الشرعية» وفي ذلك 
يقول محمد الطاهر بن عاشور: "كان إهمال المقاصد سبباً في جمودٍ كبير للفقھاء 
ومعولاً لنقض أحكام نافعة» وأشأم ما ذشأ عنه مسألة الحيلء التي ولع بها الفقهاء بين 
کر و وقد حاولت حركةٌ التقعيد الفقهي تدارك هذا النقص بوضع قواعد 
فقهية عامة تضبط الجزئيات وترجعها إلى أصوطا الكليةء ومع نجاحها إلى حدٌ ما فإنها 
لم تكن کافیة للتخلص من ذلك. 
وکما کان الاستحسان مخرجاً ما قد ينتج عن الالتزام الصوري بالقياس من 
إخراج لبعض الأحكام عن القواعد الكلية للشريعة ومقاصدها العامة؛ إِذْ هو في 
جوهره عدول عن قياس ظاهر توفرت فيه کل شروط القياس لأن نتيجته قد تؤدي 
إلى مخالفة قواعد الشريعة ومقاصدها العامة فقد جاء إبراز مقاصد الشريعة 
وإفرادها بالتأليف للتخفيف من غلواء التقليد والتعصب المذهبي والاهتمام 
بالجزئيات على حساب الكليات لیم الرجوع بالفقه إلى ما کان عليه في زمان 
الصحابة والعابعين وکبار الأئمة. وقد كان من رواد هذه الحركة الجويني» والغزاليء 
وابن تيمية؛ وابن القيم؛ والعز بن عبد السلامء والقرافي لِْتَرّجَ تلك الجهود على يد 


)0( ابن عاشور» محمد الطاهر: أليس الصبح بقريب» (تونس: الشركة التونسية لفنون الرسم» ط٢‏ ۸۸۶۸ءع) 
ص۲۰۰۰. 


سارت 


الإمام الشاطبي في كتابيه الموافقات والاعتصام اللذين كاتا ثمرة المعاناة التي عاشها هو 
ذاته في الصراع مع تيار التعصب المذهبي المذموم والابتداع؛ وقد حى طرفاً من ذلك 
في كتاب الموافقات ومقدمة الاعتصام. 
إشكالية البحث: 

مع التسلیم بأهمية البُعْد المقاصدي في الاجتهادء وضرورة إنضاج المعالم 
الأساسية لنظرية المقاصد» يبقى السؤال: كيف نتعرّف على مقاصد الشارع؟ ما 
المسالك والأدوات المنهجيّة التي ينبغي استخدامها لتحديد مقاصد الشارع التي 
تشگ بعد ذلك أسس وضوابط الاجتهاد؟ ثمّ بعد معرفة هذه المسالك» ما السبیل إلى 
تنزيلها على الواقع لاستخراج المقاصد الشرعية بأنواعها: العامة والخاصة» والكلية 
راتا 0 استخدمها الفقهاء والأصوليون في اجتهاداتهم؛ وكيف يمكن أن . 
نستخدمها اليوم؟ وبناءٌ عل أهمية هذا الموضوع ومحوريّته في نظرية المقاصد فإنه في 
حاجة إلى مزيد من الدراسة والتحليل؛ ذلك أن نظرية المقاصد لا يكتمل بناڑھاء 
ولا وق ثمرتها تنزيلاً على الواقع إلا إذا خُّدت تلك المسالك والوسائل المنهجية التي 
يستخدمها المجتهد في استخراح مقاصد الشارع التي تكون هادياً له في اجتهاده. 
أهمية الموضوع: 

لم يڪن الإمام الشاطي مخالفاً لسلفه من العلماء عندما جعل العلم بمقاصد 
الشريعة والإحاطة بهاء ثُمّ القدرة على تنزيلها على الواقع. خلاصة الشروط الواجب 
توفرها في المجتهد ذلك أنهم فَصّلُوا فعدّدُو الوسائل التي يُعِينُ توفڑھا المجتهد على 
تحصیل إمكانية فهم النصوص وإدراك مقاصد الشارع منها والإحاطة بهاء وتجاوز 
الشاطبي التفاصیل؛ وصوّب نظره إلى الجوهرء فلخخص شروط المجتهد في الاتصاف 
بوصفين: أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على کماٰاء والثاني: التمكن من الاستنباط 
نا عل فهمه ا : 
)١(‏ انظر الشاطبي» أبا إسحاق: الموافقات» تعليق عبد الله دراز» وضع تراجمه ا عبد الله ۔دراز وخرج آياته 


وفهرس موضوعاته عبد السلام عبد الشافي عمل (بيروت: دار الكتب العلمية» د. ط د. ت) مج ٣ء‏ ج٤۰‏ 
صا ۷. 


وا حدیث عن موضوع المقاصد الشرعية يطرح قضية في غاية الأهمية في فهم 
نصوص الشريعة» هي أهميّة الاعتماد على الكليّات الشرعيّة وتحكيمها في فهم 
النصوص الجزئية وتوجيههاء والتعامل مع النصوص الشرعية بوصفها وحدة متكاملة 
يكمل بعضُھا بعضاً ويعضده وهو نوع من أنواع رد المتشابهات إلى المحكمات» 
والجزئيات إلى الكليات. فكليات الشريعة - وهي مقاصدها العامة - هي الأصول 
القطعية الحاكمة لکل اجتهاد وتفكير إسلاي. 

وما کان الكلام في مقاصد الشريعة كلاماً فضفاضاً قد يحمله البعض على غير 
وجهه الصحیح:؛ فيّدْخِل في مقاصد الشريعة ما ليس منها ویخرج منها ما هو من 
صميمهاء جاءت أهمية الكتابة في بيان المسالك والطرق التي يمحكن بها التعرّف على 
تلك القاصد وضبطها حق لا يتحوّل الاحتجاج بمقاصد الشريعة إلى ثغرة یدخل 

وقد كانت هذه الأهمية التی تكتسبها مقاصد الشريعة هي التى دفعت الباحث إلى 
اختيار هذا الموضوع؛ فضلاً عن أنه - حسب اطلاع الباحث - لم يُفْردِ إلى الآن ببحث 
أكاديبي متكامل يتناول جميع جوانبه بالبحث والتحليل؛ ولم يتعرض له بالبحث 
المستقلّ سوى الشاطى في الموافقات» ومحمد الطاهر بن عاشور في مقاصد الشريعة 
الإسلامية» إلا أنه كان تناولاً موجزاً وهو موضوع يحتاج إلى كثير من البحوث 
والدراسات حتى يمكن تحديد معالمه وضوابطه والوصول به إلى مرحلة النضج. 


الدراسات السابقة؛ 


لم يڪن الحديث عن المقاصد الشرعية وسبل التعرف عليها غائباً عن علماء 
الصدر الأول7"» ولكن اُوّل من أفرد هذه المسالك بمبحث مستقلّ في مؤلفاته هو 


)١(‏ انظر في ذلك مثلاً ما ذكره أبو حامد الغزالي في باب الاستصلاح من أن الطرق التي تعرف بها مقاصد الشرع هي 
الكتاب والسنة والإجماع. انظر الغزالي» أبا حامد: المستصفى من علم الأصول» تصحيح نجوى ضوء (بيروت: 
دار إحياء التراث العربي/ مؤسسة التاریخ العربيء ط۱» 418١ه/‏ ۱۹۹۷ع)ء ج21 ص٢٢۲‏ وما ذكره العز 
ابن عبد السلام من أن مصالح الدارين وأسبابها ومفاسدها تعرف بالكتاب والسنة والإجماع والقياس 
والاستدلال الصحيح والعقل. انظر ابن عبد السلام؛ عزالدين بن عبد العزيز: قواعد الأحكام في مصالح الأنام» 
(بيروت: مؤسسة الريان» ١٠5١ه/‏ ۰+ء)ء-ص٠.‏ 


ساو اه 


الإمام الشاطيء الذي خصص الجزء الثاني من كتابه الموافقات اوضوع المقاصد 
الشرعية دراسةً وتحليلاً. وبعد دراسة طويلة ومتشعبة للمقاصد تنظيراً وتدلیلا 
وصل أخیراً إلى الحديث عن المسالك التي يكن من خلاهها التعرّف على تلك 
القاصدہ فقال: "فإ للقائل أُنْ يقول: إن ما تقدم من المسائل في هذا الكتاب مب 
على المعرفة بمقصود الشارع؛ فبماذا يُعرف ما هو مقصود له ما ليس بمقصود له" 

استھل الشاطبي حديثه عن هذا الموضوع ا في غاية الحساسية» وهي علاقة 
مقاصد الشارع بنصوصہ؛ حيث أشار إلى وجود ثلاثة اتجاهات في ذلك: الاتجاه 
الظاهري الذي يقَصر مسالك الكشف عن مقاصد الشارع على ما صرّحت به ظواهر 
النصوص دون أن يُعطي كبيرَ اهتمام لعلل الأحكام؛ والمقامات التي صدرت فيهاء 
والظروف والملابسات التي صاحبتھاء وما يمحكن أن يكون لذلك من تأثير في فهمها 
وتنزيلها على ما تد بعد ذلك من وقائع. والاتجاه الباطني الذي يهْدر ظواهر 
العصوص؛ ويسعى إلى التخلص منها بدعوى أنها ليست مقصودة لذاتهاء ویجعل 
عمدته في اكتشاف مقاصد الشارع معاني باطنیة يزعمها أصحاب هذا الاتجاه من 
غير أن تسندها أدلّة يُعتَدٌّ بهاء وإنما هي مجرد دعاوى ليست ھا على أضدادها مزيّة. 
ويبرز هذا الاتجاه عند الفِرّق الباطنية القديمة ومن يُعدٌ امتداداً هم من بعض 
العلمانیین من المعاصرين الذين لم جرؤوا على رد النصوص الشرعية صراحةء فراموا 
التخلص منها بدعوى أنها لم يُقُصد منها ظواهرهاء وإنما قُصِد بها تحقيق المصلحة 
التي تتغير بتغير الأزمان والظروف. والاتجاه الغالث» وهو منهج التوسط» وهو اعتبار 
ظواهر النصوص ومعانيها في مسلك توافتي لا يسمح بإهدار أحد الجانبين على 
حساب الآخرء ولا بطغيان أحدهما على الآخر؛ فيعطى للنص حقّه وأبعاده التي 
يكون قد قصدها الشارح» وذلك من خلال عدم اهنال الزات المعينة على حسن 
فهم النص وتطبيقه مِنْ عللٍ» وقرائن» ومقاماتٍء وعقلء وجمع النصوص اجزئية 
بعضها إلى بعض لتتضح الصورة الكلية. 


.7 انظر الشاطبي: الموافقات» مج ١ج٢ ص/ا9‎ (١) 


ےت 


ثم انتقل إلى الحديث عن تلك المسالك» فذكر منها أربعة: © 


الأول: عجرّد الأمر والنهي الابتدائی التصريحي؛ فالأمر دال بذاته على قصد 
الشارع إلى إيقاع المأمور به» والنهي كذلك دال بذاته على قصد الانتهاء عن المنغي 


عنةه. 


وتقييد کل من الأمر والنهي بوصف الصراحة يُقصَدُ منه الاحتراز من الأمر أو 
ال ہي الضمني» كالنهي عن أضداد المأمور به؛ إذ الأمر بالشيء يتضمن النهي عن كل ما 
يحول دون تحصيل ذلك المأمور به» والأمر الذي يتضمنه النهي عن الشيء؛ فإن النهي 

عن الشيء قد يتضمن الأمر بإيقاع ضده ولكن كلا منهما غير مقصود بالقصد 

الأول» وإنما هو تابع لصريح الأمر أو التي ومُتَصَمّن فيهماء وقد لا يڪون مقصوداً 
للآمرأوالناهي تحصيلهماء خاصة في حال إمكان انفكاك أحدهما عن الآخر. 

والأمر أو ال ي تریح ہت متمق على کون الأمر أو النهي فيه مقصوداً للآمر أو 
الناهي» أما ما يمحكن أن يتضمنه الأمر أوالنهي من معانی ومقاصد فهو غير ظاهر في 
ذلك» ويحتاج في التعرف على كونه مقصوداً أو غير مقصود إلى قرائن وشروط أخرى» 
وهو مُذرّج ضمن ما يحتاج في فهمه إلى معرفة ما یحفٌ به من قرائن؛ وما ورد فيه من 
سياق للتأكد من كونه مقصوداً للشارع أو غير مقصود. 

أما تقييدهما بالابتداء فهو احتراز من الأمر أو النهي الذي قُصِدَ به غيره؛ 7 ما 
کان وسيلة إلى تحقیق مقصد أو خادماً له. ومقل له الشاطبي بقول الله تعالى: ياشكا 
لک دراو ودروا الع بی [الجمعة ۰ء "فإن اهي عن البيع ليس نهياً مبتدا؛ بل هو تأكيد 
للأمر بالسعي» فهو من النعي المقصود بالقصد العانیء فالبيع ليس منهياً عنه بالقصد 
الأول» كما ني عن الربا والزنی مغلا" © 


۳۱۳ - انظر الشاطبي: ا موافقات مج ١ج٢ ص۲۹۸‎ (١) 
۲ انظر الشاطبي: الموافقات» مج ا ج۲ ص۹۸‎ (۲( 


بل ا 


مقاصد الشارع؛ لأن الأول لا يتحقق إلا بالغانی فهو طريق للكشف عن مقاصد 
الشارع ولا بأس في ذلك من كونه إنما يُعرف به ما قُصِد بالقصد الغاني لا بالقصد 
الأول: 

والملاحظ أن هذا المسلك يمثل جزءاً من مسلك أوسع؛ هو مسلك استخلاص 
المقاصد من ظواهر النصوص الشرعية التي ثبت عدم صرفها عن ظاهرهاء وبناء على 
ذلك سيد رجه الباحث ضمن هذا السلك. 

الغاني: اعتبار علل الأمر والنهي. والعلة إما أن تڪون معلومة أو لا تڪون 
كذلك» فإذا كانت معلومة لزم اعتبارهاء فحيث وُجدّت وُجد مقتضى الأمر أوالنعي. 
أما إذا لم مُعْلّم العلّة فإنه ينبغي التوقف عن القول بأن الشارع قاصد إلى تعديّة ذلك 
ال مم من المنصوص عليه إلى السکوت عنہ''' 

الغالث: أن للشارع في شرع الأحكام مقاصد أصليّة ومقاصد تبعيّة» ومع کون 
المقاصد الأصلية هي الأساسء الا أنها لا يڪن أن تقوم بمفردهاء ولا يمسكن أن 
تتحقق على الام إلا إذا تق ما يخدمها ويكمّلهاء ومن نّم فكل ما ثبت كوثه 
خادماً ومحققاً للمقاصد الأصلية عد مقصوداً للشارع؛ ولزم مراعاته والعمل على 
تحقيقه» من باب ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجبء فهذا مسلك يُستَّدلٌ به على أن 
کی ما لم يُنضَ عليه ما شأنه كذلك فهو مقصود للشارع أأیضاً''' 

الرابع: سكوت الشارع عن شرع التسبّب أو عن شرعيّة العمل مع قيام المعنى 
المقتضي له. فهذا الضرب من السکوت يرل منزلة الع على أن الشارع يريد الالتزام 
ہما کان معروفاً في زمن التشريع من غير زيادة عليه ولا نقصان منہ'' 

ولكن سيتبيّن أن هذا إنما يصدق عل العبادات» أو المعاملات التي ظهر فيها 
معنی التعبّد دون غيرها من المعاملات التي بُنیت على التعليل ومعقوليّة المعنى. 


۳۰۰ - انظر المصدر السابق» مج۱ج٢ء ص۲۹۹‎ (١( 
۳۰۳۔۳٣‎ ' انظر المصدر السابق» مج١۱ء ج٢ ص‎ (0 
.۳۱۳- ۱۷ انظر المصدر السابق» مج١ء ج٢ء ص'‎ (۳) 


-١۳- 


ومع أن ما كتبه الشاطبي یمقّل أساس موضوع مسالك الكشف عن مقاصد 
الشارع» إلا أن دراسته - شأن الدراسات المؤسّسة في کل العلوم - جاءت مجملة غير 
محیطة إحاطة كاملة بالموضوع فهي - مع إمكان اعتمادها أساساً لدراسة هذا الموضوع 
- تبقى في حاجة إلى تفصيل» وتمحيص» وزيادة» وھو ما سی إليه محمد الطاهر بن 
عاشور وآخرون بعد ذلك» ويسعى هذا البحث إلى الإسهام فيه. 

ومن أبرز ما يلاحظ على المسالك التي أوردها الشاطبي أنها مسالك جزئیة قد لا 
تصلح لاستخراج المقاصد العامة والكلية» وإنما مجالها استخراج المقاصد الجزئية 
اله إلا المسلك الأول» وهو تبن قصد الشارع من مجرد الأمر والنهي الواردين في 
ظواهر النصوص الشرعية؛ إِذْ يمكن استخدامه في استخراج بعض المقاصد العامة 
والكليةء خاصة إذا تعلق الأمر بالآيات التي نصّت عل مبادئ تشريعية كلية» وبجوامع 
الگلم من السنّة» أما المسالك الأخرى فإنه لا يمكن استخدامها في استخراج 
المقاصد العامة والكلية إلا إذا أضيف إليها عنصر الاستقراء. 

والغريب أن الإمام الشاطبي مع كونٍ عمدته الأساسية في الكشف عن مقاصد 
يقول: "...لم أو أقيّد من اند وأضمّ من شوارده» تفاصيل وجلا زاشوق من 
شواہدہ في مصادر الحم ومواردہ مبيناً لا جملاًء معتمداً على الاستقراءات الكلية: 
غير مقتصر على الأفراد الجزئية...' 7" وأعطاه مكانة بارزة لم يعطها له أحد من علماء 
الشريعة قبله» إلا أنه عندما 7 إلى بيان المسالك التى تُعرف بها المقاصد أهمل 
بالكلية هذا المسلك» ولم يورد له ذكرا. 

ا نا إلى ما كتبه الشاطبي من الناحية المنهجيةء فإنه يمحكن القول إنه کان 
عل الشاطبي أن يصدر ڈر کتاب الموافقات ببيان هذه المسالك» ذلك أن من مقتضیات 
التأليف والبحث المنهجيين أن يصدّر المؤلّف موْلَقّه ببيان الوسائل والمناهج التي 
سيعتمدها في بحثه» فكان الأجدر بالشاطبي - قبل أن یشرع في بيان واستخراج 
مقاصد الشارع - أن يبيّن منهجه في ذلك. 


.١ المصدر السايق» مجج١» ج١ء ص6‎ (١) 


انت 


أما الشيخ محمد الطاهر بن عاشور فإنه - على خلاف الشاطبي - قد جعل 
مسالك الكشف عن مقاصد الشارع في بداية كتابه. فبعد إثبات أن للشريعة 
مقاصد من شرع الأحكام؛ وبيان حاجة الفقيه إلى معرفة هذه المقاصد انتقل إلى 
الحديث عن طرق إثبات المقاصد الشرعيةء فعدّد منها ثلاثة طرق هي: © 


١‏ - استقراء الشريعة في تصرفاتھاء وهو على نوعين: 

الأول: استقراء الأحكام المشتركة في علّة واحدة ليحصل من ذلك يقينٌ بأن تلك 
العلة مقصد مراد للشارع؛ وفي ذلك يقول: "أعظمها استقراء الأحكام المعروفةٍ عللّها 
الآيل إلى استقراء تلك العلل المثبتة بطرق مسالك العلة. فإن باستقراء العلل حصولٌ 
العلم بمقاصد الشريعة بسهولة» لأننا إذا استقرینا عللاً كثيرة متمائلة في كونها ضابطاً 
لحكمة متحدة أمكن أن نستخلص منها جگمة واحدة فنجزم بأنها مقصد شرعي» 
كما سنح من استقراء الجزئيات تحصيلٌ مفهوم كم حسب قواعد المنطق" ° 

والعالي: "استقراء أدلة أحكام اشتركت في علّة بحیث يحصل لنا اليقين بأن تلك 
العلة مقصد مراد للشار ع" 

- الاستخلاص المباشر لمقاصد الشارع من ظواهر النصوص القرآنیة الواضحة 
الدلالة إلى درجة يضعف فيها احتمال كون المراد منها غير ظاهرهاء وأعلى المقاصد 
التي قُستنبط من هذا الطريق هي التي تؤخذ من نصوص تجتمع فيها قطعية الشبوت مع 
ترتالطی إل د رت من ات 

- الاستخلاص المباشر من السنة المتواترة» وهو على قسمين: 

الأول: من السنّة التى حصل تواترها المعنوي من مشاهدة عموم الصحابة عملاً 
)١(‏ ابن عاشورء محمد الطاهر: مقاصد الشريعة الإسلامية؛ تحقيق ودراسة محمد الطاهر ا میساوي؛ (د. م: البصائر 

لاڑنتاج العلمي» ط١‏ ۸٤٢۱ھ/۱۹۹۸م)ء‏ ص١۱۲‏ -۱۲۹. ۱ 
زفق المصدر السابق» ص١۱۲.‏ 
(۳) المصدر السابق» ص5 ؟١.‏ 


(٤0٤‏ انظر المصدر السابق» ص۱۲۷: 


س6 اهس 


من أعمال الي ب فیحصل هم علمٌ بتشريع في ذلك يستوي فيه جميع المشاهدين؛ 
وهو الطريق الذي تثبت منه المعلومات من الدين بالضرورة. 

الغاني: تواتر عملى يحصل لآحاد الصحابة من تتكرّر مشاهدة أعمال رسول الله 
له بحیث يستخلص من مجموعها مقصداً شرعياً © 

ويبدو أن ابن عاشور يقصر هذا المسلك على الصحابة فقط لما يحصل لهم من 
تواتر في تلك السنن وتعدّر ذلك على من جاء بعدهم إل من خلال القيام بعملية 
استقراء وهو الذي أشار إليه في المسلك الأول. 


وقد عدّ ابن عاشور "طريقة السلف في رجوعهم إلى مقاصد الشريعة وتمحيص 
ما يصلح لأن يكون مقصوداً ها" طريقاً برل منزلة طرق الكشف عن المقاصد إلا 
أنه لم يدرجه ضمن تلك الطرق من حيث إنه لم تثبت حجيّة کل أقوال السلف» بل 
منها ما هو حجّةہ ومنها ما هو جرد رأي من صاحبه في فهم الشريعة» ولڪن التأمل . 
في أقوالهم يُبيّن وجوب اعتبار مقاصد الشريعة على الجملة.!') 

وعلى أهمية ما كتبه ابن عاشور - حيث يمكن أن يضاف إلى ما كتبه الشاطبي 
ليكونا معاً أساس دراسة مسالك الكشف عن المقاصد - إلآ أنه لا يمحكن اعتباره 
دراسة وافية» بل جرد تمهيد لطريق البحث في هذا الموضوع. ويبدو أن ابن عاشور 
اعتنى بتطبيق منهجه هذا عملا في كتاباته أكثر من اهتمامه بالعنظير له. 

وقد أجرى الدكتور عبد المجيد النجار دراسة مقارنة بعنوان: مسالك الكشف 
عن مقاصد الشريعة بين الشاطبي وابن عاشور''' استعرض فيها موضوع الكشف 
عن مقاصد الشريعة: مقدماته» ومسالكه عند کل من الإمام الشاطي؛ والشيخ محمد 
الطاهر بن عاشور. ثم المقارنة بينهماء حيث أشار إلى أن المسالك التي أوردها الشاطي 
)١(‏ انظر المصدر السابق» ص۱۲۷ ۔ ۱۲۹. 
(۲) انظر المصدر السابق» ص١٣۳٣‏ - ٣۳٣۔‏ 
(۳) وهو في أصله مقال نشر في العدد الأول من مجلة العلوم الإسلامية التي تصدرها جامعة الأمير عبد القادر 


للعلوم الإسلامية بقسنطينة» الجزائر . ثم نشره ضمن كتابه: فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب» (بيروت: دار 
الغرب الإسلامى» طا ۲ء ص۱۳۹ - 11 


- ۱ - 


تتسم بكونها جزئية في الغالب» "حيث اتجهت إلى رسم الطريق في البحث عن 
المقاصد في نطاق آحاد الأحكام؛ لا في نطاق المقاصد الكلية العامة» وهو ما يظهر بجلاء 
في المسالك الحلاثة الأخيرة". وقد أرجع سبب ذلك إلى طبيعة ل الذي قام به 
الشاطبي بكونه 'عملاً مبتكراً أو يكادء وهو ما جعله ينحو م: منی التجزئة 
والعفصيل والتدقيق في بسط المقاصد وتحليلهاء وبيان حقائقها وأوضاعهاء فجاء 
موَلنه متكاثرة مسائله متنوعة متعددہ "۷2 

فا : ۷٦٦‏ ت٠‏ 
اا العلياء ل أوها 26 

وفي نهاية البحث خلص إلى القول: "لا شك أن ما قدّمه الإمامان يُعتبر مادة ثريّة 
في الاستكشاف المقاصدي لا غنى لباحث أصولي عنهاء كما أنه يُعتبر قفزة نوعية في 
جنس البحوث الأصوليةء ولكن تطور الأوضاع واستجداد الملابسات تدعو إلى أن 
تڪرم هذه الثروة بتركيتها بالبحث للبناء عليها أُسَأ متينا وني مستجدات العلوم 
اس سا الشريعة 5" 0 
منهجية ال لحت : 

پشتمل الہ لبحث على مقدمة وبابين وخاتمة. 

جاءت ا مقدمة في بيان أهمية الموضوع؛ وملخص لأبرز الدراسات السابقة حوله. 

أما الباب الأول فهو في كيفية استخلاص المقاصد من منطوق النصوص 
ومفهومها ومعقوطاء وقد اشتمل على خمسة فصول. 


.٠١۸ص المصدر السابق»‎ )١( 
المصدر السابق» الصفحة نفسها.‎ )۲( 
.١5١ المصدر السابق» ص‎ )۳( 


-۷۸- 


الفصل الأول: وهو بمثابة تمهيد للموضوع حیث يتناول التعريف بمقاصد 
الشريعة» وبيان اُنواعھا وتقسیماتھاء ثم يعرض بشيء من العفصيل إلى بيان أهمية 
المح سرت مور سو ش جيه كرون عرد 
وهادياً له في حسن فهم النصوص وإدراك ماخني من المعاني» والترجيح بين ما يبدو 
فيه تعارض منهاء وحسن تنزيلها على الواقع بمراعاة مآلات تلك الأحكام ومدى 
تحقيقها لما قصده الشارع منها. 

ما الف :الاق فيو في بيان أن اول ما مُستخلّص منه مقاصد الشارع هي 
ظواهر نصوصہ لأنها هي وعاء أمره ونهيه؛ وهي المتضمن لإرادته. 

فإذا تبيّن أن تلك الظواهر غير مقصودة» أولم تكن واضحة إلى الدرجة التي 
دُستخلص منها المقاصد استخلاصاً مباشرا انتقل الباحث إلى البحث عن القرائن 
والظروف والملابسات التي ورد ذ فيها ذلك الخطاب للاستعانة بها على تحديد المقصود 
منه» وهو موضوع الفصل الحالث. 

فإذا لم يكن منطوق النص وافيّاً بمقصد الشارع انثْقِلَ إلى معقوله» وذلك من 
خلال البحث عن علل النصوص وحِكمهاء وتكون بعض مسالك العلة طریق 
المجتهد في استخراج مقاصد الشارع من معقولِ نصوصه»ء وهو موضوع الفصل 
الرابع. 

أما الفصل الخامس: فقد خصص لدراسة كيفية دلالة سكوت الشارع على 
مقاصده من خطاباته» وبيان ما يصلح منه ليكون كذلك وما لا يصلح. 

أما الباب الغانی فهو خصص لمسلك الاستقراء» وقد نّم إفراده بباب مستقلٌ 
لأهميته في الكشف عن المقاصد العامة واستخراج الكليات الشرعية» ولأنه لم ينل 

حظه من البحث في الدراسات الشرعيةء وَلِمَا يكتنفه من خلاف حول أهميته في 

هذه الدراسات وحول إمكانية التوصل من طريقه إلى نتائج قطعية أو قريبة من القطع. 
وقد جاء في ستة فصول. 

الفصل الأو ل: في تعريف الاستقراء قدیماً وحديثا؛ وبيان أقسامه ودلالة کل قسم 


جنات 


منه. 

الفصل العانی: في لمحة عن الاستقراء في العلوم الشرعية» حيث يتبيّن أن 
الاستدلال الاستقرائی استدلالٌ أصيل في العلوم الشرعيةء وليس ولیة انتقالِ التراث 
اليوناني إلى العالم الإسلايء فهو حاضر بجلاء في المجال العطبيقي عند علماء 
ال وإن لم يُعَْنَ به كثيراً في المجال النظري. 

رس کان الشاطیٔ أبرز مق اعتنى من الأصوليين بمبحث الاستقراء» وأعطاه يعدا 
تطبيقيّاً واسعاً في مجال المقاصد الشرعية کان من اللازم إفراده بالدراسة» فخُصّص 
لذلك الفصل الغالث من هذا الباب. 

أما الفصل الرابع فقد خُصص لرأي ابن عاشور في الاستدلال الاستقرائی في جال 
مقاصد الشريعة» وكيفيّة تطبيقه إياه. 

وبعد هذه الدراسة المستفيضة للاستدلال الاستقرائی جاء الفصل الخامس 
لتقييمه: ما له وما عليه وليبيّن الفروق التي يجب مراعاتها بين الاستقراء في العلوم 
الطبيعية والاستقراء في العلوم الشرعية خصوصاً والعلوم الاجتماعية عموما. 

أما الفصل السادس فهو دراسة تطبيقية لبيان كيفية استثمار الاستدلال 
الاستقرائی في المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» واستخلاص الكليات من جزئيات 

ثم تأتي خاتمة البحث لإبراز بعض الخلاصات والتوصيات. 
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7 ظ 
اتا تن 
استخلاص المقاصد من منطوق النصوص ومفهومها 


وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأول: تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامهاء وفائدة العلم بها 
الفصل الغانی: استخلاص المقاصد من ظواهر الخنصوص 

الفصل العالث: وظیفة السياق والمقام في تحديد المقصود من الخطاب الشرعي 
الفصل الرابع: استخلاص المقاصد من خلال معرفة علل الأحكام الشرعية 


الفصل الخامس: سک نت الشارع ودلالعه على مقاصده 


~۲ 


ین 
تعريف مقاصد الشريعة وبیان أقسامهاء وفائدة العلم بها 
البحث الأول؛ تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامها 
المطلب الأول: تعريف مقاصد الشريعة 

التعريف اللغوي: 

القصد والمقصد مشتقان من الفعل "قصد" والقصد: استقامة الطریق؛ 
والاعتمادہ والأ والعدل» والعوسط» وإتيان الشيء. يقال: قصده ول وإليه 
١ 00 _.‏ 

قال 2 (ق ص د) e‏ في کلام العرب اقم والتوجه 
وإن كان قد يخَصَ في بعض المواضع بقصد الاستقامة دون الیل“ 0 

اپ اسم المكان. وجمعه مقاصد أما جمعه عل قُصُود فقد ذکر الفيوي أن 

بعض الفقهاء قد استعمله» وهو على خلاف القیاس عند الشحاة ٣‏ اون جاء تعبير دعبير 

اك والأصوليين بمقاصد الشارع عن المعاني والكّم التي قصد الشارع إلى 
تحقيقها من وراء تشريعاته وأحكامه. 

وقد ذکر الدكتور طه عبد الرحمن أن لفظ "المقاصد" مشترك بين معان ثلاثة: 


١‏ - س ل لفظ "قصد" بمعنى هو ضد الفعل "لغا - يلغو". لَمَا كان اللغو هو 


)10( انظر ابن منظورء أبا الفضل جال الدين محمد بن مكرم: : لسان العرب» (بيروت: دار صادر» ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ 
/ ۰۱ء ج٣‏ ص 1701 - - 4 هلا؛ الزاوي» الطاهر أحمد: ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح ا لیر 
وأساس البلاغة (بيروت: دار الفکر ط٣‏ د. ت)» ج٣‏ ص1۲۸ . 

(۲) ابن منظور: لسان العرب؛ ج٣‏ ص96 1. 

(۳) انظر الفيومي» أحمد بن علي: المصباح المنير» (بيروت: مكتبة لبنان» ۱۹۸۷م)ء ص۱۹۲. 
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الخلوعن الفائدة أو صرف الدلالةء فإن المقصد يكون - على العكس من ذلك - هو 
حصول الفائدة أو عقد الدلالة؛ واختص المقصد بهذا المعنى باسم "المقصود" فيقال: 
المقصود بالكلام» ويراد به مدلول الكلام» وقد يجمع على مقصودات". فيكون المقصد 
هنا بمعنى المقصود» وهو المضمون الدلالي للكلام. 

"؟ - يُستعمل القعل: 'قصد' أيضاً بمعى هو ضد الفعل: "متها - يسهو". لگا کان 
السهو هو فقد التوجه أو الوقوع في النسيان» فإن المقصد يكون - على خلاف ذلك 
- هو حصول التوجه والخروج من النسيان؛ واختص المقصد بهذا المعنى باسم 
"القصد'”» وقد يجمع على "قصود"؛ فيكون "المقصد بمعنى القصد هو المضمون 
الشعوري أو الإرادي".° 

'۔ يُستعمل الفعل: "قصد" كذلك بمعنی هو ضد الفعل: "لما - يلهو". لما كان 
اللهو هو الخلو عن الغرض الصحيح وفقد الباعث المشروع؛ فإن المقصد يكون - 
على العكس من ذلك - هو حصول الغرض الصحيح وقيام الباعث المشروع؛ واختص 
المقصد بهذا المعنى باسم "اليكمة" فيكون "المقصد بهذا المعنى هو المضمون 
الق 

"وعلى الجملة» فإن الفعل: "قصد" قد يكون بمعنى "حصّل فائدة"» أو بمعنى 
التعريف الاصطلا حي : 

لم يرد تعريف اصطلاسي مضبوط للمقاصد عند المتقدمين من الأصوليين 
والفقهاء. ومع أن الإمام الشاطبي يُعَدَ أوّل من أفرد المقاصد الشرعية بالتأليف وتوسع 
فيها ہما لم يفعله أحد قبلهء إلا أنه لم يورد تعريفاً اصطلاحياً لهاء وربما كان ذلك 


.4/ عبد الرحمن» طه: تجديد المنهج في تقويم التراث» (الدار البيضاء: المركز الثقاني العربي» ط۱۹۹۰۰۱م)ء ص‎ )١( 
المصدر السابق» الصفحة نفسها.‎ )( 
المصدر السابق» الصفحة نفسها.‎ )( 
المصدر السابق» الصفحة نفسها.‎ )٤( 
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راجعاً إلى نفور الإمام الشاطبي من التقيد بالحدود في المباحث الأصولية التي تحدث 
عنها ويؤيد ذلك انتقادہ لنظرية الحد عند المناطقة» © وكذلك جرياً على منهجه في 
تأليف كتاب الموافقات» حيث إنه لم قد نه الف کاب يتناول كل مرضرغات 
أصول الفقه» وإنما المقصود منه تحقيق بعض المسائل وبحث ما لم يسبق بحثه» أو ما 
یٹ من قِيّل الأصوليين بحثاً خفیفاً لا يفي بحقه» ومن كم فإنه لا يُعنى بإيراد 
التعريفات والحدود. 

أما الشيخ محمد الطاهر بن عاشور - وهو ثاني أبرز من كتب في مقاصد الشريعة 
بعد الشاطبي - فقد عرفها بقوله: "مقاصد التشريع العامة هي المعاني والجِكّم 
الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها" ° 
العامة أما المقاصد الخاصة فتكون بناءً على ذلك هي المعاني الحم الملحوظة 
للشارع في باب من أبواب التشریع أو في جملة أبواب متجائسة ومتقاربة. 


.۲٥٢- ٣٢۹ص‎ ء٤جء۲جم‎ ۰٤۱ - انظر الشاطبي: الموافقات» مج١ءج١ء ص۳۸‎ (١) 
.۱۷ انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشریعة الإسلامية؛ ص۱‎ )۲( 
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المطلب الثاني 
أقسام المقاصد الشرعية 


تنقسم المقاصد الشرعية إلى أقسام عديدة باعتبارات مختلفة: 


أولاً - باعتبار مدى شمولها لمجالات التشريع وأبوابه؛ 
تنقسم بهذا الاعتبار إلى مقاصد عامة؛ ومقاصد خاصة: ومقاصد جزئية. 


١‏ - المقاصد العامة: "هي المعاني وا حم الملحوظة للشارع في جميع أحوال 
التشريع؛ أو معظمها' ‏ أوفي أنواع كثيرة منها. 

ويدخل فی المقاصد العامة: أوصاف الشريعة (مثل الفطرة والسماحة والیسر) 
وغايتها العامة (درء المفاسد وجلب المصالح)» والمعاني التي لا يخلو التشريع عن 
ملاحظتها (الِكم المراعاة في كل أبواب الشريعة أو في أكثرهاء مثل رفع الحرج» ورفع 
الضررہ وغيرها).° 


شروط اعتبار المقاصد العامة: 


رسد 


يرى محمد الطاهر بن عاشور أنه يشترط في المقاصد التي تُعَدَ من المقاصد العامة 
للشريعة الإسلامية الشروط الآتية: 

آن تكون ثابتة: والمراد بالغبوت أن يكون تحقيقها للمصلحة (جلب نفع 

ب - أن تكون ظاهرة: والمراد بالظهور أن يكون المقصد واضحاًء بحيث لا 
يختلف الفقهاء في تحديده والاعتداد بہہ ‏ إِذْ لا يعْقُل أن يُوصّف مقصدٌ مَا بالعموم 
)١(‏ انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص۱۷۱. 
)٢(‏ انظر المصدر السابق» ص۱۷۱۔ 


(۴) انظر المصدر السابق» ص۱۷۲ 
)٤(‏ انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص۱۷۲ 
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مع خفائه وكونه محل خلاف كبير بين الفقهاء. 

ج - أن تكون منضبطة: أي أن يكون للمقصد 'حَذُ معتبر لا یتجاوزہ ولا 
يقصر عنه؛ بحيث يكون القدر الصالح منه لأن يُعتبر مقصداً شرعيّاً قدراً غير 
مکی" أي غير متفاوت الوجود في أفراده. 

وقد أضاف ابن عاشور شرطأ رابعا وهو الاطراد» ويعني به أن لا يڪون المقصد 
كنا لاق رن الأقطاره رالا وا عار وقد ر یس الارماٹ 
التي راعاها بعض الفقهاء في شرط الكفاءة في النکاح مثل: الإسلام؛ والقدرة على 
الإنفاق» واعتبرها من الأوصاف المنضبطة:؛ والتمائل في الثراء والنسب» واعتبرها من 
الأوصاف غير المنضبطة. ‏ والملاحظ أن في هذا خلطاً بين الوسائل والمقاصدہ فما 
مثّل به ابن عاشور هنا واضح أنه من الوسائل التي جعلت لتحقيق مقاصد النكاح» 
وليست هي في ذاتها مقاصد مرادة للشارع. 

ويبدو للباحث أن المقاصد لا يمحكن أن توصف بالاطرادہ وإنما الذي يحتاج إلى 
الاطراد هي الوسائل؛ التي تتأثر بالظروف وتغير الأزمان في مدى إمكانية تحقيقها 
للمقاصدء ومن كَمّ تغيرت أحكامها واحتاجت إلى شرط الانضباط. أما المقاصد 
فيكفى فيها أن تكون ثابتة» أي محققة للمصلحة في مختلف الأحوال والبيئات 
والكعصار» وان بكرن ذلك ارت سعطا أي ا لا قر عاف كان 
الأحوال» وأن يكون واضحاً لا ختلف فيه اختلافاً معتبراً. 

؟ - المقاصد الخاصة: ويمكن استخلاص تعريف لا من خلال تعريف ابن 
عاشور للمقاصد العامة فتكون هي: المعاني واكم الملحوظة للشارع في باب من 
أبواب التشريع» أو في جملة أبواب متجاذسة ومتقاربة» مثل مقاصد الشارع في 
العقوبات» أو في المعاملات المالية» أو في العبادات المالية» أو في إقامة نظام الأسرة» 
وغيرها. 


.١77ص المصدر السابق»‎ )١( 
.٠۷۲ص انظر المصدر السابق»‎ )١( 
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-٣‏ ا مقاصد الجزئية: وهي ا لحم والأسرار التي راعاها الشارع عند کل حكم 
من أحكامه المتعلقة بالجرئيات ° 


ثانياً - باعتبار آثارها ب2 قوام أمر الأمة: 

أي باعتبار أهميتها في قيام حياة الجماعة أو الأفراد واستقامتھاء وتنقسم بهذا 
الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - مقاصد ضرورية: وهي "التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى 
تحصيلها” ''' بحيث يختل نظام الحياة مع اختلاهاء ويترتب على خرقها فساد عظيم في 
الدنیا والآخرة. والفساد في الدنيا ينتج عن خرق كليات حفظ النفوس؛ والعقولء 
والأموال» والأنساب. والفساد الأخروي ينتج عن خرق كلية حفظ الدين؛ إِذْ مع ما 
يترتب من فساد في الدنیا نتيجة خرق كلية الدين إل أن أمور الحياة يمحكن أن 
تستقيم إلى حَدٌ كبير من دون ذلك - كما هو الشأن في بلاد الغرب - أما ما يترتب 
على ذلك في الآخرة من کون مصیر من ضيّم الدين الجحيم فهو أعظم ا حسران: ولا 
فرق بين أن يكون الخسران في الدنيا أو في الآخرة» إذ هما مرحلتان لحياة واحدة. 

وقد فسٌر ابن عاشور اختلال نظام الحياة بانخرام الضروريات بأن "تصير أحوال 
الأمة شبيهة بأحوال الأنعام؛ بحيث لا تكون على ا حالة التي أرادها الشارع منها" !"ا 

؟ - مقاصد حاجية: "وهو ما تحتاج الأمة إليه لاقتناء مصا ھا وانتظام أمورها 
على وجه حسن” © فالحاجة إليه من حيث التوسعة على الناس ورفع ا حرج عنھم!"' 

۳ - مقاصد تحسينية: وهي ما يكون بها كمال الأمة في نظامهاء فتبلغ بها 

مرتبة عالية من الرقي والتحضرء وحسن المعاملة والمظهرء فتكون أمة محترمة» التقربُ 


)١(‏ انظر الفاسى» علال: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء (الدار البيضاء: مكتبة الوحدة العربیة د. ط؛ د. 
ت( ص٣‏ 

(۲) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص .7١١‏ 

(۳) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص .1١١‏ 

.7 ١8ص المصدر السابق»‎ )٤( 

.۳۲٣ص‎ ء٢جء١جم انظر الشاطبي: الموافقات»‎ )٥( 
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إليها والاندماجٌ فيها مرغوبٌ فيه. وذلك كمحاسن الأخلاق والعادات» الفردية منها 
وا جماعیة 00 

تنبيه: يلاحظ الناظر في تقسيم الشاطبي للمقاصد (الكليات الفلاث) إلى 
رة وحاجيةة ,فة أن عند الل لکل رة قذ ادخل بس الواجبات 
ضمن العحسينيات» في حين أدرج بعض المباحات أو المندوبات ضمن الضروريات» 
وقد فشكل هذا؛ إِذْ كيف تكون الفرائض والواجبات مجرد تحسینیات؟ وللإجابة على 
هذا الإشكال لابد من النظر إلى أمرين: 

الأول: الأساس أو المعيار الذي اعتمده الشاطبي في هذا التقسيم» هل هو رتبة 
التكليف أم أمر آخر' ؟ فالظاهر أن الشاطي لم يعتمد في تقسيمه هذا مراتبَ الحكم 
الشرعي من حيث الاقتضاء والعخييرء وإنما اعتمد معياراً آخرء هو مدى أهمية کل 
مرتبة في إقامة الحياة الإنسانية - الفردية والجماعية - في أعمدتها الأساسية الخمس: 
حفظ الدين» والنفس؛ والنسلء والعقل» والمال؛ ولذلك فلا غرابة أن نجد بعض 
المباحات داخلة في الضروريات لأنها مباحة بالجزء واجبة بالكلء ولأن الحياة لا تقوم 
إل بالمحافظة عليهاء وأن نجد بعض الواجیات ضمن التحسينيات لأن أساس ا حیاۃ 
یمن أن يقوم بغيرها. 

والثانی: هو فلسفة الشاطبي في كيفية ورود الأوامر والنواهي الشرعية وما بينهما 
من مراتب التكليف؛ إِذْ يرى الشاطبي أن المطلوب الشرعي ينقسم إلى قسمين: 

أ - ما کان شاهدٌ الطبع خادماً له ومعیناً عليه بحيث يكون الطبع الإنساني 
باعثاً على مقتضى الطلبء ومن أمثلة ذلك الأکل؛ والشربہ والجماع؛ والبعدٌُ عن 
استعمال القاذورات وأكلهاء وغير ذلك. وهذا النوع قد يكتفي الشارع في طلبه - 
عادهً -بمقتضى الحبلّة الطبعية» والعادات الجارية» فلا يؤكد طلبه تأكيده لغیرہ 
اكتفاءً بالوازع الباعث عل الموافقة دون المخالفةء فلذلك نجد هذا النوع على الجملة 
مطلوباً طلب ندب لا طلب وجوب» بل كثيراً ما يأتي في معرض الإاباحة. 


,7 ١0ص انظر المصدر السابق»‎ )١( 
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ب - ما لم يكن شاھدُ الطبع خادماً له ولا معيناً عليه وإنما هو من باب 
التكاليف التي قد تجري على خلاف هوى الأنفسء ومثال ذلك العبادات» والجنايات» 
والرفق بالناس والإحسان إليهم» وهذا النوع قرره الشارع على مقتضاه من التأكيد في 
المؤكدات» والتخفيف في المخففات» ولذلك حَدٌ الشارع لهذا النوع حدوداً معلومة» 
ووضع له عقوبات معینة إبلاغاً في الزجر عَمّا تقتضيه الطباع. وما قيل في أنواع 
المطلوب الشرعي ينطبق تماماً على المنهيات الشرعية. 

إذاء فالمعيار المعتمد في ورود الأمر وتأكيده ليس هو مدى أهمية الفعل في إقامة 
حياة الإفسان والمحافظة عليهاء بقدر ما هو مدى وجود حوافز وبواعث طبيعية 
للإنسان على الفعل أو الترك؛ فتكون بعض الضروريات مباحةء ولم يوجبها الشارع 
اکتفاء بالباعث ا بلی في السعي إلى تحصيلهاء وتڪون بعض الحاجيات أو 
التحسينيات واجبةٌ لضعف البواعث الجبلية التي تبعث الإفسان على تحصیلھا أو 
لانعدامها. وفي ذلك يقول الشاطبي: "فإنه رہما وقع الأمر والنهي في الأمور الضرورية 
على الدب أو الإباحة والعنزيه فيما يفهم من مجاريهاء فيقع الشك في كونها من 
الضروریات؛ كما تقدم تمثيله في الأكل والشرب واللباس والوقاع» وكذلك وجوه 
الاحتراس من المضرات والمهلكات وما أشبه ذلك فيرى أن ذلك لا يلحق 
بالضروريات» وهو منها في الاعتبار الاستقرائي شرعا وربما وقع الأمر بالعكس من 
هذا؛ فلأجل ذلك وقع ال :عليه نکر مالكل ال 


ثالثاً - باعتبار تعلقها بعموم الأمة أو جماعتها أو أفرادها: 
وتنقسم بهذا الاعتبار إلى كلية وجزئية: 


١‏ - المقاصد الكلية: وهي "ما كان عائداً على عموم الأمة عَوْدِاً متماثلاًء وما كان 
عائداً عل جماعة عظيمة من الأمة أو قط ".© 


)١(‏ انظر الشاطبي: الموافقات ؛ مج٢ء‏ ج۳ ص7 2٠١‏ وانظر أيضاً مج١ء‏ ج٢ء‏ ص۱۳۸ وما بعدها. 
() انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية؛ ص .۲۲٢‏ 
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وقد مكل ابن عاشور لما يعود على عموم الأمة بحماية البيضة» وحفظ الجماعة من 
. التفرق؛ وحفظ الدين - في مجمله - من الزوال» وغيرها ما قصد الشارع حفظه ما 
يتعلق بعموم الأمة بمختلف أقطارها وأجناسها. ومثّل لما يعود على الجماعات العظيمة 
ہما يحتاج إليه كل بلد من بلاد المسلمين من تشريعات قضائية لحفظ انتظام حياتهم؛ 
بتيسير طرق الخير» وسدّ منافذ الشر والظلم؛ وما تقيمه هذه الأقطار من اتفاقيات 
ومعاهدات اقتصادية وسياسية ہما يخدم مصالحها © 

- المقاصد الجزئية: وهي المقاصد التى تعود على آحاد الأفراد» أو عل المجموعات 
الصغيرة منھم؛ وهي التي شرعت أحكام المعاملات لحفظها.°© 
رابعاً - من حيث مدى القطع بكون الشارع قاصد' إليها 
وتنقسم إلى قطعیة وظنيةء ووهمية: 

)9 المقاصد القطعية: وهي التى تثبت بأحد الطرق الآتية:‎ - ١ 

أ- النص الذي لا يحتمل التأويل. 

ب - استقراء أدلّة كثيرة من الشريعة. 

ج - ما دل العقل على أن في تحصيله صلاحاً عظيماء وأن في حصول ضده ضرا 
عظيماً على الأمة. 

وتتكون المقاصد قطعية - في نظر ابن عاشور - إذا توافرت فيها شروط: الشبوت» 
والظهورء والانضباط والاطراد. فإذا توافرت في معبّى من المعاني الحقيقية أو العرفية 
العامة هده افرط خضل الین بكرن مقا 

؟ - المقاصد الظنية: وهي ما دل عليه دليل ظنى من الشرع؛ أو ما اقتضى العقل 
)۱"( انظر المصدر السابق» ص .717١‏ 
(۲) انظر المصدر السابق» ص .77١‏ 


(۳) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص۲۲۰ -١؟1,.‏ 
(٤٤‏ انظر المصدر السابق» ص۱۷۲ - ۱۷۳ 


امت 


ظنه مصلحة ومقصداً للشارع. 29 

۳ - المقاصد الوهمية: وهي ما يُتَخَيّلُ فيها صلاحٌ وخيرٌ اما لخفاء ضرهاء أو لأنها 
مشوبة بمصلحة هي في الحقيقة مرجوحة مقابل ما فيها من مفسدة عظيمة .° 
خامساً - من حيث مدى تحققها لے نفسها أو نسبية ثبوتها: 
وتنقسم بهذا الاعتبا ر إلى أربعة أقسام: 

١‏ - المقاصد الحقيقية: وهي "التى لما تحمّق في نفسهاء بحيث تدرك العقول السليمة 
ملاءمتها للمصلحة (بأن تحكون جالبة لنفع عام)ء أو منافرتها ها (بأن تحكون جالبة 
ضرراً عاماً)»:إدراكاً مستقلاً عن العوقف على معرفة عادة أو قانون» كإدراك کون العدل 
نافعاء وکون الاعتداء على النفوس ضارا" وبتعبير آخر هي المقاصد التي یمن أن 
تدرك العقول حسنها أو قبحها ولو من غير استناد إلى شرع أوعرف. 

؟ - المقاصد الاعتبارية: وهي المعاني التي لها حقائق متميزة عن غيرها من 
الحقائق» ويمحكن للعقل تَعَقُّهَا لِمَا لها من تعلق بالحقائق» لكنها غير قائمة بذاتهاء 
بل وجودها تابع لوجود حقيقة أخرى مثل الزمان والمكان» أو حقيقتين كالإضافات. 
ومثال ذلك اعتبار الرضاع سبباً لعحريم التزوج بالأخت منه» ومعاملته معاملة 
النسب في ذلك» وهذا الدوع ملحق بالدوع الأول (المقاصد الحقيقية) !") 

۳ - المقاصد العرفية العامة: وهي التى أدركت العقول حسنها بالعجربة» أي بعد 
تجريبها واكتشاف ملاءمتھا لصلاح الجمهور؛ ومثال ذلك إدراك کون الإحسان معنى 
ينبغي تعامل الأمة به» وإدراك کون عقوبة الجاني رادعة إياه عن العود إلى مثل 

جنايته» ورادعة غيره عن الإجرام.”) 


.77١ انظر المصدر السابق» ص‎ )١( 
.77 ١ص انظر المصدر السابق»‎ )( 
۱۷ محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامیةء ص۱‎ )۳( 
.١7 انظر المصدر السابق» ص5‎ )5( 
انظر المصدر السابق» ص۱۷۲۴۔‎ )٥( 
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؛ - المقاصد العرفية الخاصة: وهي معاني أدركت العقول ملاءمتها بالتجربة؛ 
ولكنها لم تكن عرفاً عاماء بل خاصة. ومع ذلك احتاجت الشريعة إلى اعتبارها في 
مقاصدها لِمَا تشتمل عليه من تحصيل صلاح أو دفع ضرر عامين. كاعتبار القرشية 
شرطاً في الخليفة» واعتبار الذكورة شرطا في الولايات القضائية والإمارة. 

وهذا النوع يجب على الفقيه التأمل فيه وسبره» فما حصل له الظن فيه في الجملة 
أنه مقصود للشارع أثبته مسائل فرعية قريبة من الأصول» ولڪن لا يتجاوز به 
مواقع وروده كما هو مذهب بعض العلماء في شرط القرشية» إذ اعتبروه شرطاً 
مخصوصاً بظروف المجتمع القائم على العصبية القبلية. أما إذا قوي الظن بڪونها 
مقاصد شرعية مطردة» فله حینئذ تأصيلها ومجاوزة مواقع ورودها كما هو الأمرفي 
اعتبار الذكورة شرطاً في الإمارة والولايات القضائية © ۱ 
سادساً - من حيث علاقتها بحظ المكلف: 

وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: مقاصد أصلية؛ ومقاصد تبعية. 

١‏ - المقاصد الأصلية: وهي التي لا حَكَد للمكلّف فيهاء وهي مقاصد الشارع في 
الحفاظ على الضروريات ا حمس. والمراد هنا بانعدام حظ المكلّف فيها کون الشارع 
عندما وضعها وألزم بها المكلفين لم يراع في الإلزام بها حظوظ المكلفين بالقصد 
الأول» وإنما راعى فيها إقامة حياتهم واستقامتھا بالقيام بالضروريات وحفظهاا“ 
فانعدام حظ المكلّف فيها منظور إليه من وجوه: أحدها: أن الشارع قاصد إلى إقامة 
تلك المقاصد والحفاظ عليها سواء وافقت الحظوظ العاجلة للمكلف أم لم توافقهاء 
وإن تبعها حظ للمکلّف - وهي عادة كذلك - فَيالكَيّع لا أصالةء والغانی: أنها راجعة 
إلى حفظ الضروريات التي لا قستقیم الحياة بغيرهاء فتركها تجري على حظوظ المكلفين 
قد يؤدي إلى خرم الضروريات» ومن نَم إلى فساد الحياة» والشالث: أن امكف مُطالب 
بإيقاعهاء سواء وافقت ميلاً نفسيّاً منه أم لم توافق؛ وسواء كان في إيقاعها تحقيق حظ 


.١ا/ص محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 
. 1١ ١ص انظر الشاطبي: الموافقات» مبج١ء ج۲»‎ (0 
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عاجل أم لم يڪنء فهو مطالب بها في کل الأحوال. 

فانعدام الحظ في قيام ا مكلف بتحقیق هذه المقاصد راجع إل كونة ابا بذلك 
في کل الأحوال» ولا جال له لأن يتخير بين الفعل وعدمه؛ أو بين فعل وآخر» فمن هنا 
صار فيها مسلوب الحظ. وليس معنى ذلك انعدام حظه بالكلية فيهاء بل هي في 
حقيقتها كلها حظوظ ومصالح له عاجلاً أو آجلاء مباشرة أو بطريق غير مباشر. 
وخصائص هذا النوع من المقاصد أنها "قيام بمصالح عامة مطلقة؛ لا تختص جال 


ذون حال؛ ولا بضورۃ دون صورة ولا بوقت دون وۆت" ° 


وقد قسمها الشاطي إلى قسمين: ضرورية عينية» وضرورية كفائية. 

- أما الضرورية العينية: فهي الواجبة على كل مكلّف في نفسه؛ من كونه مأموراً 
"بحفظ دينه اعتقادا وعملاء وبحفظ نفسه قيامأ بضرورية حیاته» وبحفظ عقله حفظا 
لمورد الخطاب من رَبّهِ إليه» وبحفظ نسله التفاتاً إلى بقاء عوضه في عمارة الدار... 
وبحفظ ماله استعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة" 9) 

- وأما الضرورية الكفائية: فهي ما نيط فيها التكليف بعموم المكلفين لتتولى 
القيام بها والمحافظة عليها مجموعة مصطفاة منهم» وقد اعتبرت من باب الضروري 
لأنها مكملة للقسم الأول» وهي الضروريات العينية؛ ذلك أن الأحوال الخاصة لا 
تقوم إا باستقامة الاحورل العامة والأحوال العامة لا قستقیم إلا بالقيام بتلك 
الضروریات الكفائية () 

والملاحظ أن هذا النوع من المقاصد يرجع إلى العبادات وما يُقام به أصل 
الضروريات» وهي دائرة على حُحُم الوجوب؛ سواء بالجزء أو بالكلّ. 

؟ - المقاصد التبعية: وهي المقاصد التي رُوعِي فيها حظ ا کلف بالقصد الأولء 
حيث يحصل له من جھتھا مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات» والاستمتاع 
(١)‏ انظر الشاطبي: الموافقات» مج١ء‏ ج٢ء‏ ص٤١٠‏ . 


)۲( الصدر السابق» مج ٠ء‏ ج۲ ص١۱۳.‏ 
() انظر المصدر السابق» مج ۱+ ج23 ص١۱۳‏ وما بعدها. 


۔٣٣-_‎ 


بالمباحات» وِسَدٌ ا لات وجعل للإنسان فيها حرية الاختيار بين الفعل وعدمه» وبين 
أنواع المشروعات ضمن حدود الشريعة وقوانينها. ومع مراعاة حظ المكلّف بالقصد 
الأول في هذه المقاصدہ فإنها محصلة أو خادمة ومكملة للنوع الأول؛ وهو المقاصد 
الأصلية؛ لكن بِالتَبَعَ لا بالأصل. وغالب هذا النوع من المقاصد يرجع إلى 
الحاجيات والتحسينيات؛ وهي دائرة على حُكُم الإباحة بالجزء» أو بالجزء والكل معاء 
أوعل حم الإباحة بالجزء مع الكراهة أوالمنع بالكل .© 


العلاقة بين المقصد والحكمة: 


يرى محمد الطاهر بن عاشور أن الِكم المرعية في تشريع الأحكام تمثل جزءاً 
من المقاصد الشرعیة حيث يقول في تعريفه للمقاصد الشرعية الخاصة بالمعاملات: 
"ويدخل في ذلك كل حِكمة روعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس؛ مثل قصد 
ا ےی ری O‏ 
لعوثق في عقدة الرهن.... 

ويمكن القول إن اليم هي المقاصد ذاتھاء فهي مرادف للمقاصده 7 ويتضح 
ذلك من خلال ما تقدم في تعريف المقاصد الشرعية؛ وتعريف اليكمة» حيث عرقت 
بأنها: "المعنى المناسب لشرع الحڪ“ ”“ وأنها "جلب مصلحة أو تڪميلهاء أو دفع 
1 اوقا 00 


)١(‏ انظر الشاطبي: الموافقات» مج١»‏ ج7ء ص١٣٣‏ وما بعدها. 

.۱٥١ص‎ ء٢جء۱جم انظر المصدر السابق»‎ )٢( 

(۳) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص١١ .١‏ 

)٤(‏ انظر في ذلك قول الونشريسي في المعيار العرب: "... والجكمة في اصطلاح المتشرعين هي المقصود من إثبات 
ا حکم أو نفيهء وذلك كالمشقة التي شرع القصر والإفطار لأجلها" أي لأجل رفعها. الونشريسيء أبو العباس 
أحمد بن يحيى: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» (المغرب: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامیة ۰۱٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م)» ج١1‏ ص۹٣۳.‏ 

)٥(‏ الشربيني» عبد الرحمن: تقرير شيخ الإسلام الشربيني على حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع 
الجوامع» (مصر: مصطفى البابي الحلبي وأولادہ: ١٣٣۱ھ‏ / ۱۹۳۷))ء ج۰۲ ص٣۲۴.‏ 

)٦(‏ البناني: حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع» (مصر: مصطفى البابي الحلبي وأولاده» 
٦ھ‏ _/ ۱۹۳۷)ء ج٢۲‏ ص٢٦۲۳.‏ 


۔٣-۔‎ 


العلاقة بين المقصد والعلة؛ 

أما العلاقة بين المقاصد والعللء فإنه لا كانت العلة قد تحكون هي نفسها 
اليكمة وقد تڪون مظنة تحقیقھاء بأن تكون وصفأ ظاهراً منضبطاً پُظن عنده 
وجودٌ اليكمة المقصودة للشارع من شرع الحكم المرتب عليهاء "© فإن العلة إذا 


)١(‏ لا بد من الإشارة هنا بشيء من التفصیل إلى العلاقة بين الکُمة والعلق وهل يجوز التعليل با يكمة أم لا؟ 
أما عن العلاقة قة بين العلة والجكمة فقد ذهب بعض الأصوليين وعلى رأسهم الشاطبي إلى أن العلل هي نفسها 
الجكم» حيث عرف العلة بقوله: "وأما العلة فالمراد بها اليكُمُ والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة؛ 
والمفاسد التي تعلقت بها النواهي". (الموافقات: مج١»‏ ج٠١‏ ص١۱۹).‏ 
وأورد ابن قدامة في كتابه روضة الناظر وجنة المناظر أن العلة في اصطلاح الفقهاء تطلق على ثلاثة ة أشياء منها: 
الجكمة » أي جكمة الح > كقولحم المسافر يترخص لعلة المشقة. انظر ابن قدامة عبد الله بن أحمد بن محمد 
القدمی: روضة الناظر وعليه نزهة الخاطر العاطر؛ (بيروت: دار الكتب العلمیة د. ط» د. ت) ج١؛‏ ص۹٥۱‏ 
LS‏ 
وذهب النقشواني إلى أن "العلة - في الحقيقة - الجكمة لكنها إنم| تنضبط بمقاديرها وإنها يضبط ذلك الوصف؛ 
فكون الوصف علة في الشرع معناه أنه علامة للحكمة ودليل عليهاء فالجكمة هي العلة الغائية الباعثة للفاعل» 
والوصف هو المعرف". نقلاً عن الرازي» فخر الدين: المحصول في علم أصول الفقه» دراسة وتحقيق طه جابر 
فياض العلواني» (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط ؟, ١٤٢۱ھ-/۱۹۹۲م)؛‏ ج٥‏ ص٢۲۹‏ "هامش". 
وذهب جمهور الأصوليين إلى التفريق بین العلة والجكمة» ويكون الفرق كالآتي: 
الجكمة هي المقصد من تشريع الحكم من تحقيق المصالح أو تكميلهاء أو دفع المفاسد أو تة تقلیلھاء وقد تكون 
ظاهرة أو خفية» کا أُنہا قد تكون منضبطة وقد تكون غير منضبطة. نا العلذ فن الرست الال ته 
المعرف للحكمء وهي التي ينبني عليها الحكم وجودا وعدما وتكون عادة مظنة تحقيق حكمة تشريع الحكم. 
غير أنه قد تتخلف الجكمة أحياناً مع وجود العلة. وذلك مثل الشفعة فقد شرعت لجكمة» هي دفع الضرر عن 
الشفیع؛ وجُولّت علة ذلك هي الا اق ا ا واتقع 
للشفيع وبذلك تتخلف الجكّمة» لکن ما وُچدّت العلة ثبتت سس نظو ل تد (انظر الزحيلي» 
وهبة: أصول الفقه الإسلامي» (دمشق: : دار الفكرة ط۰۱٦۱۹۸م)ءج١ء‏ ص 561. 
أما عن جواز التعليل با يكُمة فقد اختلف الأصولیون في ذلك على ثلاثة مذاهب: فذهب بعضهم إلى منع 
التعليل بالحكمة اہ رکت أكون إلى الوا زامطلقاء وخر شا ای رتس الشاتی رب 
آخرون إلى امل فقالوا بنجوار امال باک إا كانت متضيطة شير مضطرية؛ ومنمرا التعليل ا ا 


ار او 0۸۷ - ۲۹۳)؛ الشوكاني» محمد بن علي ازفا الفحوك إل تيف الى من غلم لامرن 
(د. م: دار الفکر د. طء د.ت)؛ ص۱۹۴۳ السبكي» علي بن عبد الكافي: الإبہاج في شرح المنهاج» (بيروت: 
دار الكتب العلمية طا ٤١٣٤١ح‏ / ۸4ء) ج٣‏ ص۹۰۔ ۱ الآمدي, علي بن محمد: الإحكام في 
أصول الأحكام» تحقيق سيد الجميلٍ (بيروت: دار الكتاب العربي» طا ١٤٤٥ھ‏ /ء) ج 
ص۲۹۰. 


۳ 


كانت هي المكمة ذاتها فإنها تڪون عند ذلك مرادفة للمقصد أما إذا لم تكن 
كذلك بأن كانت وصفاً ظاهراً منضبطاً مظنة لحكمة فإنها تڪون مختلفة عن 
المقصد. ۱ 


-۷- 


المبحث الثاني 
فائدة العلم بمقاصد الشارع 
تل 
بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة 
تعرض الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية 
بالنقد اللاذع للذين زعموا أن القواعد الأساسية لعلم أصول الفقه قطعية» ووصف 
محاولة الشاطبي إثبات ذلك بأنها لم تأت بطائلء " ودعا إلى تطوير فكرة التأليف في 
المقاصد الشرعية لعصل إلى مرتبة فصل هذا العلم عن علم أصول الفقه وتأسيس. 
علم تجمع فيه "أشرف معادن مدارك الفقه والنظر" تنم مباحہ بوصف القطعية 
أما عن قطعية مبادئ أصول الفقه فإن ابن عاشور نفسه قد أيِّدَ هذه الدعوة 
ولكن من غير أن یبین وجهة نظره في كيفية تحقيقها ويقدّم البديل لما فشل فيه من 
سبقه» حيث قال بعد فراغه من انتقاد السابقين: "فينبغى أن نقول: أصول الفقه يجب 
أن تحكون قطعيةء أي من حق العلماء أن لا يدرَنُوا إلا ما هو قطن إما بالضرورة أو 
بالنظر القوي“ " ثم انتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر من غير بيان لكيفية تحقيق 
هذه الدعوة. 
والراقع أن تكلف الاستدلال لكون ک ری جات 3 اصول الفقه 
پر رت ا ا ا 
وفيها الظنی؛ ووجود الظني فيها لا یضرٌ كوئها منهجاً للاستدلال والاستنباط» فليس 
)0غ( انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص .١١١‏ 


(۲) المصدر السابق» ص١١١.‏ 
(۳) المصدر السابقء ص١١١.‏ 


رہ 


القطع مطلوباً في کل قضايا ا حیاۃ العملية. 

لقد كان ابن عاشور مصيباً في جزو من انتقاده لعلم أصول الفقه بكون "معظم 
مسائله لا ترجع إلى خدمة جكمة الشريعة ومقصدھا' " وضآلة حجم المباحث 
المخصصة للمناسبة والإخالة والمصالح المرسلة - وهي مباحث في المقاصد - مقارنة 
بغيرها من المباحث» ولكن علاج هذا القصور ليس في وصف علم أصول الفقه 
بالعقم؛ ووصف مباحث المقاصد بالقطعية» والدعوة إلى تأسيس علم مستقل بهاء 
ومحاولة جعلها بديلاً له؛ لأن ذلك لن يأتي بكبير فائدة. 

نعم» يمحكن إفراد موضوع المقاصد بالتأليف والبحث وجعله فرعاً من فروع 
العلوم الشرعیق فلا مانع من ذلك ْو بغیرہ من فروع العلم؛ إذ ِن إفراد موضوع 
بالبحث والدراسة يسهم في كشف كوامنه وأسرارہ ولفت الأنظار الیم وإيصاله إلى 
درجة النضج. أما إمكانية صيرورته منهجاً لاستنباط الأحكام يحل عل أصول الفقه 
أو يكون موازياً له فأمر فيه نظر. وأفضل عمل هو ما قام به الشاطبي من 
مباحث المقاصد بمباحث الأصولء وإعطائها مكانة بارزة فيها بحيث تصير 3 
يسري فيه؛ فمباحث المقاصد مكملة لمباحث الأصول لا بديلاً له» وليس من اللازم 
لابراز أهمية المقاصد العقليل من شأن أصول الفقه. 

أما عن جعل قواعد المقاصد مَلْجَاً المشتجرين» والفيصل بين المختلفين فإنه 
أمل عریض؛ لكنه عسير المنال؛ ذلك أن من رام رفع الخلاف في المسائل الفرعية فقد 
طلب خالا وإنما الذي یرجی هو تضييقٌ دائرة الخلاف بالسعي إلى القضاء على 
التعصب المذهى والاعتدادٍ بالرأي ولو كان دليله ضعيفاء والاتجاة إلى تحقیق المسائل 
العلمیة وفق منهج یعتمد قوة الدليل وموافقة مقاصد الشارع بصرف النظر عن مدى 
موافقة النتيجة موی النفس واستجابتها للضغظ النفسي الذي يفرضه الواقع 
المنحرف عن مبادئ الشرع ومقاصده وأن لا يَرْجّ بنفسه في هذه العملية من لم 
يكن مؤهلاً ها. وقد أشار ابن عاشور نفسه إلى هذا في صدر مقدمته لكتاب مقاصد 


0ت 


الشريعة الإسلاميةء حيث جعل من مقاصد كتابه العوسل إلى "إقلال الاختلاف بين 
فقهاء الأمصار وُرْيّة لأتباعهم على الإنصاف في ترجيح بعض الأقوال على بعض "© 
ولكنه لم يَسْلّم من الوقوع في المقدمات الخطابية التي عابها على الشاطبي؛ فمع أنه 
وصف مقاصد الشريعة بأنها تسهم في إقلال الاختلاف لا في رفعه كَيّةء وهو 
الصواب» إلا أنه وصفها بعد ذلك بأنها "الفصل من القول إذا شجرت حجج 
المذاهب" ''' وشيّه ما سيدوّنه من مقاصد الشريعة بالأدلة الضرورية القطعية التي 
حبك ھا اصحاب العلرم مسق اق المنطاي رای 

أما عن وصف قواعد المقاصد بوصف القطعية فإنه يمحكن القول إن المقاصد 
العامة للشريعة كلها قطعية لا يتنازع فيها أصحاب المذاهب والاتجاهات الفقهية 
. المختلفة» ولحكن السؤال هو هل قطعيّةٌ تلك القواعد المقصدية كفيلة برفع الخلاف 
الفقهي فيما يندرج تحتها من فروع؟ وهل قطعيتها تعني قطغية جزئیاتھا؟ لا شك أن 
الجواب سیکون بالدفي. 

فتكلا كرن "دين الله عبرا" وأن هن تقاصت الغتريفة الإتلامية الفيسير أمو 

قطعي لا خلاف فيه» ولكن تطبيق هذه القاعدة على الفروع لا يمحكن أن يتوفر فيه 
وصفٌ القطعية في كل ا حالات ولا بُدَ أن يقع فيه خلاف بين أهل النظر: ما هو 
الحرج الذي يقتضي العيسير والذي لا يقتضيه؟ فهناك حَدٌَ يتفق الكل على اقتضائه 
العيسير» وآخر يتفقون على عدم اقتضائه العيسير» ولڪن بينهما درجات ستكون 
محل اختلاف في العقديرء ولا يمڪن لأحد أن يقطع فيها بشيء. وكذلك کون 
الشارع قاصداً إلى إبطال الغررہ ودفع الضررہ وسدٌ ذرائع الفسادہ كلها مقاصد قطعية 
ولكن على الجملة لا على التفصيل؛ ويقال فيها ما قيل في کون الشارع قاصداً إلى 
العيسيرء وسيقع فيها الخلاف في التقدير كما يقع في تلك» وتحكون الخلاصة أنه كما 
لم تتمكّن قواعد الأصول من رفع الخلاف فإن قواعد المقاصد لن تڪون أحسن 
حالاً. 
)١(‏ انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلافية» ص5 .١١‏ 


(WD‏ المصدر السابقء ص6 ١٠١‏ بتصرف يسير» حيث وردت الأصل بعبارة "وفصل من القول...". 


E 


إن إدراك المقاصد الشرعية أمر مهم جداً في استنباط الأحكام» لكنه يبقى عنصراً 
واحداً من العناصر التي يحتاج إليها الاجتھادہ ولا يمحكن أن يصير بمفرده منهجاً 
لاستنباط الأحكام؛ وذلك أن استنباط حم من الأحكام الشرعية یتم عبر خطوات 
تتمثل في: فهم النص الذي يمكن أن تندرج تحته الواقعة حل الاجتھادہ وذلك 
يقتضي تمكناً من اللغة العربية» ثم معرفة ما إذا كان ذلك العص ناسخاً أو منسوخاء 
ومعرفة سبب نزول الآية أو ورود الحديث إذا كان کل منهما لا يُفّهم إلا بمعرفة ذلك» 
ثم معرفة موقع ذلك النص من النصوص الشرعية الأخرى من حيث العموم 
والخصوص» والتقييد والإطلاقء ووجود ما يعارضه أو یعضدہ ثم تحقيق مناط 
الححكم وهو معرفة الواقعة محل الاجتهاد معرفة دقيقة» ثم تقدير مآل الحكم هل 
يحكون موافقاً لما قصده الشارع منه أم لا؟ وإذا لم يكن في الواقعة نص معيّن يت 
لها عن القاعدة العامة التي تنضوي تحتها وعن أشبه الأحكام بها. وتحكون فائدة 
العلم بالمقاصد في الاجتهاد هي تحديد المعنى المراد من النص المحتملء وترجیح إلحاق 
الواقعة بنظير يحقَّقُ مقاصدّ الشارع بَدَل إلحاقها بنظير آخر لا يحققهاء والنظر في 
مآلات 0 بما لا يخرجها عن مقصود الشارع منهاء والترجيح بين 8 
المتعارضة © 

وفيما يأتي بيان أهم وجوه الاستفادة من المقاصد للفقيه الناظر في النصوص 
الشرعية» سواء في إعانته على فهمهاء أو في تمكينه من حسن تنزيلها على الواقع. 
أولاً - الاستعانة بالمقاصد ‏ مسائل التعارض والترجيح: 
ذلك أن حقّ المجتهد قبل إمضاء أي دليل لاح له في مسألة من مسائل الفقه أن 

يبحث عن وجود المعارض؛ ليتأكد أن دليله هذا سَالِم من أن يُبطل بأي دليل آخر: لما 

نسخاًء أو تخصيصاً أو تقییداء أو رجحاناً عليه. وتكمن فائدة العلم بالمقاصد هنا 
في مناحي ثلاث؛ © 


)١(‏ انظر المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول من هذا البحث. 
() انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية؛ ص .٠١١- ١١١‏ 


-1غ- 


الأولى: أن الباعث على البحث عن المعارض يقوى ويضعف بمقدار ما ينقدح 
في ذهن المجتهد - وقت النظر في الدليل الذي بين يديه - من كونه مناسباً لمقاصد 
الشارع أو غير مناسب؛ فإذا تبينت مناسبثہ مقاصد الشارع ضعف احتمال وجود 
معارض قوي له؛ أما إذا خفيت المناسبة» أو بَانَ عدم مناسبته لمقاصد الشارع فإن 
احتمال وجود المعارض يقوىء ومن كَمَّ يحكون الداعي إلى البحث عنه قويا. 

الغانية: مدى اطمئنان الفقيه بعد البحث عن المعارض: فكلما كانت مناسبة 
الدليل لمقاصد الشريعة أقوى كان اطمثنان الفقيه إلى عدم وجود المعارض - بعد 
استنفاذ الوسع في البحث وعدم العثور عليه - أقوى» وبالعكس. 

الثالة: الترجیح بين الأدلّة المتعارضة استناداً إلى المقاصدء فيرجح الدليل المحقق 
للمقاصدء أو الأقرب إلى تحقيقها على الدليل الذي لا يلائمها أصلأً» أو يقصر عن 
أمثلة : 

ومن أمثلة البحث عن المعارض حادثة استئذان أبي موسى الأشعري على عمر - 
رضي الله عنهما - ثلاثا فلما لم یؤذن له رجع؛ فبعث عمر وراءه» فلما حضر عتب 
عليه انصرافه فأخبره أبو موسى ہما سمعه من رسول اللہ يي في ذلك. ولڪن ما كان 
في هذا نوعٌ معارضة للقصد من الاستئذان وهو إعلام صاحب البيت بالقدوم 
وطلب الإذن في الدخول» وذلك لا يستدعي التحديد بعدد معين» كما أن فيه نوع 
معارضة لأصل الاستئذان في قوله تعالى: مرکا بک للا [النور: ۲۸]ء الذي 

یُقید بعدد محددہ كان شك عمر قويّاً في صحة صدور هذا الحديث عن الرسول 

لك وني صلوحية كونه معارضاً لهذا الأصل؛ ولذلك طالبه بالبیّنة " وشدد عليه في 
ذلك. . ففي صحیح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: یہ نا في تجُلِسِں م من اليل 
الأنصَار إِذْ جَاء أَبُو مُوسَى كأَنّهُ مَدْعُونٌ فَقَالَ: اسْتَاأدنت عل ہش رت 
فَرَجَعْتُ» فَقَالَ مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتأَدنْتُ تَلاثا فلم يدن لي فَرَجَعْتُ» وقال رَسُولُ الله 


)١(‏ انظر هذا التوجيه في: محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص۱۲۱. 


ےکا نے 


کا "لذا اتان أحَذْڪُ گلاثا مم يُؤدن ا يرجم“ فَقَالَ: واللہ يمن عليه يد 
ایل اعد يع سَِحَهُ يِن البي كل" تقال اي بن گنب: واللہ لا يموم مَعَكَ إلا أُصْمّر 
لم كنت أَسْكْر الئزہ َقُنْتُ مَعَهُ تأَخْبَرْتُ غمر أن التي كه تال د 

وعلى عكس الحادثة السابقة نجد عمر 4# لم يتردد في الأخذ بحديث عبد الرحمن 
ابن عوف #5 في أخذ الجزية من المجوسء لعدم وجود أصل في ذلك ولأن شكه في 
وجود معارض لهذا الحديث كان ضعیفا © إذ قد جرى عرف الشارع ہأخذ الجزية 
من أهل الأديان الأخرى إذا رضوا بالدخول تحت.حكم الإسلام؛ ومثل هذا موافق 
مقصد الشارع في عدم إكراه الآخرين على اعتناق الإسلام والاكتفاء منهم بالتسليم 
له والانضواء تحت سلطانه» أو على الأقل مسالمته وعدم الوقوف في وجهه. ففي 
صحيح البخاري أن عمر #5 لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن 
غرف" "أن وول الله ئل اغد الا يذ کین کر وقل أذ عير كلد 
بالحديث ر2 ة دون تردّدء ودون مطالبة بالبيّنة» كما كان الأمرفي الحادثة السابقة. 


٤ 


الها 


ثانياً - الاستعانة بالمقاصد 2 فهم بعض الأحكام الشرعية , 

فإن بعض الأحكام الشرعية قد تبدو غامضة» ويقف الفقيه أمامها حائرء عاجزاً 
عن إدراك كنههاء مع تسليمه بصحتها ووجوب العمل بها. . 

ومثال ذلك ما جرت به السنّة من عدم استلام الركنين اللذين يليان حجر 
إسماعيل؛ والاكتفاء بتقبيل الحجر الأسود» واستلام الركن اليماني. فخصوصية ا حجر 
الأسود واضحة» أما التفريق بين الركن الیمانی والركنين الآخرین ففيه غموض. وقد 


)١(‏ البخاري» محمد بن إساعيل: الجامع الصحیح: (بيروت: دار الكتب العلمیة ط١‏ ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۲م) 
کتاب الاستئذان» باب (۱۳)ء الحديث (5150) مج 4 جلاء ص۹٦۱.‏ 

() انظر في توجيه موقف عمر هذا: محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص717١.‏ 

(؟) هجر: "مدينة» وهي قاعدة البحرین... وقيل ناحية البحرين كلها هجر". ا حموي؛ ياقوت بن عبد الله : معجم 
البلدانء (بيروت: دار صادر/ دار بيروت للطباعة والنشر 4٠5١ه‏ /۱۹۸۰م)ء ج٥‏ ص۳۹۳ء وانظر ابن 
الأثير: الكامل في التاریخء (بيروت: دار صادر ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م)ء ج7ء ص۲۳۰ . 

(٤٤‏ صحیح البخاري» كناب الجزية والموادعة باب(١))ء‏ الحديث (٣٥۳۱)و‏ (۳۱۹۷)ء مج ۲؛ ج٤۰‏ ص۳۹۵. 


اماع 


کان ابن عمر - رضي الله عنهما - متحيراً من ذلك إلى أن سمع حديث عائشة رضي 
اللہ عنها أن رسول اللہ يِل قال لما: ألم کر ري أن قَومَكِ لَمّا بَنوا الكعْبّة افُتَصَرُوا عَنْ 
َوَاعِد إِبْرَاهِيم؟" فَقُلْت: يا رَسُول الله ألا تَوْدُها على قَوَاعَد إِبْرَاهِيمَ؟ قال: 'لَوْلاً حِدْئَانُ 
ويك بالخُفْر لَمَعَلْتُ» وفي روایة أخرى أن غائشة رضي الله عنها قالت: جلث 
البي كلل عن الجذر ”ین الْبَيْتِ هُو؟ قال: "َعَم" قُلْتُ: كمَالَهُم لع يُدْخِلُوهُ في البَيْتِ؟ 
قال: "لل قوْمَكِ تَصَرَث بهم الَفَقَة. ما وم إن کر 
ذلك التفریق؛ وانٹلج له صدره» وقال: "لين كانت عة سَمِعَت ت هدا مِنْ رَسُولِ الله » 
ما أَرَى رَسُولَ الله يل رك اسْتِلمَ الرُكْتَيْنٍ الّذين يَلِيّانِ لجرالا أن ابت لم يتمم 
عل تاد إِبْرَاِيم'!"" 
ثالثاً - الاستعانة بالمقاصد ب2 فهم النصوص وتوجيهها: 

ويكون هذا على الخصوص في النصوص ظنية الدلالة؛ إِذْ يستعين المجتهد ‏ 
بالمقاصد في فهم النصوص واختيار المعنى المناسب لعلك المقاصد» وتوجيه معنی 
النص بما يخدمهاء وقد يصل الأمر بالمجتهد إلى تأويل العص؛ وصرفه عن ظاهره في 
حال مخالفة ذلك المعنى الظاهر لمقاصد الشريعة وكلياتها. 

ومن أمثلة هذا ما ورد من نعي الي ل عن كراء الأرض» وموقف الصحابة 
والتابعين والفقهاء من بعدهم من أحاديث النهي هذه وكيفية توجيههم ها تبعاً ما 
0000000 


الأحاديث الواردة في النهي: 
من الأحاديث التی وردت في النهي عن كراء الأرض ما يأتي: 
- ما رواه البخاري من حديث جابر 4# أنه قال: "كانت لرجال فضول من 


)١(‏ الجدر: ا حائط. انظر ابن منظور: لسان العرب» ج٤»‏ ص١7١.‏ والمراد هنا الجدار المحيط بججُر إسماعيل عليه 
السلام. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب ا حج؛ باب (٤٦)ء‏ مج١ء‏ الحديث )۱٥۸۳(‏ و (١۸٥۱)ء‏ ج٢‏ ص٤٤٦.‏ 

(۳) انظر عرض ابن عاشور وتعليقه على هذا ا مال في مقاصد الشريعة الإسلامية» ص 11١‏ - ۱۳۲. 


عع 


أرضين» فقالوا: نؤاجرها بالعلك والريع وال » فقال البي يَلِ: 7 ت له أرط 
َلْيَرْرَعْهَا أَوْليَمْتَحْهَا أخاہ إن أن فَلْيُنْسِكَ ارت“ 


8 ما رواه مالك بن نس في الموطأ عن رافع بن خدیج #5: :"أن وَسُول الله كلل 
عَنْ كِرَاءِ الْمَرَارِعِ 00 
- ما الاق سمه عن عن شع اهفل نول الله 
للا رقّال: "ما تَسْتَعُونَ بمَحَاقِِكُمْ؟' قُلْتْ: اڑا عل اربع وعل الأؤشق من انر 
والشّعِير. قَالَ: "لآ تا التغوقا أ 


أؤ أَْرِعُومَاء ا قال رافع: قلت سمعاً 
(٢) 0 -‏ 
الآثار الدالة على الجواز: 


فالأحاديث السابقة ظاهرة في النهي عن كراء الأرضء وفي الأمر بمنحها لمن 
يزرعها من غير مقابل؛ أو إمساكها. لكنها عارضت بعض الوقائع العاريخية الدالة على 
جواز کراء الأرض ومن ذلك: 

اسیا وواة ری غو عدا بن عمر رضي الله عنھما قال: "كنت أَعْلَّمُ في 
عَهْدٍ رَسُولِ الله بل أن الأزش مسخرى. ؛ . كُمَ حَدِيَ عَبْدُ الله أَنْ يَحُونَ التي كلل كذ 
E‏ 0و تار کردا ایی 


و ل 


مَرَارِعَه عَهِدٍ التي 0 ریپ کر وَعَْثْمَانَ ا مِنْ إِمَارَةٍ معاي ية اه 
حَدَّتٌ عن رافع بن خديج: أن التي گا تى عن كِرَاءِ المرارع» فدهب ابن ع عَمّر إلى 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الهبة باب (70)) الحديث (1717) ميج 1ج 1 ص 27٠١‏ وكتاب الحرث والمزارعة» 
باب (۱۸)ء الحديث (٣٣۲۳))ء‏ مج٢ء‏ ج٣‏ ص١١٠‏ -۱۰۲. 

(۲) مالك بن أنس: الموطأء (استانبول: 7017070711 1ع د. ط ١٤٥۱ھ‏ / ۱۹۸۱م)ء كتاب البيوع» باب (۱۳)ء 
ج٢‏ ص٦٦٦.‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب ا حرث والمزارعة» باب (۱۸)ء الحدیث(۲۳۳۹)ء مج ۲ء ج۳ء ص١ .1١‏ 

.1١ صحيح البخاري» كتاب ا حرث والمزارعةء باب (۱۸)ء الحديث (٣٣۲۳)ء مج 1 ج۳ء ص7‎ )٤( 


مم - 


راف قحب مَعَهُ مسال ققال: تی التي يل عن كِرَاءِ المرَارِع؛ فال ابن عْمَر: قذ 

( 5 
پ ل و ا ل الله كل بنا عل الأزبعاء" وبتئء 
و القن 


موقف الفقهاء من دلالة النعي: 


وقد ذهب فقهاء الصحابة والتابعين مذهبين في توجيه أحاديث النعي عن كراء 
الأرض» بناءً على فهم کل فريق لقصد الرسول بي من النعي عن كراء المزارع: 

ذهب فريق - ومنهم سالم بن عبد الله بن عمر؛ وسعيد بن المسيب» ورواية عن 
رافع بن خديج» والإمام مالك» وعروة د بن الزيير - - إلى أن علّة ای هي ما في هذا الكراء 
من مخاطرة وغرر ويفسر ذلك ما رواه البخاري عن رافع بن خديج 5ه أنه قال: "كنا 
کر أَهْلٍ المديئة مژدر أ کنا نكري ہت بالتّاحِيّة مِٹھا مُسَمّی سٹک 1 د الأرْض» ل 
يا يُصابُ ذلك ولم الأز؛ وها يصاب الأرض ريلم يك فٹھینا؛ ا 
والوَرقُ قَلَمْ يَخُنْ يَومَئِنِ'7" ولا كان قصد الشارع إبطال المعاملات التي ته ھ2" 
عر نا اس سک النوع من المعاملات. ومن كم قصر هذا الفريق النهي 
على كراء الأرض ہما تنتجه ناحية مسماة منهاء وأجازوا كراءها بالذهب والفضة. فقد 
زوع الك عن این شيات الزهري اتدهال: "بالك عیدیی المسيت عن كراء لارضن 
بالذهب والورق؟ فقال: لا باس وا 


وروی مالك عن الزهري أيضاً أنه سأل سالماً بن عبد الله وک 
المزارع؟ فقال: لآ بَأْسَ بها بلكب والوَرِق". قال ابن شاب قلع لا "اران 
الحدِيت الَذِي گر عن رَافِع بن خُدَيْجِ؟ کقال: 5 رافِع. ولو کان لي مَرْرعَةٌ 


)١(‏ الأزيعاء: جع ربيع» وهو النهر الصغیر. وا مراد هنا أنهم يكرون الأرض ويشترطون على مكتريها ما ينبت على 
الأمہار والسواقي. انظر ابن منظور: لسان العرب» ج۸» ص4 .٠١‏ 

)۲( صحیح البخاري» كتاب الحرثٹ والمزارعة باب (۱۸)» ا حدیث (٣٣۲۳)ر(٤ ٤٣‏ ۲۳))؛ مج ج27 ص۰۲ .١‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الحرث والمزارعة باب (۷)ء الحديث (۲۳۲۷) مج ۲ء ج21 ص٦۹.‏ 

)٤(‏ مالك بن أنس: الموطأء كتاب كراء الأرض» باب (١)ء‏ ج۲» ص۷۱۱. 


-5غع- 


اي( 

وروی البخاري عن رافع بن خديج قال: "حدثني عماي انهم کانوا يڪرون 
الأرض على عهد النى يِل ہما يَنْبْتُ على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض؛ 
فنهى الني ب عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: لیس 
بها بأس بالدينار والدرهه" () 


وذهب فريق ثان - ومنهم: ابن عباس» وروایة عن رافع بن خدیج؛ والبخاري - 
ل أن السي يله قصد من هذا النهي ترغيب الصحابة في مواساة ومساعدة بعضهم 
بعضا نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي كانوا يعيشونها في دار المجرة» وعلى 
ذلك لا يكون النعي تحريماً للمزارعة؛ بل جرد تنفير للصحابة من ذلك» وترغيبهم 
في العبرع بها لمن يقدر على زرعها من إخوانهم. وقد دعموا توجيههم بت 
النصوص بما رواه البخاري عن رافع بن خديج: 'لَقَدْ تَهَانَا مُمُولُ الله 4 عَنْ 
گان نا رَافْقاً "٠‏ وما أورده البخاري أیضاً عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 


پ3 
5 
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قال: "ر نَ التي يل لم ينه عَنْهُه وحن قَالَ: أن 9 اع اعا أ موا یآ 
خد كينا مهلو () 


كفا الي ما رأى أن مقصد الرسول ل لم يكن تحريم المعامل. وإنما كان 
يقصد الترغيب في التعاون والعأسمي بين الصحابة - 7 الحديث ولم يأخذه عل 
ظاهره ہما يفيده من تحريم كراء الأرض» وإنما عَذٌ ذلك من باب الترغيب في التأسي» 
والعنفير من ضد ذلك. 


رابعا - أهمية المقاصد ب2 توجيه الفتوى: 


الهدف من الفتوى تنزيل النصوص على الوقائم» وتحقیق مقاصد الشارع في آحاد 


)١(‏ المصدر السابق» والصفحة نفسها. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الحرث والمزارعة» باب (۱۹)ء الحديث (45 "الاو ۷٣۲۳)ء‏ مج٢ج۳؛‏ ص۰۳٠.‏ 
(۳) صحيح البخاري» كتاب الحرث والمزارعة» باب (۱۸)» الحديث (۲۳۳۹)» مج 1 ج٣‏ ص١ .1١‏ 

.1١7 ص‎ »)۲۳٤۲( المصدر السابق» الحديث‎ )٤( 


(¥= 


المستفتين» ولَمّا كانت مقاصد الشارع واحدةٌ لجمیع المستفتين» وفي مختلف الظروف» 
وكان مدى تحقيق هذه المقاصد يخضع لحالة المستفتي» وظروف الفتوی؛ كان من 
اللازم على المفتي أن يتصرف في فتواه بما يحقق تلك المقاصد الغابتة والمشتركة» ومن 
ثم وجب مراعاة ا مرونة في الفتوى لتتغير بتغير ظروف وملابسات المفتي والواقعة حل 
الفتوى. فالمقصد ثابت ومشترك بين جميع الناس» والذي يتغير بتغير الشخص أو 
الظرف هو الفتوى» ويكون تغيرها ہما يحقق ذلك المقصد. 

ومن أمثلة ذلك قصة ابن عباس مع الرجل الذي استفتاہ لقال وب فقد وی 
أنه: "جاء رجل إلى ابن عباسء فقال: اَم گل مؤمناً متعمداً توبة؟ قال: لا إلا النار. 
قال: فلما ذهب قال له جلسائه: أهكذا كُنْتَ ثُفُتینا؟ كنت تفتينا أنَّ لِمَن َل تَوبَةٌ 
مَفْبُولَُ؟ قال: إني لأحسبه مغضباً يريد أن يقتل مؤمنا قال: فبعثوا في أثرہ فوجدوه 
7ئ 


فلما کان قصد الشارع من ال حص عل التوبة والترغيب فيها هو تطهير نفوس 
الناس» وردهم إلى طريق الحق والصواب» وتنفيرهم من الذنوب والمعاصيء وکان ذلك 
الرجل يريد التوسل بالتوبة إلى نقيض ما قصد الشارع منھاء کان تحقیق المقصد من 
التوبة في سد بابها في وجهه» فأفتاه ابن عباس بأن لا توبة له» لعل ذلك يردعه عمًا 
يريد الإقدام عليه» ويردّه إلى طريق الصواب. 
خامساً - الحاجة إلى معرفة المقاصد ‏ استنباط علل الأحكام الشرعية 
ذلك أن العلل الشرعية تتكون عادة ضابطة لج التي هي من المقاصدء 


فيكون معرفة المقاصد عوناً على تحديد العلل وإثباتها. وعل رأي القائلين بجواز 
التعليل با ليكمة مطلقاء أو بشرط انضباطها يكون الکشف عن المقاصد (التي منها 


)١(‏ أخرجه أبو جعفر النحاس عن سعد بن عبيدة: الناسخ والمنسوخ» تحقيق محمد عبد السلام محمد» (الكويت: 
مكتبة الفلاح» ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ /۱۹۸۸م)ء ص 44 7. إسناده صحيح» وأخرجه ابن أبي شيبة - في الديات - 
من قال للقائل توبة ۹/ ٣٦۳۔‏ 


۔٤۸-‎ 


اليكم) كشفاً عن العلل ذاتھا ِمتّخَدٌ بعد ذلك مناطاً للقیاس!'' وأبرز المسالك ا 
يحتاج فيها إلى معرفة المقاصد هي: مسلك المناسبة» وتنقيح المناط» وإلغاء الفارق. 
سادساً - تحكيم المقاصد 2 الاعتبار بأقوال الصحابة والسلف من الفقهاء 
واستدلالاتهم: ش 

فيؤخذ منها ما کان موافقاً ومناسباً لقاصد الشارع؛ ويترك ما كان خلاف ذلك 
ِذْ خالفته لمقاصد الشريعة دليل ضعفه أو خطئه» فيطرح ويبحث عمًّا هو أقوى منه. 

ويمكن التمثيل لذلك ہما ذهب إليه جابر بن عبد الله ڪه من أن نهي البي 
ل عن بيع الشمار قبل بُدُوٌ صلاحها لم يكن القصد منه تشريع إبطال هذا الع 
من البيوع وإنما كان من باب المشاورة فقطہ أي أنه جرد اقتراح من البي ¥ حسم 
مادة النزاع بين الصحابة لما کثر ذلك بينهم. فقي صحيح البخاري عن زيد بن ثابت 
ضيه قال: "گان الاس في عَيْدِ رَسُولٍ الله كلل ياغون القَمَارَفَإذا جڏ التاش وحَصَرَ 
تَقَاضيهم قال المُبْتَاعٌ: َه أَصَابٌ القمرَ التّمَانه ” أَصَابَۂ مراض 7 أَصَابَُ اء - 
اھات يْتَجُونَ بها - فَقَالَ رو الله ٹلا ّا ككرت عِنْدَهُ ا حضوم في ذَلِكَ: فَإمَا لا 
لابوا حَقى بُو صلا القس كَلْمَهُورَة مير بها لگٹزۃ خُصُومَهم' "أ 

ري زيد بن ثابت أن هذا كان من باب المشورة» وليس من باب التشريع الملزم. 
ولكن لما كان في هذا خلاف لقصد الشارع من تحریم هذا النوع من البیوع؛ وهو 
دفع ما فيه من خطر وغرر وحسم مادة النزاع بين ا مسلمین؛ ولا وردت نصوص 
أخرى تفيد تحریم هذا النوع من البيوع فإن كثيراً من الفقهاء لم يأخذوا بتأويل 


- ٦٢٢ص انظر آراء الأصوليين في جواز التعلیل بالجكُمة في: الآمدي: الإحكام فی أصول الأحكام؛ ج۳ء‎ )١( 
. TY 

(۲) جذ الشيء: قطعه وکسرہہ وجّذٌ النخیلل: قطع ثمره وجناہ. انظر ابن منظور: لسان العرب» ج۳؛ ص۷۹٦.‏ 

(۳) الدَّمَانُ: عفن النخلة وسوادها. انظر ابن منظور: لسان العرب؛ ج۱۳ء ص۸٥۱.‏ 

)٤(‏ اقُراض: داء يقع في الشمرة فتهِك. انظر ابن منظور: لسان العرب» ج۷ء ص۲۳۱. 

١١5ج يقال: أصاب الثمر القشام, إذا انتقض ثمر النخل قبل أن يصير بلحا. انظر ابن منظور: لسان العرب؛‎ )٥( 
.٤۸٤ص‎ 

. ٤٦ص‎ ٣۳ج صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب (٥۸)ء الحديث (۲۱۹۳) مج ۲ء‎ )٦( 


- €4 


جابر هذاء”"كما أنه هو نفسه کان ملتزما بالعمل بظاهر الحديث» كما في صحيح 
البخاري عن 5 الزناد قال: "وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم 
يكن یبیع ثمار أرضه حتى تطلع الثرياء فيتبين الأصفر من الأحمر"() 
شائعاً - الحاجة إلى العلم بالمقاصد ب2 التعامل مع أخبار الآحاد: 

من المعلوم أن السنّة الحبوية قد وقع فيها شيء من الدخل من قَبّل الوضاعينء 
ومن ساء حفظهم واختلطت عليهم مروياتهم» ولذلك نجد من السنّة: الصحیح 
وا حسن؛ کڑس رھ كما أنه پت انيه شح وقد بعلم لت 
والمنسوخ» وقد يخفى أحياناً على البعض. وبسبب ما سبق ذكره نجد أحياناً شيئاً من 
التعارض سواء بين نصوص السنّة نفسهاء أو بينها ونصوص القرآن الكريم» أو بينها 
والمقاصد العامة للشريعة وأصوطا وكلياتها. ومن هنا نهض العلماء المحققون 
لعمحيص السنّة بتخليصها من الدخيل؛ وبيان ناسخها ومنسوخهاء والترجيح بين 
المتعارض منها. وقد سلك العلماء في ذلك مسالك متعددة» واتخذوا لذلك وسائل 
متنوعة» منها الاستعانة بمقاصد الشارع الحكيم في تمحيص أحاديث الآحاده 
والترجيح والتوفيق بينها والنصوص الأخرى أو الأصول والمقاصد العامة للشريعة. 

ویجب التنبيه بداية إلى أن هذا الموضوع في غاية الحساسية والصعوبة» وهو مرلّة 
أقدام» وموطن انحراف أفهام؛ وقد وقع فيه خلاف كبير» وكان ومازال مدخلاً لكثير 
من ذوي الأفهام القاصرة والنوایا المشكوك فيها لإسقاط بعض النصوص والأحكام 
الشرعية؛ لذلك وجب معالجته بحذر. وليس هذا مجال التفصيل فيه لأنه ليس من 
صميم البحث» وإنما القصد هو ذكر خلاصة لہ وبيان أهمّ الضوابط التي يجب 
مراعاتها عند التعامل معه. 


لقد ردت أحاديثٌ كثيرة بحجة خالفتھا للأصول العامة للشريعةء أو مخالفتها 


(١)‏ انظر لمقارنة آراء فقهاء المذاهب بفهم زيد بن ثابت هذا للنهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: الشوكاني» محمد 
ابن علي: : نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد» ومصطفى محمد المواري» (القاهرة: 
مكتبة الكليات الأزھریة د. ط» د . ت ج۰1 ص۵۸٥۲‏ کل 


۲( صحيح البخاري» کتاب البیوعء باب (۸۵)ء مج +٣‏ ج۰۳ ص٦٤‏ - .٤۷‏ 


٠‏ 0 س 


لقاضدها العامة أو يعض مقاصدها الأسامية وله ذلك الرد كرن تلك الاصول 
والمقاصد قطعية في الشريعة» أما أحاديث الآحاد فإنها ظنية» فإذا وقع تعارض بينهما 
رج القطعي على الظني. وقد عالج الإمام الشاطبي هذا في المسألة العانية من الطرف 
الأول من كتاب الأدلة الشرعية في كتابه الموافقات معالجة تحسن الإشارة إليهاء حيث 
قسم أحاديث الآحاد في علاقتھا بكلّيات الشريعة وقطعياتها إلى ثلاثة أقساء: ° 


القسم الأول: أحاديث الآحاد (الظنيات) الراجعة إلى أصل قطي؛ أي التي تمثل 
بياناً لعلك الأصول كأحاديث الطهارة» والصلاہہ والحج» والصوم؛ والبیوعء والرباء 
وغيرها. وإعمالها ظاهر لكونها مستندة إلى أصل قطي؛ فتصير في حكم القطعي؛ 
ولقوله تعالى: رركا تَكَازِكْرَ لبن لئاس مارد إل # [النحل: .]٤٤‏ 

القسم الثانی: أحاديث الآحاد (الظنيات) المعارضة لأصل قطيء ولا يشهد ها 
أصل قطعي؛ أما شهادة أصل ظني ها فغير معتبرة» لأن الظني ولو کان أصلاً لا يقف 
ف وجه = الأصل القطعي. ويرى الشاطبي أن هذا النوع مردود بلا إشكال. واستدل 
على ذلك بدليلين: 

الأول: أن مخالفتها لأصول الشريعة تجعلها خارجة عنهاء وما هو خارج عنها لا 
يمڪن اعتباره منهاء وبالتالي فهو مردود غير مقبولء والثاني: أنه ليس له ما يشهد 
بصحته» وما كان كذلك فهو ساقط الاعتبار. 

ولكن الشاطي أدرك خطورة هذا الإطلاق فعاد ليستدرك عليه بجعل هذا 
ال کرت أحدهما أن تكون مخالفته للأصول قطعية »> فلا بد من رده 
والآخر أن تكون المخالفة ظنية» وتكون هذه الظنية من ناحيتين: إما من ناحية 
کف الأصل أو المقصد المخالّف غير قطعي عند التحقيق» ومن ثَمَّ يصير التعارض 
بين ظنيين سم فيه قواعد الترجیح؛ > وإما من ناحية کون الدليل الظني (خبر 
الآحاد) غير مقطوع بمعارضته للأصول أو المقاصد القطعية» فيمكن الجمع بیٹھما 
بضرب من أضرب التأويل؛ بحمل الظني على معنى لا يخالف القطعي. وهذا الضرب 


.۱۸- ١١ص انظر في ذلك الشاطبي: الموافقات» ج7؟؛‎ )١( 


-0١- 


محل اجتهاد للعلماء .° 

ومن هنا يتبين أنه لا ينبغي المجازفة برد أحاديث الأحاد لمجرد ما يبدو من 
تعارض بينها والمقاصد الشرعية» بل ينبغي أثناء النظر اليد بالضوابط الآنية: 

١‏ - يجب النظر في مدى قطعية المقصد المخالّفه إِذْ ليست كل المقاصد قطعیة 
بل منها القطعي ومنها الظنی. 

؟ - وإذا ثبتت قطعية المقصد المخالف آَم النظرٌ في قطعية التعارض بين الخبر 
والمقصد» ؛ إذْ قد يكون التعارض ظاهريا غير مقطوع به بمعنى أنه يمكن الجمع 
والتوفیق بينهما بوجه من أوجه الجمع والتوفيق» فَيحْمَلُ الخبر الظني على معنى لا 
ملسي 

- إذا کان المقصد قطعياء ؛ وكان التعارض قطعیاً ولم يمحكن الجمع والتوفيق بين 

المقصد e‏ ضرب من أضرب الجمع والتوفيق لزم في هذه الحال ترجيح المقصد 
أو الأصل العام على الحیں ولا يُعدُ ذلك رداً للخبر إذا ثبعت صحته؛ بل يمكن 
اعتبارہ من باب الترجيح بين المتعارضين. 

ومن أمثلة هذا عدم عمل الإمام مالك بحديث عبد الله ر ال 
يك قال: "المُتبَايِعَانِ گل واج مِنّْهُمَا با ےار عل صَاجبیہ مَا لَمْ فرق إلا بَيْم 
اتا ر قال مالك: ایس ا 0 

وفسر ابن العربي هذا بما في القول جخيار المجلس من غرر وخطر ما في المجلس 
من جهالة المدّةة0) فلم يعمل الإمام مالك بالحديث ورأى أن المراد بالعفرق العفرق 


١7ص‎ ٠۳ج انظر المصدر السابق» مج ؟»‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام مالك في: الموطأء كتاب البیوع؛ باب بيع الخيار» ج٢ء‏ ص٦۷٢۔‏ 

(9) المصدر السابق» ج٢ء‏ ص .517/١‏ 

)٤(‏ ابن العربي» أبو بكر: : كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» دراسة وتحقيق محمد عبد الله ولد كريم» 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي» د. ط د. ت) ج٢‏ ص 816. هذا تفسير ابن العربي» وهناك تفسيرات 
أخرى أشهرها أنه م يأخذ به لمخالفته عمل أهل المدينة؛ وردالبع هذا التوجيه بأنه عرِفَ من بعض فقهاء 
المدينة في زمن مالك العمل به. انظر الزرقاني» محمد: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكء (د. . م: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ د. ط د. ت)ء ج73 ص۳۲۱. 
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في الأقوال» لا التفرق بالأبدان. 

وَوَجْهُ مخالفة هذا الحديث لمقصد الشارع أن الشارع قصد إلى رفع الغرر والخطر 
من المعاملات» وجل ذلك حرّم بیوع الغرر؛ ولا كان الخيار هنا غير محدد المدة» 
دخله الغرر فَأَبْطِلَ. هذا مذهب الإمام مالك وللفقهاء الآخرين رأي مخالف؛ فلينظر 
في مظان" إذ الغرض هنا جرد التمثيل لحالة تعارض الخبر الظني مع مقاصد 
الشارع. 

۳٣‏ 7۶ص کت 
ا ياي يكلا كن بم حبر َي الخثر لخاد ارتا ونا كلت 
القُدُورُ نَادّی مُنَادِي مشول اللہ كله: أَكْنِبُوا القُدُورَ فلآ تَظعَمُوا ين وم ا جئر 
کت 

وقد ذهب الإمام مالك إلى أنه يجوز الأكل من لحوم الؤبل والبقر وال قل 
قسمتها إذا احتاج إلى ذلك المجاهدون» وی ذلك يقول: ۷ ری بات من أن بأكل 
المسلمون إذا دخلوا أرض العدوٌ من طعامھم؛ ما وجدوا من ذلك كله قبل أن بقع في 
المقاسم'"؛ '” ويقول: "وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام؛ يأكل منه المسلمون 
إذا دخلوا أرض العدوء كما يأكلون من الطعام . .. فلا أرى بأساً ہما كل من ذلك 
كله عل وجه المعروف» ولا أرى أن يخر أَحَدٌ من ذلك شيئاً يرجع به إلى اهل" 


وقد علل مذهبه هذا بقوله: "ولو أن ذلك لا وکل حتى يحضر الناس المقاسم» 
a‏ „ 6 
ویقسم بينهم» اضر ذلك بالجيوش . 


؛٢ط انظر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية: الموسوعة الفقهية» (الكويت: ذات السلاسل»‎ )١( 
.۱۷۲- ۱٦۹ص‎ ء۲٢جء))۱۹۹۰/‎ 0 

(۲) صحيح البخاري» كتاب فرض ا خمس باب (۲۰)ء مج 237 ج٤ء‏ ص٣۳۹.‏ 

(۳) الموطأء كتاب الجهاد» باب (۸)ءج٢ء‏ ص١‏ 40. 

.٦٥٤- 40 ١ص‎ ٢ج المصدر السابق»‎ )٤( 

.٥٥٤ص‎ ء٢ج؛قباسلا المصدر‎ )٥( 


٥‏ ۔ 


فعلى رأي من رأى أن التهي عن أكل لوم الحمر والأمر بإكفاء قدورها نما کان 
لأنها لم تحمس بَعْده يون الإمام مالك لم يأخذ بظاهر الحديث لأن منع الجند من 
الأكل يؤدي إلى إضعافهم؛ وذلك يؤدي إلى عجزھم عن تحقیق مقاصد ای من 
الجهاد. أما على قول من قال إن النهي كان تحريماً لها الب ارس لک فال خسن 
فإن هذا المثال لا يتوجه في هذا الباب. 

وقد كره الإمام مالك صيام ستة أيام من شهر شوال» واستند في ذلك إلى أمرين:. 

الأول: أنه ِرَ أهل العلم في المدينة يصومونهاء ولم يصح عندہ أن أحداً من 
السلف كان يصومها. 

الثالي: مخالفة ذلك لمقصد من مقاصد الشارع» وهو سد ذرائع الفساد ومنها 
ذرائع البدعة» وني ذلك يقول: 'وان أهل العلم يڪرهون ذلك [أي صيام ست من 
شوال]ء ويخافون بدعته» وأن يلحق برمضان ما ليس منه اهل الجهالة والجفاءء لو 
رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم؛ ورأوهم يعملون ذلك" 0) 

وبغض النظر عن مدى قوة حجة مالك هذه ومدى صحة مذهبه» فإن الغرض 
هنا هو بيان كيفية التعارض بين خبر الآحاد والمقاصد الشرعیةہ وترجيح المقاصد عل 
مقتضى خبر الآحاد. 

ایم الغالث: حديث الأحاد (الظي) الذي لا يشهد له أصل قطيء ولا يَعَارِضُ 
أصلاً قطعيّا ؛ فهو حل نظن واجتهاد 'العلماء» وهو من باب الناسب الغریب. فقد 
يرفضه البعض بحجة أنه شرع على غير ما عُهِدَ في مثله» ولأن الاستقراء يدل عل أنه 
غير موجودہ ولأنه من حيث لم يشهد له أصل قطي يُعتبر معارضاً لأصول الشرع إذ 
عدم الموافقة يعَدَ مخالفة» وی ما خالف أصلاً قطعيّاً فهو مردود. وقد يقبله البعض 
من باب أنه وان لم يڪن مواقا لأصل فلا خالفۃ فيه ضا نان عد ال عدم 
الموافقة» عضّد القيول عدم م المخالفة» فيتعا فيتعارضان» ويبقى أصل العمل بالظن في الشرع 


.۳۹ ٤ص‎ ٤ج )مج‎ ٠( انظر صحيح البخاري» كتاب فرض الخمس» باب‎ (١) 
.1١ الوطاء کتاب الصیام باب (٢۲)ء ج۱ء ص‎ (۲) 


-مم- 


قائماء وهذا فرد من أفراده فیلزم اش کا انا الأخير هو الرأي الأسلم والأرجم 
واللّه أعلم. 
ثامناً - استنباط الأحكام للوقائع المستجدة مما لم يدل عليه دليل؛ ولا وجد 
له نظير يقاس عليه : 

ومن ذلك الاحتجاج بالمصالح المرسلة. وبيان ذلك أن معرفة مختلف أنواع 
المصالح التي قصد الشارع إلى تحقيقها يحصل لنا منه يقي بصور كلية من أنواع تلك 
المصالح» » فنجعلها بعد ذلك أصولاً كلية نقيس عليها ما يجِذّ من حوادث ليس له 
ہے نو توریب و وہ 
الاق جزئی بجزئي آخر بجامع علق غالبا ما تڪون مظنونہ في حين أن الإ حاق في 
المصلحة المرسلة يكون بكلّية ثابتة في الشريعة قطعاء أو ظتاً قریباً من القطع؛ 7 
تظافر من أدلّة كثيرة على اعتبار تلك الكليات لگا 


(١)‏ انظر الشاطبي: الموافقات» مج ”ج03 ص۱۸. 
(۲) انظر ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص۹٢۱٢۲ء‏ 


~00 


استخلاص المقاصد من ظواهر النصوص 
طرق إفادة الكلام 


ينقسم الكلام المفيد من حيث مدى استقلاله بالإفادة إلى ثلاثة أقسام: 
' اد اکا أن يككون سکلا بالأفادة من کل وجه وهو الس" ميل فلا تال 
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کہ سح صو ٥ے‏ ہے 


وا ص 2 24 ۷ ٤‏ 
ولا نقرو الزن نهن حه وَسَآءْسَبيلا # [الإسراء: 4157 وقوله: 9# ولا نلوا اکم إن 


رص ص ہے سح + لە 


تستقل بإفادة تحريم الزنا وقتل النفس وإيذاء الوالدين بالتأفيف. 


الظاھر'' - أيضاً - من أنواع الألفاظ التى تستقل بالدلالة على معناهاء ذلك أن 
والظاهر رن اوج مان 


اللفظ الظاهر هو الذي لا يتوقف فهم المراد منه على قرینة خارجية» وإنما يتضح 


لارسس لیذ اي 


)١(‏ مصطلح النص عند الأصوليين يحمل معنيين: الأول المعنى العام» وهو "كل ملفوظ مفهوم المعنى من الکتاب 


والسنة سواء كان ظاهراً أو مفسرا أو نصا أو حقیقة أو مجازاء خاصا کان أو عاماء اعتبارا منهم للغالب؛ لأن 
عامة ما ورد من صاحب الشرع تُصوص". البخاري؛ علاء الدين عبد العزيز بن أحمد: كشف الأسرار على 
أصول فخر الإسلام البزدويء (بيروت: دار الكتاب العريء ط١ء‏ ١141ه/‏ 1141م)) ج١ء‏ ص۱۷۲. 
والثاني المعنى الخاص» وهو في اصطلاح الجمهور: "اللفظ الدالّ في محل النطق ويفيد معنى لا يحتمل غيره". 
انظر الشنقيطي» عبد الله بن إبراهيم: نشر البنود على مراقي السعود (بيروت: دار الكتب العملية» ط١ء‏ 


۹٤ھ)‏ ج١‏ ص٤۸.‏ أما عند الحنفية فهو عند ا متقدمین منهم "ما ازداد وضوحاً على الظاهر بمعنى من 


(۲) 


(۳ 


امتكلم لا في نفس الصيغة". عبد العزيز البخاري: کشف الأسرار» ج١ء‏ ر١٢٣‏ - ۱۲١‏ وقَرّقٌ ا متأخرون 
منهم بينه وبين الظاهر بکون النص ما سیق له الکلام أصالة والظاهر مالم يُسَنْ له أصالة. انظر عبد العزيز 
البخاري: كشف الأسرار ج١ء‏ ص١٢٦ .)۱۲١-‏ 

الظاهر في اصطلاح الجمهور هو: "ما دل على معنى بالوضع الأصلء أو العرفي» ويحتمل غيره احعالاً 
مرجوحا". الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام؛ ج۳ ص08. 

انظر صالح» محمد أديب: تفسير النصوص ني الفقه الإسلامي» (بيروت/ دمشق: المكتب الإسلامي» ط٣‏ 
٤ھ‏ / ۱۹۸۰م)ءج۱ء ص١٤٤٢٠.‏ 


لات 4 


ومع أن كلا من النص والظاهر يستقل بإفادة معناه من کل وجه إلا أن الفرق 
بينهما أن العص يستقل بالإفادة بإطلاق» أما الظاهر فإنه يستقل بالإفادة بشرط عدم 
ثبوت ما يصرفه عن ظاهره فإذا وج ما يصرفه عن ظاهره صار موّوّلاً. 

؟ - ما يستقل بالإفادة من وجه دون وجه» مثل قوله تعالى: «( كارا من تسرد دآ 
نمر واوا حَفَهُديَوَمَ حصكادوء # [الأنعام: ]١4١‏ فإيتاء حق ا منتوج الزراعي يوم حصاده 
بإخراج زكاته معلوم» ولكن مقدار هذا الحق غير معلوم من هذا النص. وفي قوله 
تعالى: پل شیارا ل لا موت پاقو وکا پالیڑو الآ ولا رسو ما حرم الله ورول ولا 
یوت دن الحَق ون لذت أوثو اا ڪب حى يوأ لري عن بر وهم مروت © 4 
[التوبة: ۲۹]ء نجد أن قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية معلوم من هذا النص» لكنه 
لا يستقل بالدلالة على مقدار الجزية. 

فهذه الآيات نصوص في بعض المعاني» ومجملة في أخرى تحتاج في بيانها إلى 
نصوص أخرى. 

٣‏ ما لا يستقل بالإفادة إلا بقرينة» وهو کل لفظ مشترك ومبهم؛ مثل قوله تعالى: 


سے ہے“ اس ع 


TA A 2‏ اد کے ےی A‏ + ء کے ہ کے ےم شر عيدج في تيه عدي اسب 


rl, 7 8‏ 4 بتوے کے او ا 27 >> سي سم E‏ 
الى روء عمدة اکا [البقرة: ۷)ءء" وقوله: 3 والمُطلقت ربصن بانفسھن نله فو و 4 


[البقرة: ۲۲۸]. فإن الذي بيده عقدة النکاح يطلَق على ولي المرأة وعلى الزوج» ولا يتحدد 
المقصود منهما هنا إلا بالقرائن» وكذلك لفظ القرء مشترك بين الحيض والطهرء ولا 
يمڪن تعيين واحد منهما بكونه مقصود الشارع إلا بالقرائن. 

وبناء على هذاء يمكن القول إن استخلاص المقاصد إما أن يتمّ من ظواهر 
النصوص الشرعية» وهي التي تستقل بإفادة معناهاء وإما أن يحكون من خلال 


)١(‏ انظر الغزالي: المستصفى» ج١ء‏ ص۲۲۹. هذا على رأي الجمهورء أما عند الحنفية فقد ذكر الجصاص أن لفظ 
القرء "حقيقة في الحيض مجاز في الطهر فالواجب حمله على الحقيقة حتى تقوم دلالة المجازء ولا يجوز أن يراد 
المعنيان جميعا في حال واحدة". الجصاصء أحمد بن على الرازي: أصول الفقه المسمى الفصول في الأصول» 
تحقيق د. عجيل جاسم النشمي (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ط١ء ٠٤١١‏ / 19480م) 
ج۱ ص۷٦٠‏ 


س۸- 


الاستعانة بالقرائن بما تتضمنه من سياق ومقام؛ وذلك في النصوص الشرعية التي لا 
تستقل بإفادة معناها تماماً أو من وجه دون وجه. وعلى ذلك ستتم دراسة الجانب 
الأول (استخلاص المقاصد من ظواهر النصوص) في هذا الفصلء والجانب الغانی 
(وظيفة السياق والمقام في تحديد مقاصد النصوص الشرعية) في الفصل التالي. 


-0۹- 


المبحث الأول 
استخلاص المقاصد من ظواهر التنصوص 

الأصل فيما يُيِينُ عن مقاصد المتكلّم هو ظاهر خطابه؛ إذ اللغة إنما وضعت 
للتفاهم بين البشرء ولمّا کان الكلام يُقُصَّد به تيسير العفاهم بين الناس فإن الأصل 
فيه أن يحمل على ما يتبادر إلى الأذهان من معانيه» وهو الظاهرء إلا إذا دلت قرائن 
لغوية أو حالية على أن الظاهر ليس هو المقصود في هذا المقام فنلجأ عند ذلك إلى 
التأويل. ومن هنا تقررت القاعدة القائلة بأن الأصل في الكلام الحقيقة» لأن الحقيقة 
ثابتة والمجاز طارئ. وتقرير هذه القاعدة ضروري لضمان انضباط العفاهم بين 
الناس» إِذْ إهمالها يؤدي إلى تعدُر التفاهم بينهم» وعدم انضباط معاملاتھم؛ بل 
وفسادها؛ إِذْ یُفتح الباب لکل عابث لأنْ يتنكر لکل الالتزامات التي تفهم من ظاهر 
كلامه بحجة أنه لم يقصد ظاهرهاء وإنما قصد أمرأ آخرء فلا تنضبط بعد ذلك عقود 
ولا تثبت التزامات» وتهدر الحقوق» وتشیع الفوضی؛ ولا يمكننا إلزام أحَدٍ بما يصدر 
منه. كما أن ذلك يكون طريقا لکل قاصد إلى هدم الشريعة» بأن ينسب إليها کل ما 
يهواه ومسقط منھا کل ما يخالف هواه. 

ومن هنا جاء اتفاق من بُعتد برأيه من الأصوليين على وجوب العمل ہما دل عليه 
النص والظاهر"" حتى يقوم دليل التأويل أو التخصيص أو النسخ وإن اختلفوا بعد ذلك 
في هذا الوجوب هل هو على سبيل القطع أم على سبیل الظن فقطء بناءً على اختلافهم في 
الاحتمال البعيد الناشئ عن غير دليل هل يطعن في قطعية الدليل أم لا؟''' 


)١(‏ من الظاهر صيغة الأمر المطلق» فتكون ظاهرة في الوجوب مؤولة في الندب والإباحة وغيرهما مما تستعمل فیە؛ 
ومنه صيغة النهي المطلق» فهي ظاهرة نی التحريم مؤولة في غيره» ومنه صيغ العمومء فهي ظاهرة في استغراق 
ما تصلح له» مؤولة في حملها على وجه من أوجه الخصوص. انظر الجويني» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله : 
البرهان في أصول الفقه» تحقيق عبد العظيم محمود الديب» (المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط٢٠‏ ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۲م)؛ج۱ء ص۲۸۰. 

)١(‏ انظر الجويني: البرهان» ج١ء‏ ص۳۳۷ - ۳۳۹؛ ومد أديب صالح: تفسیر النصوص في الفقه الإسلامي» 
ج١ء‏ ص 167 وما بعدها. 


0 


وفي ذلك يقول الإمام الشافعی: "فكل كلام کان عامّاً ظاهراً في سنّة رسول اللہ كَل 
فهو على ظهوره وعمومه» حق يعلم حديث ثابت عن رسول اللہ - باي هو وأي - 
يدلّ على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض''''' 

ويقول في موضع آخر: "والحديث عل ظاهره وإذا احتمل الحديث المعاني فما أشبه 
منیا اهز أو اها 0 

وقال في معرض حديثه عن حديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها وعند استوائها في كبد السماء وأن ذلك يحتمل أن يكون المراد به كل 
الصلوات» ويحتمل أن يراد به النوافل فقط: "وهكذا غيره من حديث رسول الله كل 
هو على الظاهر من العام حتى تأت الدلالة عنه كما وصفت؛ أو بإجماع المسلمين أنه 
عل باطنِ دون ظاهرء وخاص دون عام» فيجعلونه ہما جاءت عليه الدلالة عليه 
0 ظ 

وبناء على ذلك فإنه لا داعي إلى صرف اللفظ عن ظاهره إلا في حالة معارضته 
لنصوص شرعية أخرىء أو لأصول الشريعة ومبادئها العامة» أو معارضة معناه لصريح . 
العقل. ۱ 

فالأصل - إذاً - أن يكر في ظاهر النصوص فإذا وجدت قرائن تصرف النص عن 
ظاهره إلى معنى آخر يحتمله صرف به» وإن لم يوجد شيء من ذلك فاللفظ باق عل 
ظاهر» ویکون ظاهره هو المعنى المقصود للشارع. ولا یضر بعد ذلك القول بأن الظاهر 
يفيد مجرّد الظن فقط لأن هذا الظن من منشؤه ما يمحكن أن يوجد من قرائن ع صارفة له عن 
ظاهره فإذا لم توجد هذه القرائن - وإنْ ّا لم نصل إلى درجة ة القطع بعدمها - فذلك 
كاي في الأخذ بظاهره» لأن القطع العقلي غير مطلوب في مثل هذه الأمور. 


(0١)‏ الشافعي» محمد بن إدريس: الرسالةء نحقيق أحمد شاکر؛ (القاهرة: مكتبة دار التراث» ط٢‏ ۱۳۹۹ھ 
/۰ءع)ء ص٤٤٣۳.‏ 

(0) البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: مناقب الشافعي؛ تحقيق السيد أحمد صقر (القاهرة: مكتبة دار التراثٹ: د. 
ط. د. تاء ج٢‏ ص۴۰. 

(۳) الشافعی: الرسالة» ص۳۲۲. 


ا 


المقصود بالأخذ بظواهر النصوص: 


ليس المقصود بالقول بالأخذ بظاهر العص الاكتفاء بالمعنی الذي يفهم من ظاهر 
النص (عبارة النص )° مع نفي إمكانية استنباط معاني أخرى تفهم من النص بدلالة 
الإشارة أو الاقتضاء”" أو الدلالة» 7 وإنما المقصود عدم إهمال المعنى المأخوذ من 


طاهن ال (غيارة الكش ) عة أن المع ارين النص غورف إذا حل 
دليل على صرف اللفظ عن ذلك الظاهر. 


)١(‏ المعنى الثابت بعبارة النص هو ما يُعلم أن ظاهر النص متناول له من غير كبير تأمل» سواء سيق له اللفظ أصالة 
أو تبعا. انظر البخاري: كشف الأسرار ج١ء‏ ص۱۷۱ - ۱۷۳. 

(؟) إشارة النص هي "ما ثبت بنظمه له لكنه غير مقصود ولا سيق له النص» وليس بظاهر من كل وجه". عبد 
العزيز البخاري: كشف الأسرار» ج١ء‏ ص ١7/4‏ - 176. فهو لا يستفاد من عبارة النص» ولكنه لازم للمعنى 
الذي سيق الكلام لإفادته. ۱ 

() اقتضاء النص هو "عبارة عن زيادة على المنصوص عليه يشترط تقديمه ليصير المنظوم مفيداً أو موجباً للحكم 
بدونه لا يمكن إعمال المنظوم". السرخسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل: أصول السرخسي» تحقيق أبي الوفاء 
الأفغاني» (بيروت: دار المعرفة» د. ط» د. ت)» ج١ء‏ ص48 7. 

(٤٤‏ دلالة النص وتسمّى فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة عند ا جمھور هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق 
به للمسكوت عنه لاشتراكهما نی علة ا حکم التي يمكن فهمها عن طريق اللغة من غير حاجة إلى الاجتهاد 
الشرعي". وهبة الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي» ج١ء‏ ص61 . 


25٢ط‎ 


البحث الثاني 


نماذج تطبيقية لاستخلاص المقاصد من ظواهر النصوص الشرعية 


النموذج الأول: استخلاص المقاصد من النص والظاهر: 


تبيّن عند الحديث عن طرق إفادة الکلام أن من الكلام ما يستقل بإفادة المعنى؛ 
وهو ما اصطلح عليه الأصوليون بالنص - بالدرجة الأولى - ويُّلحَق به الظاھر؛ 
ولذلك نص الأصوليون على أن النص والظاهر يوجبان العمل بمقتضاهماء ولا يشك 
فيما يُفهم من ظاهرهما إلا من أراد أن يدخل الشك على نفسہ أو أراد أن يخرج 
باللغة من التعامل المعتاد إلى السفسطة. 

فمثلا قول الله تعال: ةاقرم اسر ولايد یمالس © [البقرة: ۱۸۰]ء 
وقوله !هو اکم وَمَاجَمَلَ مک في لين من حرج © [الحج: ۷۸] يفيدان کون الشارع 
قاصداً العيسير ورفع ا حرج عن ا مکلفینء ولكن المقصود باليسر المطلوب وا حرج 
المرفوع في الشرع والمجالات التي يدخلها التيسير تحتاج في معرفة تفاصيلها 
وضوابطها إلى استقراء ما ورد في الموضوع من نصوص وأحكام أخرى لتحديد ذلك. 

وقول الرسول ل "لا صَرَر وَلاً ضَرَار'*' ظاهر في کون الشارع قاصداً إلى منع 
الإضرار بالنفس وبالغير» وإيجاد توازن بين المصالح المتعارضة وما قد ينتج عنها من 
أضرار بدفع الضرر الأكبر في مقابل تحتل الضرر الأصغر. 

وقول الله تعالی: وکا کیٹ انی لعولا رد وزد خرن و [الأنعام: 114] 
ظاهر في قصد الشارع إلى إثبات المسؤولية الفردية في الدنيا والآخرة» فلا يتحمل 
الإفسان وِزْرّ غيره الذي لم يشارك في فعله ولا قسبب فيه. 

وقوله تعالى: و( یھ الت ءامو اموا اہ وروا مايق مسال کہ مد © ) 
)0( أخرجه ابن ماجة» أبو عبد الله محمد بن يزيد: سنن ابن ماجة حققه ووضع فهارسه محمد مصطفى الأعظمي» 

(الرياض: شركة الطباعة العربية السعودية» ط٢‏ ١٤٠٥ھ‏ /۱۹۸۰))ء أبواب الأحکام؛ باب (۱۷))ء؛ ج٢ء‏ 

ص؟ 4. 


- 


رر و رد شرں کک خروم ور رو 


[البقرة: 8/ا؟] » وقوله: :3 کان لج نمو فادنواً بحر ۳ ب مِنَ | او ورول ون ثبتم فلڪم رء وس 
أَمَوَلِكُمْ لَاتَظْيِمُونَ وَلَانُظلموست الپ [البقرة: ۲۷۹] نصوص في قصد لفان ل تحریم 
الربا وإلغائه من معاملات الناس. 


و 


سر ہے٦‏ 2ے َة ہھیوے۔ ۶ 


وقوله تعالى: 3 والسارق والسار وه فاقطعوا اید یھ ما جرا ایاگ كاين لو والله عر 
حكيم ہہ [المائدة: 8] وقوله: 3 الین جوا هل وبر ابد 4 [النور : ؟] نصان في 
تيو 2 کل سا ايلام اللصوص بقطع أيديهم؛ والزناة بجلدهم؛ وإن بدا في 
. ذلك شدّة وصرامة» ولذلك عقب الله تعا ی على العقوبة الأولى بقوله: و تَکلاين اک4 
[المائدة: ۳۸]ء وعلى الغانیة بقوله: 2 لدم يما فة فة في دين اله إن کت ونون أله ورا ص 


وَلسْبَدَعَدَاسُمَاطابفَة لهمي 4 [النور: .]٢‏ 


سے ر 


النموذج الثاني: دلالة الأمر والنهي: 


تنقسم الأوامر والنواهي - باعتبار الصيغة - إلى قسمين: 
١‏ - الأوامر والنواهي الصريحة: 
والأمر الصريح هو ما كان بصيغة فعل الأمر؛ مثل قوله تعالى: بیج ربن امثوأ 


ہہ ہے نرم کو 


تدوأ اله حى تما دسلا مع لاوش تود یپ لاک عمران: ٢‏ 1°[ 
ee‏ 3 ولا لرا انی 


او ۲ کی اک لوت و مَوَلُونَ 4 [الأنعام: )ء۲ وقوله: لا ولا قروا مال 


و ا و 


.]) ١67: ON 
5ت ارح والد می الصريح كلاهما يفيد بظاهره قصد الشارع إلى امتثال ما‎ 
ورد فيهما من أوامر ونواهي.‎ 


0 
ددحن 
5 


بات 


؟ - الأوامر والنواهي الضمنية: وهي على نوعین: 

أ - ما كانت له صيغة: فالأوامر الضمنیة هي ما كان بصيغة تتضمن أمراء ولم 
تكن بصيغة فعل الأمرہ ومن ذلك ما ورد بصيغة المضارع المقترن بلام الأمرء مثل 
قوله تعالى: پک کہد ناهر نة © [البقرة: 140[ اوھ ورد منها مورد الإخبار 
عن تقرير الححكم مثل قوله تعالى: :3 ي با لئ اموا کیب نڪ مالیا مگما يب عل 
موک ۴۰ء وقوله: رت کالہ للم ف ایمیک 

کن يكم پا حدم “اسان کر اطعا عرو مکی من سط ما نطو مون هلي كم از 
0 رت تر 4% [المائدة: ۸۹]ء أو ما جاء مجيء سے مثل قوله تعا ی: ران 
عامنوا پان ریہ اولك هليرت 6 [الحديد: ۹ءء أوالذم له أو لفاعله» مثل قول تعالى: 
9١‏ بی ادم وا ربكت ر ندل مسچڑ وَسکاوا وأ ا و کن لاب لرن © ) 
[الأعراف: 41١‏ أو ترتیب الشواب والعقاب» مثل قوله تعالى: 2 یلک حدود سرت 
يع ا ورس و يذخ بجنت تجرف بن تنا لاسر لیت فیا و دراک 
الور متي 40 [النساء: ١۱]ء‏ وقوله: کن بيَهَوں الله ورسولفروت مد جدود 

یدل کارا کد فی کا ول عَداث موت یا # [النساء: ٤ء‏ أو الإخبار بمحبة 
الله تعالى في الأوامرء مغل قوله تعال: $ ريفو في الا راء وَالْحكَظِوينَ 
e‏ سی عمران: کر کت 


القن ا ۷ء وقول :$ رك ت0 برض کیاکی 
راہ لک چ [الزمر: ۷]. 

والدوا ہی الضمنیة هي كل ما يجري مجرى الدہي ولم يڪن بصيغة "لا تفعل' مثل 
الأمر الدال على الكف كقوله تعالى: واا ان ءامنا إا روف لِلصَّرة بن بور الجْمْمَو_ 
سوا ل دراو ودروا اليم لك حي لَك إن خر کے ومادة الننعي 
كقوله تعال: ريت ڪن التَحْمَل وَالشحكر ولتي يوك اڪ دك 0 
[التحل: ۹۰]ء وكما فی الجمل الخبرية المستعملة في النغي كقوله تعال: ہے رت عدي 


-6- 


اة اَم كنز روما أل لمأتو [المائدة: 1]» وقوله تعالى: $ ألطَلٌَمرّتانمإمْسَالكا. 

عرو او ری اخسن وکا یل لسم آءأ مد ا اومن سیا الا أن ياتا الا قبا خود 
4[ 

وهذه الصيغ تأخذ حكم الصريح في كونها ظاهرة في كون الشارع قاصداً إلى 
إيقاع ما يتعلق منها بالأوامر واجتناب ما يتعلق منھا بالنواهي. © 

ب - لازم الأمر والنهي: وهو ما يتوقف عليه کل منهماء أي هل الأمر بالشيء 
يلزم منه الا ہي عن ضده» ووجوب ما لا يَتِمُ الواجب المأمور به إلا بتحصيله مع كونه 
في قدرة المكلف؟ والنهي عن الشيء هل يلزم منه الأمر بضدہ والنعي عن الذرائع 
الموصلة إلى ذلك المنهي عنه؟ وهذا النوع فيه خلاف مشهور بين الأصوليين ليس 
هذا موضع تفصیله. ° 

وقد قيّد الشاطبي الأوامر والنواهي التي يُعرف منها کون الشارع قاصداً إلى 
إيقاع المأمور به واجتناب المنهي عنه بالأوامر والنواهي العصريحية الابتدائية 
وتقييدهما بقيد "التصريحية" إخراج للأوامر والنواهي الضمنية فإنها خفية في الدلالة 
على قصد الشارع؛ إِذْ لا تفيده مجردة وإنما بما حف بها من قرائن» أما تقييدها 
بكونها "ابتدائية" فلإخراج الأوامر والنواهي التي لم تُقصد بالقصد الأول» مثل: هل 
الأمر بالشيء نهي عن ضدہ؟ والتهي عن الشيء هل هو أمر بضده أم لا؟ ومسألة 
وجوب ما لا يتم الواجب إلا به 

وھ صيغتي الأمر والنهي في باب استخلاص المقاصد من ظواهر 
النصوص أن كلا منهما إذا ورد مطلقاً ولم ترد أي قرائن تصرفه إلى معنی من المعاني 
التي يمحكن أن يُصرف إليها کل منهما فإنه يفيد بظاهره قصد الشارع إلى وجوب 
امتثال ما أمر به ووجوب اجتناب ما نھی عنه» وهذا جريا على رأي الجمهور القائلين 


)000( انظر الشاطبي: الموافقات» مج +٣‏ ج٣‏ ص۱۱۷ . 
)۲( انظر ا جویني: البرهان» ج۰۱ ص۱۷۹ ۔-٥۸.‏ 
(۳( انظر الشاطبي: الموافقات» مجك ج٢‏ ص۲۹۸ -۹. 


= 


بأن الأمر حقیقة في الإيجاب والنعي حقيقة في التحريم ولا يصرفان عنهما إلا بقرائن 
صارفة. 

وقد استدلّ الشاطبي على کون الأمر الصريح والبعي الصريح يفيدان بظاهريهما 
قصد 7 إلى إيقاع المأمور به» واجتناب المنهي عنه» أن الأمر والنهي كلاهما 
يستلزم أمرين: 

الأول: الطلب» أي طلب فعل المأمور به» أو طلب ترك المنهي عنه. 

الغانی: الإرادة" أي إرادة إيقاع المأمور به» وإرادة عدم إيقاع المنهي عن 


والدليل على ذلك: 

١‏ - أن جوهر الأمر أو النعي ومقتضى کل منهما القصدٌ إلى إيقاع المطلوب أو 
عدم إيقاع المنهي عنه» فالقول بعدم قصد الآمر أو الناهي مقتضى كل منهما تجريد 
هما عن جوهرهماء وفي ذلك يقول: "الأمر بالمطلقات یستلزم قصد الشارع إلى 
إيقاعهاء كما أن النهي يستلزم قصده لترك إيقاعها؛ وذلك نت معنی الام رات 
اقتضاء الفعل واقتضاء الترك ومعنى الاقتضاء الطلب» والطلب يستلزم مطلوباً 
والقصدّ لإيقاع ذلك المطلويه ولا عق لاطب لا هنا 

؟ - كما أن تجرید الأمر أو اي عن مقتضی کل منهما يضور ورود أمرِ مع 
تف صو القصد لعدم إيقاع المأمور بده وأن يرد نهي مع القصد لإيقاع المنهي عنه يرج 
الأمر عن كونه أمرا والنعي عن كونه نھیأء ويُذهب لکل منهما خاصته التي تمیزہ 
عن غيره من صيغ التكليف ومراتبه» وبذلك يصح أن يصير الأمر نهياً أو إباحة أو 


)١(‏ الإرادة بوصفها صفة لله تعالى على نوعين: الإرادة ا ية القدرية» وهي التي لا یتخلف عنها مراد» فما أراد الله 
تعالى كونه كان» وما أراد أن لا يكون فلا سبيل إلى کون والإرادة الأمرية التشريعية المتعلقة بطلب إيقاع 
المأمور به وعدم إيقاع المنهي عنه» ومعناها أن الله تعالى يحب فعل ما أمر به ویرضاہہ ويحب أن يفعله المأمور به 
ويرضاه منه من حيث هو مأمور به» وكذلك النهي يحب ترك المنهي عنه ويرضاه. انظر الشاطبي: ا موافقات؛ 
مج ۲ء ج ص 40 - 41. والمقصود هنا في الأوامر والنواهي النوع الثاني من الإرادة. 

. ١5٠ الشاطبي: الموافقات» مج۲ء ج۳ ص۹۲؛ وانظر الجويني: البرهان» ج١ء ص‎ )١( 


کا 


العكليف ° 

- أن الأمر والنهي من غير قصد إلى إيقاع المأمور به وترك المنهي عنه كلام من 
لا يدري ما يقول كالساهي والمجنون» وذلك لا بعد أمراً ولا نهيا.9) 
دلالة ظاهر الأمر على الوجوب والنهي على التحريم: 

لعفل الأضولئون: ف د كيل الا ذا تقر ف اه اده 
ظاهره الوجوب» أم الندبء أم الإباحة» أم أنه لا يدل على أي منهاء ومن كم ينبني 
العوقف فيه؟ على مذاهب أبرزها ما یأتی: 

١‏ - ذهب جمهور الأصوا 5 ليين إلى أن الأمر حقيقة في الا؟ يجاب» ولا يصرف عنه إلى 
غيره إل بقرینةہ ومن كَمّ فإن الأمر الذي تعرّى عن القرائن الصارفة يدل بظاهره على 
الوجوب» وصاغوا لذلك قاعدة "الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف''۔''' واستدلوا على 
مذهبهم هذا بموقف أهل اللغة والسلف من صيغ فعل الأمر المطلق بأخذها على 
ظاهرها وإجرائها عل الو وار جبوعة :من تون القرآن الكريم والسنّة 
النبوية التي يؤخذ منها ذلك“ 

؟ - ذهب البعض إلى أن الأمرحقيقة في الندب» وت إلى عامة المعتزلة» 
وبعض الفقهاء.”) 

۳- ذهب فريق ثالث إلى العوقف في تعيين مدلول الأمر حقيقة» وذلك بنا على 
كونه مشتركا بين أكثر من معنى. ثم اختفلوا بعد ذلك: فمنهم من جعله مشتركاً بين 


)١(‏ انظر الشاطبي: الموافقات» مج ؟» ج۳» ص۹۳. 

)٢(‏ انظر المصدر السابق» مج٢ء‏ ج٣‏ ص۹۳. 

() انظر الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام» ج٢ء‏ ص٠٠۲»‏ الجصاصء أحمد بن علي الرازي: أصول الفقه 
لی الفصول في الأصولء تحقيق عجيل جاسم النشمي» (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
ط١ ۱٤۰١‏ ه/ ۱۹۸۰٩‏ م)ء ج1١2‏ ص١۰٣‏ وما بعدهاء الجويني: البرهان» ج۰۱ ص١٥۱۱ .۱٦١٦‏ 

)٤(‏ انظر في تفصيل المسألة الآمدي: الإحكام نی أصول الأحکامء ج٢ء‏ ص۲۱۲ - ١٠۲؛‏ محمد أديب صالح: 
تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» ج ۰۲ ص٢٥۲‏ وما بعدها. 

.1 4١ص‎ ء٢ج انظر محمد أديب صالح: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي»‎ )٥( 


بے نے 


الوجوب والندب» وهو قول الغزالي» ومنهم من جعله مشتركاً بين الوجوب والندب 
والإباحة» ومنهم من جعله مشتركاً بين الوجوب والندب والإباحة والعهديد "© 

وقد نصر الإمام الشاطبي مذهب القائلين بالتوقف» حيث يرى أن دلالة الأمر 
والعي المطلقين يُرجع فيهما إلى الدليل ما يح بالصيغة من قرائن E‏ 
وما لم يظهر دليله؛ وهو الأمر المطلق أو النعي المطلق يصعب القول فيه بأنه للوجوب» 
أو الدب أو غيرهماء وأن أقرب الأقوال إلى الصواب قول الواقفیة. واستدل على ذلك 
بأنه'ليس في كلام العرب ما يرشد إلى اعتبار جهة من تلك الجهات دون 
صاحبتھا''' وبقوله: "فالأوامر والنوا ہي من جهة اللفظ على تسار في دلالة الاقتضاء 
والعفرقة بين ما هو منها أمرٌ وجوبٍ أو ندب» وما هو نی تحريم أو كراهةٍ لا تُعلم من 
النصوصء وإن ُلِمَ منها بعض فالأکثر منها غير معلوم؛ وما حصل لنا الفرق بينها 
إلا باتباع المعاني والنظر إلى المصالح وفي أي مرتبة تقع؟ وبالاستقراء المعنوي» ولم 
ذفستند فيه لمجرد الصيغة» ال لزم في الأمر أن لا يڪون في الشريعة إلا على قسم 
واحدہ لا على أقسام متعددة» والنهي كذلك أي" 


فالأمر لكونه محتملاً للوجوب ولغيره ينبغي النظر فيه بداية من خلال ما يحف 
به من قرائن هل هو باق على ظاهره؟ أم أنه مصروف عنه؟ فإذا ثبت بقاؤه على ظاهره 
عُلِمَ أن قصد الشارع منه هو الإتيان بالمأمور به» وكذلك الني. 

وما قيل عن مذاهب العلماء في دلالة الأمر المطلق يقال عن دلالة النعي 
الطلق؛ فالمواقف نفسهاء والأدلّة أيضاً نفسها. 

وقد حدّد الشاطبي الطريق السليم لفهم المقصود - الشرعي من الأوامر والنواضي 
بالنظر في أمور ثلاثة: أحدها استقراء ما ورد في المسألة موضوع الأمر أو النعي من 
نصوص في الكتاب والسئّة لِيَتِمَ استخلاص المعنى المشترك بين جميع تلك النصوص. 


(١)‏ انظر الغزالی: الممتصفى» ج٢‏ ص٥‏ - ٦‏ والآمدي: الإحكام في أصول اللأحکامء ج27 ص٠‏ ۱ء 
)۲( الشاطبي: الموافقات» مج +٤٣‏ ج۳ ص۷٥۱‏ . 


-٦۹س-‎ 


والغانی النظر في القرائن ا الیة والمقالية المصاحبة للأمر أو النهي. وثالٹھا محاولة 
استخلاص علَة ذلك الأمر أو ال ہي - إن وُجدّت - ومن خلال هذه الخطوات 
الغلاث يتمّ تحديد المقصود الشرعي من الأمر أو النهي .^ 


.٠٠١ - ٠١۱۲ص انظر المصدر السابق» مج275 ج7؛‎ )١( 


هلاب 


النموذج الثالث 
دلالة العام 


هل يكن أن اعفاد من ظاهر اللفظ الوارد بصيغة الخموم أن الشارع قاضد 
إلى تعميم الحكم على كل فرد يشمله ذلك العام إل أن يدل دليل على صرفه عن 
عمومه أم لا؟ 

اختلة ختلفت كلمة الأصوليين في ذلك على ثلاثة مذاهب رئيسة: هي“: 


)١(‏ اللفظ العام هو: اللفظ الموضوع وضعاً واحداً للدلالة على + جمیع ما يصلح له من الأفراد على سبيل الشمول 
والاستغراق من غير حصر في كمية معينة أو عدد معين. انظر السرخسي: : أصول السرخسي» ج١ء‏ ص١۱۲.‏ 
وللعموم صیغ وضعية في اللغة أهمها ما بأي: 
نظ اک" ؛ ولفظ "جع" » مثل قوله تعالی: اکل تی باکت هينه لہ [المدثر: ]0 وقوله: ہُو 

ای یکم ماف الْأرْضٍ جیما 4 [البقرة: ۲4[ 
١‏ - الجمع المعرف باللام الاستغراقية» مثل قوله تعالى: ب قد أفلح امو 
کیم( [المؤمنون: ١‏ - ۲] 
٣‏ - الجمع المعرف بالإضافة» مثل قوله تعالى: ف[ يويك أله ن زد حص لادک مغل حك اتی » 


لاف یا ادن هم في صلی 


[النساء: .]1١‏ 
٤‏ - المفرد المعرف ب - "ال" التي تفيد الاستغراق» مثل قوله تعالل:طڑ وََلَارِقُ ساره فط موا أيدِيَهُمَا » 
[المائدة: ۶۸. 


.]۵۰٥ أسماء الشرطء مثل قوله تعا ی: خی تتن کہة یت ال قشت 4 [البقرة:‎ - ٥ 

٦‏ الأسماء الموصولة» مثل قوله تعال: «9 المت ا ڪون ايا | یٹ نو لا کا يموم أل يتخب اَن 
ِنَألْمَسْ © [البقرة: .]۲۷١‏ ۰ 

۷ - أسماء الاستفهام» مثل قوله تعالى: چ بن دا الزی برض الله فرصا حسما وص کہ ر اضما كير 4 
[البقرة: .]۲٤٢‏ 

۸ - النكرة في سياق النفي» مثل قوله تعالى: 38 ولا صل عل حل نیم ات ابد ولا نهم عل قرو 4 
[التوبة:٤۸].‏ 

4 - النكرة الموصوفة بوصف عام مثل قوله تعال: لإ 8 قول مروت وَمعْفرة رمن صَدَ ويها 
حلم © [البقرة: 71]. 

(۲) انظر في تفصيلها مثلاً: الغزالي: المستصفى» ج۲» ص٢۲‏ - 11 الزركشي» بدر الدين محمد بن بہادر: البحر 
المحيط في أصول الفقه» تحریر عمر سلیمان الأشقر؛ (الكويت: دار الصفوة» ط١ء‏ 1404١ه/‏ 198م) ج "2 
ص۱۷ -15؛ الجويني: البرهان» ج١ء‏ ص٢٢۲‏ وما بعدھا؛ الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام» ج٢؛‏ 
ص٢۲۹‏ -۳۲۳۔ 


آڈی الہ 


الات 


١‏ - مذھب أرياب الخصوص: يرى أصحاب هذا الاتجاه أن ما ذُكِر من صیغ 
العموم إنما وضع للخصوص؛ وهو أقل الجمع: إما اثنان أو ثلاثة» ولا يقتضي العموم 
فيما فوق ذلك إلا بقرينة» وهو منسوب إلى محمد بن شجاع البلخي من الحنفية” 
ولكن الجصاص أورد اتفاق ا لحنفیة على القول بالعموم في الأوامر والنواهي 
والأخبارء حيث قال: "ولم يخْكَ عن أحدٍ من أصحابنا خلاف ذلك فدل أنه ترام 
جميعا» ”'' والجبائي من المعتزلة" فحاصل مذهبهم أنه لا یمن استفادة قصد 
الشارع من ظاهر العا» وإنما الذي يحدد ذلك هو ما حف به من قرائن 


؟ - مذهب الواقفية: وهم القائلون بأن ما يطلق عليه صیغ العموم مشترك 
يصلح للاستغراق وللاقتصار عل الأقل ولتناول صنف أو عدد بين الأقل 
والاستغراق» ومن ثم يجب التوقف فلا يحمل على واحد من ذلك إل ہما يؤيده من 
قرائن» أما أقل الجمع فإنه داخل فيه لضرورة صدق اللفظ بحم الوضع؛ وهو 
منسوب إلى الباقلانی وأبي الحسن الأشعريء وبعض المتكلمين ٠"‏ | 

والقول بالعوقف إن كان القصد منه العوقف مطلقاً فهو مردود لا محالة لأنه 
يؤدي إلى تعطيل عمومات الشرع؛ ومن ثم تعطيل جزء كبير من النصوص الشرعية؛ 
أما إذا قُصِد منه النظر في وجود صوارف تصرف العام عن عمومه قبل القول 
بمقتضاه فهو حل اتفاق بين أهل العلم؛ ذلك أن اللفظ العام لا يمحكن أن نعلم بقاءه 
على عمومه إلا بعد علمنا بعدم وجود ما يصرفه عن عمومه؛ كما أن اللفظ الظاهر لا 
يمكن أن نعرف بقاءه على ظاهره إلا إذا علمنا بعدم وجود ما يصرفه عن ظاهره 
واللفظ المطلق لا يمكن أن نعلم بقاءہ على إطلاقه إلآّ إذا علمنا عدم وجود ما 
يقيده» وكون الأمر للإيجاب لا يمكن التحقق منه إلا إذا علمنا انتفاء الصوارف 


. انظر الزركشي: البحر المحيط؛ ج۳ء ص17‎ )١( 

)١(‏ ا حصاص: أصول الفقه السمی الفصول في الأصولء ج١؛‏ ص۴٠٠‏ وانظر تفصيل رأي الحنفية في الصفحات 
۱۰۳-۱ 

(۳) انظر محمد أديب صالح: تفسیر النصوص في الفقه الإسلامي ج٢‏ ص۱۹ .7١-‏ 

)٤(‏ انظر الغزالي: المستصفى» ج٢‏ ص78. 


پت 


التي يمسكن أن تصرفه عن ذلك» وكذلك کون النعي للتحریم لا یحم فيه بذلك 
إل مع انتفاء ما يصرفه عن ذلك. ومن أجل ذلك نجد أهل العلم جمیعاً يحذرون من 
التسرع في الفتوى بمجرد الاطلاع على نص واحدء أو ہما يتبادر إلى الذهن من ظاهر 
نص من النصوص قبل معرفة موقع هذا النص من الأدلّة الشرعية الأخری؛ وما 
يحمله - النص ذاته من قرائن» والمقام الذي صدر فيه؛ بل إن الإمام الشاطبي عد ذلك 
من باب اتباع المتشابهات» حيث يقول: "من اتّباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل 
النظر في مقيداتهاء وبالعمومات من غير تأمّل هل ها مخصصات أم لا؟ وكذلك 
العكسء بأن يكون الص مقيّدا فيطلق» أو خاصّاً فيعمّ بالرأي من غير دلیل سواه. 
فإن هذا المسلك ري في عمايةء واتباع للهوى في الدليل» وذلك أن المطلق المنصوص 
على تقييده مشتبه إذا لم یقیّدہ فإذا قُيّد صار واضحاً كما أن إطلاق المقيّد رأي في 
ذلك المقيّد معارض للنص من غير دليل "© 

* - مذهب أرباب العموم: وهم القائلون بأن صيغ العموم تفيد الشمول 
والاستغراق لکل ما تصلح له بدلالة الوضع؛ وأنها إنما تستعمل في ا لخصوص مجازا۔ فهم 
يرون إمكانية دلالة ظاهر صيغة العموم على قصد الشارع إلى تعميم الحكم ليشمل 
کل ما يصلح له اللفظ بالوضع» فهذا هو الأصل ولا يصرف عنه إلى خصوص إلا 
بقرينة. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أصحابهم؛ والظاهرية. 

وقد استدلوا على إفادة صيغ العموم الاستغراق بأن ذلك يقتضيه تفريق العرب في 
الوضع - اللغوي بين المفرد والمثنى والجمع» وأن هذا من ضرورات التخاطب بين 
الناس؛ إِذْ من غير تفريق بين هذه يعسر التفاهم؛ ثم إن تعامل الناس من قديم جار 
على هذاء فإذا خاطب إنسانٌ آخرٌ بصيغة عموم لم يحسن منه فهمها على الخصوص للا 
إذا دلّت على ذلك قرائن؛ واللغة إنما وضعت لعيسير التفاهم بين الناس. ولولا کون 


)١(‏ الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى: الاعتصام» ضبطه وصححه أحمد عبد الشانیء (بيروت: دار الكتب 
العلمية» 378 ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۱م)ءج۱ء ص۱۷۸ 

(۲) انظر نی تفصل أدلّة أرباب العموم: الآمدي: الإحكام نی أصول الأحکام ج۲» ص٢۲۹‏ - ٠7‏ "!؛ السرخسي: أصول 
السرخسي» ج١؛‏ ص١۱۳‏ وما بعدها؛ الغزالي: المستصفى» جا ص۲۳ - ۲۷ء وغيرها من كتب الأصول. 


۳-ث-۷۳- 


النصوص العامة على عمومها لما وجد التخصيص»ء فإنما وجد هذا لوجود ذاك. 

ولا يضر القولٌ بأن صيغ العموم تفهم على عمومها ما لم يرد ما يخصصها کون 
دلالة العام على أفراده ظنيّة قبل التخصيص - كما هو رأي الجمهور من الأصوليين - 
لأن كونها ظنية لا يتعارض مع كون ظاهرها مقصوداً للشارع» فمنشأ الظنية هنا هو 
احتمال تخصيصهاء وهو أمر یبقی مجرد احتمال نظري إلى أن يثبت وجود المخصص 
فيصرف به العموم عن ظاهره. والأحكام الشرعية والعادية لا تخلو من ظن؛ وذلك غير 
مؤثر في وجوب العمل بها. 
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وظيغة السياق والمقام 2 تحديد المقصود من الخطاب الشرعي 


27 e. 
فی پ‎ 


میں 
طبيعة النص الشرعي ومستويات فهمه 


النص”" الشرعي نص لغوي في أصله؛ ومن كَمّ فهو حكوم بقواعد اللغة وقوانينها. 
ففهمه يعتمد أساساً على اللغة» واللغة بحم كونها أداة التخاطب والتفاهم بين الاس 
تكون محكومة بما تواضع عليه أهل تلك اللغة من معان في استعمال ألفاظهاء وبما 
اعتادوه من أساليب للتعبير عن مقصوداتهم؛ وبالظروف والملابسات التي تح 
با خطاب. ولمّا کان أي نص من النصوص مركباً من مجموع كلمات صدرت في مقام من 
المقامات» وقصّد بها قائلها التعبير عن معنى أو جموعة من المعاني» فإننا لا يمكن أن 
نفهم النص فهماً سليماً إل من خلال التدرّج في ثلاثة مستويات: 

الأول: هو التعامل مع الكلمات على المستوى الإفرادي بمعرفة 'المعنى المعجي "° 
لكل كلمة من كلمات النص» وهو عادة ما يڪون معنى متعدّدا. 


الغانی: التعامل مع الكلمات على المستوى التركيبي» ويكون ذلك على محورين: 
الأول تحديد "المعنى الوظيفي”" للكلمة» وي ذلك من خلال تحديد قرائن التعليق 


)١(‏ المقصود بالنص هنا معناہ العام. 

(۲) ال معنى المعجمي (1424711115 /62102.آ): هو ا معنى الذي تدل عليه الكلمة مفردة كا هو في المعجم. انظر تمام 
حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء (القاهرة: الميئة المصرية العامة للکتاب» ط٣‏ ۱۹۸۰)ء ص۳۹. 

(©) العنی الوظيفي (1/407:112 :07 هو المعاني الصوتية والصرفية والنحوية التي تعتبر في حقيقتها 
وظائف تؤديها مباني الكلمات: ككون الوقف هو المعنى الوظيفي للسكون؛ والتخلص من التقاء الساكنين هو 
وظيفة الكسرء والفاعلية هي وظيفة الاسم المرفوع والمفعولية وظيفة الاسم المنصوب» وغيرها. انظر تام 
حسآن: الال یا مناه راا مو 


- ۷ ۵- 


(العلاقات السياقية بين كلمات النص)» والغانی تحديد "المعنى الدلالي'9". ومهمة هذا 
المستوى من التعامل هي حصر معاني الألفاظ في أضيق نطاق معن بتقوية معنى أو 
أكثر من المعاني المعجمية لِلَّْظِءِ واستبعاد معنى للفظ هو وضعه في "مقال" صادر في 
ضوء "مقام". فالذي ينفي عن معناها التعدد هو فهمها في ضوء السياق الذي وردت 
فيه؛ لأن الكلام لا بُدٌ أن يحمل من القرائن المقالية (اللفظية)» والمقامية (الحالية) ما 
يعيّن معئی واحداً لكل كلمة.!" 

وكذلك المعنى الوظيفي الذي تعبّر عنه المباني الصرفية يتسم - بطبعه - بالتعدد 
والاحتمالء فالمبنی الصرفي الواحد صالح لأن يَعَيّر عن أكثر من معنى واحد ما دام 
غير متحقق بعلامةٍ ما في سياق ما. فالمصدر مثلاً يمكن التعبير به عن عدة معاني: 
فهو ينوب عن الفعل مثل قولعا إكراماً زيداء أي أكرم زیداء ويؤكد الفعل كأكرمته 
إكراماء ويبيّن سبب الفعل كأكرمته احتراماء وينوب عن اسم المفعول نحو قوله تعالى: 
3 او عل قد يد کپ 1 [يوسف: ۱۸]ء أي مكذوب» وينوب عن اسم الفاعل نحو 
قوله تعالى: و فليم إن بح ماؤڈر عورا فن بای باون ا © [اللك: ۳۰ء أي غائراء 
ويكون بمعنى الظرف خو آتيك طلوع الشمس. وما تحكون موصولة؛ ونافيّة وكاقة» 
ومصدريّة ظرفيّة واستفهاميّة» وتعجبيّة» وشرطية. والذي يحدد معنى المبنى 
الصرفي في النص هو القرائن اللفظية؛ والمعنوية» وا حالیة. 

وبعد التعرف على المعنى المعجمي؛ والمعنى الوظيفي للكلمة يتكون لدينا المعنى 
اللفظي أو "معنى ا مقال'ء ولڪن الفهم الكامل للنص ١‏ يمكن أن يتحقق إِلاّ بعد 


)١(‏ المعنى الدلالی (ع12071171/! 567:0711)) ويسمى أيضاً ا معنى المقامى (ع1/1227111 01:41 /0071)): وهو معنی 
الكلمة في ضوء السياق الواردة فيه. انظر تمام حسان: اللغة العربية معناها ومہناها» ص۳۹. 

(1) انظر في تقسیم القرائن إلى قرائن مقالية وحالية مثلاً: الجويني: البرهان» ج١ء‏ ص۱۸۵ وما بعدها. 

(۳) انظر في ذلك مثلاً ابن فارسء أبو الحسن أحمد: الصاحبي» تحقيق السيد أحمد صقر (القاهرة: مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وش ركاؤه» «(e 1Y‏ ص۹٦۲‏ - ۲۷۲ والمالقى» أحمد بن عبد النور: رصف المبان في شرح حروف 
المعاني» تحقيق د, أحمد محمد الخراط» (دمشق: دار القلم» ط۲ ١٤٤٥ھ‏ / 9م(« ص۳۷۷ - 86 73)؛ وابن 
الحاجب» جال الدين أبو عمرو عثان بن عمر: كتاب الكافية في النحوء (بيروت: دار الكتب العلمية» 
٥ھ‏ / ۱۹۸۵م)ء ج ۲ء ص۱۹۱ -۱۹۷. 


س۹م۷۸- 


التعرّف عل المعنى ا مقامي الحاصل من خلال ضمّ القرائن الحالية إلى ما في السياق من 
قرائن مقالية» ليتكوّن من ذلك كله ما يسمى بالمعنى الدلالي. 


فالمعنى الدلالی - إذأ - هو حصيلة تركيب المعنى الوظيفي مع المعنى المعجمي مع 
القرائن الحالية التي صاحبت الخطاب. ويمكن صياغته في القانون الآتي: 


المعنى الدلالي = المعنى المعجمى+ العنی الوظيفي+ المقام (القرائن اللفظية 
والحالية). 


ومع كل هذاء یب يبقى المعنى المستنبط - في أكثر الأحیان - ظنیّا؛ لذلك قيل إن أكثر 
36م لمر من اقب اقم رآ اس - سد الأول دی ورا 
أكثر الأدلّة الشرعيّة إِمّا مِنْ قبيل الظاهر أو المجمل لما يتطرق إليها من احتمالات. 
أمَا المجمل فإنه يحتاج إلى مبيّن يبيّنهه وأما الظاهر فإن الأصلّ فيه أن يحمل على 
ظاهره» لكنه لما کان يقبل التأويل فإنه قد يدخله التأويلء والذي يحدد ا معنی المقصود 
كه روما حت بس قرف فقالئة نان 


)١(‏ يرى الشاطبي أن النص في لسان العرب ينعدم أو يندر» لأن النص إنما يكون نصا إذا انتفت عنه احتمالات عشرء 
هي الاحتمالات الناشئة عن: نقل اللغات وآراء النحوء والاشتراك» والمجاز» والنقل الشرعي أو العادي. 
' والإضمار؛ والتخصیص:؛ والتقييد» والنسخ» والتقديم والتأخير» والمعارض العقلي» وإفادة القطع مع هذه 
الاحتمالات متعذر. انظر الشاطبي: الموافقات» مج201 ج٤»‏ ص ٠ء‏ ومذهب الشاطبي » إذ 
يبدو أن حشر كل هذه الاحتمالات واشتراط انتفاٹھا من أجل تحقق القطع بمعنی اللفظ أو النص أمر مُبَالّْ 
فيه» فالمطلوب إنما هو القطع العادي» وهو لا يحتاج إلى كل هذاء أما القطع العقلي فأمر آخر. وقد رد الإمام 
الجويني نی كتابه البرهان قول القائلين بندرة النصوص في القرآن والسنة وعلق على ذلك بقوله: : "هذا قول من 
لا بحیط بالغرض من ذلك» والمقصود من النصوص الاستقلال بإفادة المعاني على قطع» مع انحسام جهات 
التأويلات» وانقطاع مسالك الاحتمالات؛ وهذا وإن کان بعيدا حصوله بوضع الصيغ ردا إلى اللغة» فا أكثر 
هذا الغرض مع القرائن الحالية والمقالية» وإذا نحن خضنا في باب التأويلات وإبانة بطلان معظم مسالك 
المؤولين» استبان للطالب الفطن أن جل ما يحسبه الناس ظواهر معرضة للتأويلات فهي نصوص..." 
البرهان» ج١ء‏ ص۲۷۸. 


-۷- 


المبحث الأول 
العناصر التي تتحكم ل فهم الخطاب 
من أجل بيان وظيفة السياق والمقام في تحدید المقصود من الحصوص الشرعية لا 
يمكن تحدید العناصر المتحكمة في فهم الخطاب وتحديد المقصود منه في أربعة 
عناصرء هي: الخطاب» أي نص الخطاب وهو راجع إلى طبيعة اللغة التي كَمَّ بها 
العخاطب» وحال ا مخاطب؛ وحال المخاظب» ومقام الخطاب. يقول الإمام الشاطی: 
"...معرفة مقاصد كلام العرب إنما مدارہ على معرفة مقتضيات الأحوال: حال 
الخطاب من جهة نفس الخطابء أو المخاطب» أو المخاطب» أو الجميع؛ إذ الكلام 
الواحد تلف فهمه بحسب الین رسب عخاطبيق» رسب غير ذلك ° 
المطلب الأول 
لغة الخطاب 
العنصر الأول الذي يتحكّم في فهم المقصود من الخطاب هو نوع اللغة التي تَمَ 
بها الخطاب» من حيث مدى وضوحها أو غموضها. فكلّما كانت لغة الخطاب أكثر 
سهولة ووضوحاً کان إدراك المقصود منها أيسرء وبالعكس. ويتحكم في مدى وضوح 
لغة الخطاب أو غموضها عاملان: 
الأول: نوع الكلمات التى يختارها المخاطب والأسلوب الذي ينظمها فيه» ومدى 
قدرته عل الوفصاح عن مقصوده بأجسر طريق» وسيتم الحديث عن هذا في العنصر 
الغانی من العناصر المتحكمة في فهم الخطاب» أي المخاطب. 
والشاني: هو طبيعة اللغة نفسهاء فليست کل أساليب اللغة تدلّ دلالة واحدة لا 
تحتمل شك في مقصود المتكلم من لفظهء بل الواقع أن دلالة اللفظ الواحد أو العبارة 
الواحدة تتفاوت تفاوتاً كبيراً في تطرّق الاحتمال إلى المراد بهاء فمنها ما يحتمل معنى 
)0( الشاطبي: الموافقات» مج ٤٣‏ ج٣‏ ص8 ه .١‏ 


س۷۸- 


واحداً (وهو المصطلح عليه في أصول الفقه بالنص)» ومنها ما يحتمل أكثر من معنى 
على التساوي (وهو المصطلح عليه بالمشترك") ومنها ما يحتمل أكثر من معنی 
بعضها أرجح من الآخر (وهو المصطلح عليه بالظاهر)؛ ومنها ما بسكل المراد منه 
ويحتاج إلى بيان من المتكلم نفسه» ‏ أو من خلال البحث عن قرائن خارجية" كما 
هو مُبَيّنُ في مراتب دلالة الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء في مباحث علم أصول 
الق 

فهم اللغة على معهود العرب: 


َمَا كانت اللغة - سواء بمفرداتها أو بتراكيبها - تمثّل تواضع أصحاب اللغة على 


)١(‏ المشترك هو "اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة". الزركشي: 


البحر المحيط» ج٢ء‏ ص۱۲۲. 
(۲) مثل اللفظ المجمل» وهو "لفظ لا پُنھم المراد منه إلا بالاستفسار من المُجْمل وبيان من جهته يُعرف به المراد". 
السرخسي: أصول السرخسي» ج١»‏ ص158. 


() مثل اللفظ الخفي والمشكل» والخفي هو: ما اشتبه معناه وخفي المراد منه بعارض في الصيغة يمنع نيل المراد بها 
إلا بالطلب. انظر أصول السرخسي» ج١‏ ص1۷١‏ . والمشكل هو: "اسم ما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله 
على وجه لا يعرف المراد [منه] إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال". أصول السرخسي» ج١ء‏ ص158. 
والفرق بین الخفي والمشكل أن الخفاء في الأول لا بسبب من ذات اللفظ» وإنما بسبب التطبيق من حيث شمول 
اللفظء فالخفي يعرف المراد منه ابتداء وإنما يججيء الحفاء في احتمال شموله لبعض عناصره مثل لفظ السارق هل 
يشمل النباش أم لا؟ وأما المشكل فالخفاء فيه جيء من ذات اللفظء ولا يمهم المراد منه إلا بدليل من الخارج. 
والفرق بين المشكل والمجمل هو أن المراد من المشكل قائم» وإنما الحاجة في تمييزه من أشكاله؛ أمّا المراد في 
المجمل فغير قائم» ولا يمكن معرفة تفصيله من ذات اللفظء ولا بمجرد الاجتهاد الفقهي في التفسیر؛ وإنا 
يكون معرفة المراد منه بالبيان والتفسيرء وذلك البيان دليل آخر غير متصل بہذہ الصيغة. 

)٤(‏ تنقسم الألفاظ من حيث دلالتها على المعنى على أساس الوضوح أو عدمه» إلى قسمين: ألفاظ واضحة الدلالة 
على معناهاء وأخرى ليست واضحة الدلالة على معناها. وتتفاوت درجة الوضوح بين أنواع القسم الأول؛ كما 
تتباين مراتب الخفاء بين أنواع القسم الثاني. واللفظ الواضح الدلالة على معناه هو ما دل على المراد مئه بنفس 
صيغته من غير توقف على أمر خارجي» وهو - عند الحنفية - على أربعة أنواع: أقواها وضوحاً الحکم: ثم 
المفسّرء ثم النصء وآخرها الظاهر. أما عند الجمهور فهو على نوعين: النص» والظاهر. أما اللفظ غير الواضح 
الدلالة فهو الذي لا تدل صيغته على معناه ويحتاج لفهم المراد منه إلى أمر خارجي. وهو - عند الحنفية - على 
أربعة أقسام أيضاً: أوضحها الخفي؛ ثم المشكل» ثم الجملء وأكثرها خفاء المتشابه. أما عند ا حمھور فینقسم 
إلى قسمين: المجمل» والمتشابه. 
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استعمال ألفاظ مخصوصة في معاني مخصوصة والتعبير عنها بتراكيب مخصوصة:؛ وكان 
ہج ل روہ ل ل 
حابي(" 

والقول بلزوم فهم النصوص الشرعية على معهود العرب في لغتها لا يحكون فقط 
في معاني الألفاظ بأن لا مل على غير ما تعارف عليه العرب من معانی هاء بل في 
إدراك أساليب العرب في خطابها أيضاً. فمعرفة ما تواضعت عليه العرب من معاني 
للألفاظ يعين في الوصول إلى المعنى الإفرادي للألفاظ» ومعرفة ما تواضعت عليه 
العرب من أساليب في الخطاب يعين على تحديد المعنى التركيبي لنصوص القرآن 
الكريم والسنّة المطهرة. وقد اختلف اللغویون والأصوليون في دلالة الكلام المركب: 
هل هي وضعية؛ ب بمعنى أن كل الصیغ التركيبية وضعها اهل اللغة ویجب الالتزام بهاء 
أم أنها عقلية» بمعنى أن تركيب الكلمات لأداء معئی ما يتم بإدراك العقل وباختیار 
المتكلّمء لا بالنقل والسماع والتحقيق هو ما ذهب إليه الزركشي من أن أنواع 
المركبات وضعیة أما جزئيات تلك الأنواع فهي عقلية يختار منها المتكلم ما يناسب 
مقصوده. والمقصود بأنواع المركبات أساليب التعبير والعلاقات السياقية (قرائن 
الععليق) مثل وضع باب الفعل لإسناد کل فعل إلى من صدر منه؛ وتقديم الفعل على 
المفعول به؛ وأساليب الاستفھامء والحصر والععجب؛ وغيرها. 

ولمَا كان القرآن الكريم نزل بلغة العربء وكان في غاية البيان واليسر هم 
مصداقا لقوله تعالى: 32 نَرَل به روخ م لمن ل عل لبك ہو کون من المدذ اديت © يِلِسَانِ عر 
بين ڑل 46 [الشعراء: ۱۹۳- 140]؛ وقوله: و ول سرا الا لاگ مل بن كر 2 
[القمر: ۱۷]ء کان من اللازم أن يڪون فوا الي ولا تفهمه العرب إلا إذا كان 
على معهودها في العخاطب؛ فمن رام فهمه على غير ذلك السَّئَنِ فقد شظ. 


)١(‏ يقول الجويني: "... فإن إطلاقات الشرع لا تعرض على مأخذ الحقائق» وإنما تحمل على حكم العرف والتفاهم 
الظاهر» وهذا كإطلاق الشرع تحريم الخمر» وإنما المحرم تناو اء وكإطلاق المسلمين إضافة القتل إلى القاتل» مع 
القطع بأن إزهاق الأرواح من الأشباح من مقدورات الإله سبحانه وتعالى". البرهان؛ ج١»‏ ص۱۹۷. 

(؟) انظر الزركشي: البحر المحيط» ج٢ء‏ ص4 .1١-‏ 
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خاصة فيما يتعلق بالعموم والخصوصء والتقديم .والتأخير» والظهور والخفاء» 
والإضمار والحذف» والتأكيد والاستثناء» وغير ذلك. قَمِمَا عهدته العرب في خطابها - 
مثلاً - استعمال اللفظ 7 رقص 00 00 اللفظ العام ون 
ل 
"فإنما خاطب اللہ بحتابه العرب بلسانها عل ما تعرف من معانیھاء وكان ما 

تعرف من معانيها اتساع لسانها. وإن فطرته أن يخاطب بالشیء منه عامّاً ظاهراً يُراد 
به العام الظاهرء ویُستغنی بأول هذا منه عن آخره. وعامَاً ظاهراً يُراد به العام ويدخله 
الخاص» فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه. وعامَاً ظاهراً يُراد به الخاص. 
وظاهراً يُعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره. فکل هذا موجودٌ عِلْمُهِ في اول الكلام 
أو وسطه أو آخرة 

وتبتدئ الشيء من كلامها يُبِينُ أُوَلُ لفظها فيه ,عن آخره وتبتدئ الشيء يُبِينُ 
آخر لفظها منه عن أُوّله. 

وتحكَلَمْ بالشىء تُعدَفُه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ» كما تُعرّفُ الإشارة ثم 
یکون هذا عندها من أعلى كلامهاء لانفراد أهل علمها به» دون اهل جَھالغھاء 

وتسي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة» وتسي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة. 

وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به - وإن 
اختلفت أسباب معرفتها - معرفةٌ واضحةً عندهاء ومستنكراً عند غيرهاء من جهل 
هذا من لسانهاء وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة» فتكلفٌ القول في علمها 
تڪلف ما هَل بعضه. ومن تكلّف ما جهل وما لم تبه معرفثہ: كانت موافقثہ 
للصواب - إِنْ وافقه ِن حيث لا يعرفه - غير حمودة» واللّه أعلم؛ وكان جخطئه غير 
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معذور إِذْ ما نطق فيما لا يحيظ علمۂ بالفرق بين الخطأ والصواب فيد °^ 


ومن هنا غُذٌ العلم باللغة العربية وثقافة أهلها شرطاً فيمن يتصدى لتفسیر كلام 
الله تعالى وبيان المقصود منه» يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: "إن القرآن 
الكريم كلام عربي فكانت قواعد اللغة العربية طریقاً لفهم معانيه» وبدون ذلك يقع 
الغلط وسوء الفهم... ونعني بقواعد العربية مجموع علوم اللسان العربي» وهي: متن 
اللفقہ والتصريفء والنحوء وا معافي والبيان» ومن وراء ذلك استعمال العرب التبم 
من أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وتراكيب بلغائهم؛ ويدخل في ذلك ما يجري مجری 
التمثيل والاستئناس للتفسير من أفهام أهل اللسان أنفسهم لمعاني آیات غير واضحة 
الدلالة عند المولدين" 9) ۱ 

والمقصود بكون القرآن الكريم عربيّاً أنه عرق لفظاً رم بحم أنه لا 
ف يؤخذ منه من المعاني إلا ما يقتضيه كلام العرب؛ إذ المعنى تاع َف 
مدلوله» ولا يوصف كلام بكونه 0 لمجرد موافقة ا ا 
فالنسبة إنما هي رابط بين شیئین؛ فإذا انعدم الرابط صارت النسبة افتراء» ومن كم 
فان كل معنى یٔنسب إلى لفظ أو ترکیب وهو لا يحتمله لا يكون أولى من ذسبة ضده 


)١(‏ الشافعی: الرسالةء ص١5‏ - 017. وقد تم اختيار نقل هذا النص الطويل عن الإمام الشافعي لكونه من أهل 
اللسان العربي وحجة فيه. وقد أعاد الشاطبي صياغة کلام الشافعي هذا في كتابه الموافقات بما يزيده وضوحاً 
حيث يقول: "فإن قلنا إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي وإنه لا عجمة فيه» فبمعنى أنه أنزل على لسان 
معهود العرب ني ألفاظها الخاصة؛ وأساليب معانيهاء وأنها فيها فطرت عليه من لسانہا تخاطب بالعام يراد به 
ظاهره؛ وبالعام يراد به العام في وجه والخاص في وجه» وبالعام يراد به ا لخاص» والظاهر يراد به غير الظاهر - 
وکل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره؛ وتتکلم بالكلام ينبئ أوله عن آخرہہ أو آخره عن أوله؛ 
وتتکلم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة؛ وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة» والأشياء الكثيرة باسم 
واحد» وكل هذا معروف عندها لا ترتاب في شيء منه هي ولا من تعلق بعلم كلامها. "فإذا كان كذلك 
فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب. فکما أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان 
العرب؛ كذلك لا يمكن أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم؛ لاختلاف الأوضاع والأساليب". 
الشاطبي: : الموافقات» مج١»‏ ج۲» ص٥٠‏ -0. 

(۲( ابن عاشورہ محمد الطاهر: تفسیر التحریر والتنویر (تونس: : دار سحنون للنشر والتوزیعء د. طے د. تى جا 
ص86 .١‏ 
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إل 

فلا يسكن أن يؤخذ من اللفظ معنى إلآ إذا كان ذلك المعنى مستعملاً عند 
العرب في مثل ذلك اللفظ. وقد مَقّل الشاطبي لذلك بقول الله تعالى: 32 بای ادن 
اميأ لا روا الصصلوٰۃ وأسم سکاریٰ حو تعلم موا ما کشا وکا شیارآ عاری سبل حي تدوأ # 
[النساء: .]٤١‏ فتفسير السّكر 2 الحقيقي أو سُگر الوم مقبولء لأن اللفظ 
مُسْتَمْتل عند العرب في كليهما: في الأول بالحقيقة» وفي العاني بالمجازء أما لو فشر على 
أنه سُگر الغفلة والشهوة وحُبٌ الدنيا لم يكن هذا العفسير مقبولاء وكذلك لو مُسّر 
لفظ الجنابة هنا بالعدفس بالذنوب» ولفظ الاغتسال بالعوبة» فهو غير معتبر؛ "لأن 
العرب لم تستعمل مثله في مثل هذا الموضع ولا عهد لها به" والقرآن أنزل بلسان 
العرب. 

وتتضح أهمية معرفة أساليب العرب في الخطاب في الاستعانة بذلك في الترجيح 
بين الاحتمالات الواردة في معنى نص من النصوص؛ ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: 
آل اما لاحر فو ون کوم عم أن يكوا خر نَم و ےآ ین ساو و تپ 
[الحجرات: .]١١‏ فعطف وا لاس # على 98 قوم 47 يحتمل أن يڪون عطق مباين» أر 
عطفٌ خاص على عام. ر اعلا مان - أي کون "قوم" 
خاصة بالرجال - مذهبه بقول زهير بن أي سلمى: 


۰ 


5-5-0 


وما أدري وسوف إِخَالُ أدري أو قوم آل حصن ام نساء 0 
لسار را را ا ا د 


ر رص "کی 


[النحل: /ا14» سال الحضور من أن اللسان فأجابه شیخ من من هذيل 0 هذه و 


.۲۹٥ص انظر الشاطبي: الموافقات» مج۲ءج۳؛‎ )١( 

(۲) انظر الشاطبي: الموافقات؛ مج ٤۲‏ ج۳ مج ۲+ ج۳ ص .٤٤‏ 

)۳( ديوان زهير بن أبي سلمی» (بيروت: دار صادرء د. ط؛ د. ت)» ص١۱‏ وانظر الز خشري؛ حمود بن عمر: 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر؛ د. ط› 
د. ت)؛ج٣‏ ص056. 
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العخوف العنقص © فقال عمر: وهل تعرف العرب ذلك في كلامها؟ قال: نعم. قال أبو 
كبير ال حذلي» يصف ناقة ڌ تنقّص السيرٌ سنامها بعد تَمْكهِ واكتنازه: 
توف الرَجُل منها تامكا قرداً كما توف غود التبْعَةِ الَو + © 

فقال عمر: "أيها الناس عليكم بديوانكم شعر الجاهلية فإن فيه تفسير 

كتابكم ومعاني كلامكم"'. 00( 
المطلب الثاني 
المخاطب (المتكلّم) 

يتحكُم إلى حدّ كبير في مدى وضوح خطابه أو غموضہہ وذلك من خلال جوانب 


- 


أوها: قدرة المخاطب عل التعبير عمًا يريد تبليغه للمخاطبين؛ فالمتکلمون 
علامات مساعدة على تحديد المقصود منه» فعل قدر تمكّن المخاطب من ناصية 
اللغة يكون بيائه» ومن هنا صف بعض المتكلمين بالفصاحة والبلاغة. وهذا 
العنصر متوفر بكماله في کل من النصوص القرآنية والحديثية. فالقرآن الكريم هو 
کر في اللغة» و سی أنه عو العرب عن الإتيان بمثله» والرسول پل كان 
وثانيها: نوع الألفاظ 7 يختارها المخاطب» فالألفاظ تتفاوت في مدى وضوحھا 


(١)‏ فيكون معنى الآية: يأخذهم على تنقص من الأموال والأنفس والثمرات حتى يبلكهم جميعا. انظر القرطبي» أبو 
عبد الله محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآنء (طهران: انتشارات ناصر خسروء تصويرا عن الطبعة الثالثة 
لدار الكتب المصرية؛ د. ط د. ت)؛ج ٣٠٣ص۱۰١۱‏ 

)٢(‏ التامك: السنام المرتفع لامتلائه ماء» وقرد: كثير القراد؛ والنبعة: شجرة من أشجار الجبال يتخذ منها القسي» 
والسَن ا المرّد. 

(۳) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن؛ ج ١۱ء‏ ص١١1١.‏ 


A= 


بدءاً من أعلى رتبة وهي النص إلى أدناها وهو المتشابه» “ وبينهما الظاهرء والخفي؛ 
والمشكلء والمجمل. فكلّما تحرّی المخاطِب الألفاظ التي دلالتها أكثر وضوحاً كان 
إذزاك القصوو هئ خطابه اهت رافک ولك د كنا ست الان دف لقا 
كانت معظم نصوص اللغة العربية محتملة وكان النص (بمعناه الأصولي) فيها عزيزاء 
فإنه مهما تحرّى المخاطب الوضوح في الألفاظ فإنه لا يمحكن التخلص من عنصر 
الال 

وبالنسبة لهذا العنصر فمع أن العصوص الشرعية لم تَقْصِد إلى الإغراب في 
الکلام إلا أن طبيعة اللغة ذاتها من جهة» وورود ألفاظ القرآن الکریہ على لغة اک 
من قبيلة من قبائل العرب من جهة ثانية جعل ألفاظه لا تخلو نما قد يشل معناه عل 
بعض أصحاب اللغة أنفسهم؛ » مثل ما روي عن عمر بن الخطاب # في لفظ "الأبّ' 
في قوله تعالى: 0 رکه وأ )4 [عبس: Oe:‏ و"العخوّف" في قوله تعالى: 3 آزیامنھر 
كتقث لو ی ©4 [النحل: ۷“ 

وقد تنشأ الغرابة من نقل اللفظ من معناہ اللغوي إلى معنى شرعي» فيصير اللفظ 
مَلاً تاج إلى بيان من قبل الشارع نفسہ كما هو ا حال في ألفاظ الصلاۃ والركاة 
وا حج؛ وغيرها. 

وثالٹھا: إرادة المخاطب» فمع أن الأصل في المخاطب أن يسعى قدر اللإمكان إلى 
إفهام المخاطبين بأن يكون معنی كلامه محدّد إلاً أنه قد يقصد أحياناً إلى استعمال 
بعض الألفاظ المبهمة التي يتعذر إدراك حقيقة معناهاء أو بعض الألفاظ المحتملة 
لأكثر من معنى لحكمة يريدها الشارع. 

ومثال الأول ما ورد في القرآن الكريم من ألفاظ متشابهة في مجال العقيدة 


- 


بغرض اختبار إيمان المخاطبين» وذلك قوله تعالى: ط هر ال اَل ميك التب ونه ايت 


»١ج اللفظ المتشابه هو: "اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه لمن اشتبه عليه". السرخسي: أصول السرخسي»‎ )١( 
.۱٦۹ص‎ 

)٢(‏ انظر القرطبي: ال جامع لأحكام القرآن؛ ج۱۹ء ص۲۲۳. 

(۳) انظر المصدر السابق» ج۱۰ء ص١٠٠‏ . 
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روه وه 


حکمت هن ام الب وام تھے أن ف ڈرو كز دک اتب نک ات وأبتعه 
ويله ومایشکم تأویء إل أ وال خوت في الما يوون امنا ہو۔ کل ا ا اھ ال دلوا 
الاپ )»4 [آل عمران: ۷]. وينبغي التنبيه هنا إلى أن ما ورد في الشرع من نصوص 
متشابهات لا يتعلق بفهم المقصود منها تكليفٌ» والتكليف إنما هو بالإيمان بها 
والتسليم لما على ما هي عليه من تشابه. 

ومثال الثاني ما يستعمله الشارع من ألفاظ محتملة لأكثر من معنى سواء في حال 
كونها مفردة أو فيما وردت فيه 7 کہ وذلك - كما قيل - لعكثير المعاني التي 
يمكن أن تؤخذ من القرآن الكريم © 

ورابعها: حال المخاطب» فحال المخاطب أثناء الخطاب ها مكانة بارزة في فهم 
المقصود من خطابه» حيث إن المخاطب عادة ما يصاحب خطابّه علاماتٌ تظهر 
عليه؛ وإشاراتٌ تصدر منه تساعد في فهم الخطاب. 


فاللغة عادة أضيق من الفكرء ومن كَمَّ يلجأ المتكلّم أحياناً إلى الإشارات 
رت e‏ امت مسر N‏ 
عن التعبير عمّا یقصدہ كما أن الرغبة في التأأکیدہ أو الاختصار أو التعبير عن 
الشعور الداخلي؛ أو إظهار أهمية الشيء وعظمته قد تستدعي من المتكلم إشفاع 
خطابه بحركات» وإشارات» وعلامات تظھر عل الوجه لتبليغ ما يريد إبلاغه للسامع. 
ومعرفة حال المخاطب عند صدور الخطاب ضرورية لحسن إدراك مقصود 
المتكلم من كلامه» وقد وردت إشارات كثيرة إلى ذلك في السنة النبوية» حيث اعتنی 
الرواة بنقلها إدراكاً منهم لأهميتها في فهم الخطاب. أما بالنسبة للقرآن الكريم فإن 
هذا العنصر غير متوفّر لتنرٌه الذات الإلية عن ذلك» ولعدم صدور الوحي في شكل 
خطاب مباشر بين اللہ تعالى وعباده. 
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.٥ ٥ص‎ ؛١ج انظر محمد الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير»‎ (١) 


ارت 


-١‏ رَوَى البُخَارِيّ: أن الب گل ع بل عَن اللُقَطةٍ فَقَالَ: "غرف و٤ءها‏ اُز 
قَال: وِعَاءَمَا فا E‏ م اني با قَإِنْ E E‏ لی“ قَال: 
قَضَالَّةٌ الیل ِب عق لخر وَجْدَنَاهُأَوْ قَالَ ا ول ققال: "3ه ك ولا مَعََا 
سِقَازُمَا وَحِدَارُها کرد | لْمَاءَ وَتَدْعى الجر فَدَرْمَا حَقی يَلْقَاهًا رَيّه". قَال: َضَالَةُ َنَم 
قَال: "لك أُزْلَِّخْيكَ کا گا 

فالغضب وا مرار الوجه علامة يفهم منها التشديد في النهي عن التقاط ضالة 
الوبل ما دام عدم التقاطها لا يعرضها لخطر. 

؟ - روى البخاري عن عبدالله > قال: تسم ای # کت 
الأنصار: إن 7 ها أرية ۶ت الله . قُلْتُ: نا واللہ 5 ن التي َال أيه يه 
هوف مَل كَسَارَرتهُ فعضب حَق الم وَجْهُ ف قال: "رخ حه الله عل موی اوذ باکر 


فالغضب وا مرار الوجه علامة على عم حرمة التشكيك في عدل البي 4# 
والطعن في حکمہ وتأذيه ٹل من ذلكء لأن الي ي لم يكن يغضب لعفسہ فإذا 
غضب فإنما ذلك لانتهاك حرمات الله تعا ی. 


٣‏ - أخرج التر مذي عَنْ اي هُرَيْرة ال حرج عَلَيَْا وَسُولُ الله 1# ون تار في 
الئڈر قَعَضِبَ حئ اخمرٌوَجْهُهُ حت كَأَنَّا هئ في وَجَْيه اران فَقَالَ: هدا ات 2 
لل وپ غوا في هدا الأَمْرِ عَرَمْتُ 


ع ألا كتتاكطُوا فيه"( 


)١(‏ الوكاء: ما یشد به رأس القربة. انظر الرازي؛ محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح» (بيروت: مكتبة لبنان» 
۸ءع) مادة "و ك ي' 'ص٣۳۳۰.‏ 

(۲) العمّاص: جلد يلبسه رأس القارورة» وعفاص الراعي وعاؤہ الذي تكون فيه النفقة. . انظر ابن منظور: لسان 
العرب» ج۷؛ ص٥۵.‏ 

(۳) التسويد نی هذا ا حدیث والأحاديث التالية من عندنا لبيان موضع الاستشهاد. 

)4( صحيح البخاري» كتاب العلم؛ باب (۲۸)ء مج ١‏ ج١ء‏ ص۳۸ - ۳۹ الحديث (۹۱). 

)٥(‏ المصدر السابق» كتاب الاستئذان» باب (۷٦)ء‏ مج 4» جلاء ص١۱۸‏ الحديث(17111). 

0( الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة: سنن الترمذي» تحقيق وتصحيح عبد الرحمن محمد عثمان» (بيروت: دار الفکر؛ 
٠ھ‏ / ۱۹۸۰م)ء آبواب القدرہ باب (۱)ء ج٣‏ ص۰۰٠‏ الحديث (۲۱۴۳). 


-ص-۷- 


؛ - روى البخاري عن اي مشود الأنصَارِي كال ال رب : ا رَمُولَ اللہ لآ 
أكَادُ درك الصَّلاَةَ مما يطول تَا قُلآَنُ. قَمَا يت اليإ في معط 
بیز کقال: "يا الاش م مرون تعن صل بال 
ایض وَالضَّعِيفٌ وَذا ا اجه © 

*- روى البخاري أن سول الله ل قال: "ألا افخ بأكبر لكبَائر" لتا: بل 

سول الله . قال: "الرشراك الله وَعْقُوقٌ الْوَالِدَيْن" وگن مُتَكِنَا فَجَلَسَ فَفَالَ: "لا 
اور وَشَهَاد ده الزورِ ألا وة رقو َل لور هادا الژورِ'' قَمَا رال يَقُولُهَا حت قُلْتُ لآ 
ES‏ 

فتغيير الجلسة تنبيه للسامعین أن ما سيقوله بعد ذلك أمر جلل؛ وأن خطورته 
تستدعي الاستواء له جالساء ويأتي بعد ذلك تكرار ذکر الكبائر علامة أخرى لتأكيد 
عم حرمتها وتحذير المسلمين من مَعَبّة الوقوع فيها. 

وكثيراً ما روي عنه ل الاكتفاء بالتعبير بالإشارة عوضاً عن الكلام» ومن ذلك: 

١‏ - ما أخرجه البخاري عن كَعْب بن مالك اه گی ابن اي حَدرٍَ َال 
عَلَيّهِ في عهد رسول الله ٤‏ ۰ َضْوَائهمَا > ی يھا رول الله 
يل وَهْرَ في بَيْتهِ َرَج ِلَيْهمَا رَسُولُ الله کا حى كُسَفٌ جک جيه وكا 
كُعْبَ بن مَالِكِ قال: "يَا كُعْبٌ". قال: لبيك يا بَشول اللہ هرذع ا 
مِنْ دَيْنِكَ. قال کد قحلت ا رقول الله َال نول اللہ ۴ >0 000 
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يلِ: 'آیزت أن ا ل سَبَعَة وآ ع ۳ الهف وار بيده 937 ولي 
وال كن وا ظرافِ الْقَدَءَ مَيْنِ» وَلآَ نَحُفِتَ فت القيّابَ وال"( 


..)۹۰ صحيح البخاري» كتاب العلم؛ ہاب (۲۸)؛ مج1١2 ج21 ص۳۸ء (الحديث‎ )١( 
.)091/5( المصدر السابق؛ كتاب الدب باب (٦)ء مج 4 ؛ جلاء ص۹۳ الحديث‎ )١( 
.١4 السجف: الستر. انظر ابن منظور: لسان العرب» ج۹ء ص4‎ )۳( 

.)٤۷١( صحيح البخاري» كتاب الصلاةء باب (۸۳)ء مج۱ءج١ء ص١۱ الحديث‎ )٤( 
.)۸۱۲( المصدر السابق» كتاب الأذان» باب (١۱۳)ء مج1» ج١» ص 40 7 الحديث‎ )٥( 


55000006 


4 ونا الشرجه البعاري عن الس بن مالك < ذه قال: ا ل الله 
يله إل یر و ا ّا قم م التي يكل رَاجِعًا وَيَدَا له خد قال: "هدا جبل يبنا 

راڈ قار ب بر إل التديتة قال "الله لاو لا تا تفر 
إِبْرَاهِيمَ مک الله بار تا في صَاعِتّا ومد" فلولا ما ڈکرہ الراوي من إشارته ل 
بيده إلى المدينة لتعذّر علينا معرفة على ماذا یعود ضمير الغائب في لفظ "لابتيها". 


٠‏ ب۶۱ ۶ د ٠‏ 'الإِيمَانُ ها هتا“ 
وار بده يده إلى يمن "اجا غِلَظ الْقُلُوبٍ نی الْقَذَادِين'“ عِنْدَ أَصُولٍ أَذْتَابٍ الو 
ين حي بے د یم دنا الك ان ےا 2 E‏ 


رقد يحكتفي النبي لل بالإشارة ني تفسير لفظ من الالفاظ ومن ذلك ما رواء 
البخاري عن ابي هُرَيْرِ عن الى كلل قال: "قبس الل وَيَظمَرُ اجهل وَالْقِئَنُ 


وَيَكْثْرٌ الْمَرْجُ" قِيلّ: يا رَسُول اللہ وَمَا الْمَرْجُ ل کو كال ريه 
القن 


عند اصول تار 


.)۹۳۵( المصدر السابق» كتاب ا لجمعة» باب (۳۷)» مج ۰۱ ج۰۱ ص۲۸۰ الحديث‎ )١( 

)۲( لاہتا المدينة: حرّتان تکتنفاعہاء والخرّة أرض ذات حجارة سود. انظر الرازي: مختار الصحاح» مادة "ح ر را 
ص 2/9 ومادة "لوب" ص۲۱۷۷ء 

)۳( صحیح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب (۷۱)» مچ ٤۲‏ ج۰۳ ص٣۳۰‏ الحديث (۲۹۸۹). 

)٤(‏ الفدادون: شديدو الصوت الذين تعلو أصواتہم في حُروثهم ومواشيهم. انظر الرازي: ختار الصحاح؛ مادة 
"ف دد"ء ص۳۱٢۲۔‏ 

)2 صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب (٦۷)ء‏ مج ٤ ٤ص ٥ج ٤۳‏ (الحديث .)٤۳۸۷(‏ 

.)۸٥(ثيدحلا‎ ۳٦٣ص المصدر السابق» كتاب العلمء باب (٢۲)؛ مج۱ءج۱ء‎ )٦( 


-۸۹- 


المطلب الغالثك 
المخاظب (السامع) 


فالسامعون يتفاوتون في مقدار الاستفادة من ا لخطاب الوارد إليهم بحسب تفاوت 
قدراتهم العقلية» ومدى استجماع المخاطب لأدوات فهم النص ولوازم ذلك 
وبمارسته لأساليب اللغة وكلام ذلك المتكلم؛ إِذْ طول الممارسة لکلام متكلّم ما تڪسب 
صاحبها دُرْبَّة بأساليبه في الخطاب ومقاصده فيه. ويشهد لذلك قوله يَلِك: 'تَضَر الله 
٠‏ سي ماي َء رب حَامِل فو عير يه ورُب حَامِل فق إلى من هو َه 
1 3 وقوله ولله: يبل الشَّاحِدٌ الاب فَإِنَّه رُبَ مَُلمْ ل ا ما مِنْ سام" 
اك 7 الصحابة عن غيرهم في القدرة على فهم النصوص الشرعية» وإدراك 
مقاصد الشارع منهاء كما نجد الصحابة أنفسهم يتفاوتون في ذلك. 
والناظر في النصوص الشرعية جد انها على مستوبين: مستوى يتمحكن من فهمه 
كل مَنْ عرف اللغة العربية؛ ففهمه متيسر لعامة الناس» ومستوى يعسر فهمه على 
عامة الناس» ويحتاج إلى أهل الاختصاص لإدراك مراميه والإحاطة بمعانيه. ومن هنا 
اشتُرط في مَنْ يتصدى للاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية - من هذا النوع 0 
من النصوص - شروظ هي في سو بت اللازمة لحسن فهم 
واستثمار الأحكام الشرعية منه: مِنْ تمعن من ناصيّة صيّة اللغة العربية» 5 
التعامل مع النصوص الشرعية بما يُحكسب 0 دُرْبَة بأساليب الشارع في 
الخطاب ومقاصده العامة من التشریعء وعلم بقواعد الأحكام وأصوطاء واطلاج على 
اللازم معرفته من أسباب النزول وأسباب ورود الحديث الشريف. فلا يمكن لمن لم 
يستجمع شروط النظر الصحيح في النصوص الشرعية أن يدعي قدرته على إدراك 
مقاصد الشارع من تشريعاته وأحكامة. 


.)۲۳۰( رواہ ابن ماجة: سنن ابن ماجة» المقدمة باب (۲۱)ج۱ء ص۹٦ »الحديث‎ ("١) 
.)۲۳۳( رواه ابن ماجة: سنن ابن ماجة» ا مقدمف باب (۲۱)؛ج۱ء ص٥٠ ؛ الحدیث‎ (۲) 


Q۹ - 


ومع التسليم بأن ما سبق ذكره من فروق في قدرات وإمكانات المتصدين لفهم 
النص الشرعي - أو غيره من النصوص - تعد من أهم أسباب الاختلاف في فهم 
العصوص وأنها أمر طبيعي في الحياة لا يمن التخلص منه کلیّةہ إلا أن القول بأن 
قراءة العص والمعاني المستخلصة منه تختلف باختلاف الناظر في الحص علماً وثقافة 
وزماناً ومکاناً لا يڪون صحيحاً على إطلاقہہ وذلك من وجهين: الأول أنه ليست کل 
النصوص تختلف فيها الأفهام؛ فما كان منها واضح المعنى تمام الوضوح فإنه لا يحتمل 
اختلافاء ومخالفته تعد شذوذاً مردوداً على صاحبه؛ والغانی أن الاجتهاد في فهم النص 
ين أن ڪون خاضغا اقراعد موضوعية لا يصح تجاوزھاء وذلك بأن يڪون المعنى 
المستنبط يحتمله الكلام الذي استنبط منه» وأن لا يون السياق الخاص أو العام 
للنص!'' مخالفاً ما یدُعيه المستنبط من معنى؛ إِذْ إعطاء النص أي معنى من المعاني عل 
خلاف السياق الوارد فيه (سواء أكان السياق بمعناه الخاص أم بمعناه العام) يُعدَ 
ادعاء لا دليل عليه. 


)١(‏ سيأتي في العنصر التالی بيان المراد بالسياق ا خاص والسياق العام. 
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المطلب الرابع 
سياق الخطاب 


وهو على نوعين: 

١‏ - السياق اللغويء أي الجمل المكوّنة والسابقة واللاحقة لنص الخطاب المرادٌ 
تفسيره واستخلاصٌ المقصود منه. فالنص القرآني أو الحديث النبوي لا يمڪن - 
عادةٌ - أخذه مبتوراً عن النصوص الأخرى» سواء النصوص الواردة في السياق 
اللغوي بمعناه الخاص» أي الجمل السابقة واللاحقة له» أو بمعناه العام» أي النصوص 
الأخرى التي لا علاقة ما بهذا النص مع ورودها في مواضع وأزمنة مختلفة عما ورد 
فيه ذلك النصء» حيث يحكون استحضار تلك النصوص معينا على فهم هذا النص» 
إِمّا لكونها مُبَيَتَةُ له» أو مكمّلة لمعناه أو مخصّصة لعمومه» أو مقيّدة لإطلاقه. 

؟ - السياق الاجتماعي» وهو الذي يسمى بالمقام» وتدخل فيه أسباب النزولء 
وأسباب ورود الحديث» والظروف النفسية والاجتماعية السائدة وقت ورود النص 
الشرعي. 
أولاً- القرائن المقالية (السياق اللغوی) وأهميتها ب2 فهم المقصود من الخطاب 
القرائن المقالية : ۱ 

هي القرائن التي يتضمنها الكلام» أي تؤخذ من مبنى الخطاب والعلاقات بین 
ألفاظه» ويمكن أن تحكون قرائن داخليةء أي متضمّنة في نفس الخطاب» أو تڪون 
خارجيةء أي واردة في نص آخر مستقل. والقرائن التي يتضمنها مبنى النص نفسه على 
نوعين: معنوية ولفظية. 

أ - القرائن المعنوية: وهي العلاقات السياقية بین كلمات الجملة سواء منها 
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اللدلة الانمية أن N‏ سلعمل e ea‏ وال 
والتہ يةه )+( E‏ 
ب-القرائن اللفظیة: وهي المتعلقة بحالة اللفظ نفسه مثل:العلامة الإعرابية والرتبق''' 


)١(‏ الإسناد هو القريئة التي تميّر السند من المسند إليه» وتمييز المسند من المسند إليه يوصلنا إلى تحديد موقع كل كلمةء 
ومن نّم المقصود منھا. وأبرز أمثلة علاقة الإسناد: علاقة المبتدأ بالخبرء والفعل بفاعله» والفعل بنائب فاعله» 
وغيرها. انظر تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء ص۱۹۱ - .۱۹١‏ 

)٢(‏ التخصيص قرینة سياقية واسعة تشتمل على قيود مضروبة على علاقة الإسناد حيث يعبر بكل واحدة منها عن 
جهة خاصة في فهم معنى الحدث الذي يشير إليه الفعل أو الصفة. وأبرز القرائن التي تدخل تحت قريئة 
التخصيص: التعدية» والغائيةء والمعية» والظرفیة والتحديد» والتوكيد» والملابسة» والتفسير» والإخراج. انظر 
تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء ص١۱۹‏ - ۱۹۵. 

(۳) النسبة: "قيد عام على علاقة الإسناد» أو ما وقع في نطاقها أيضاء وهذا القيد يجعل علاقة الإسناد نسبية"» 
والفرق بين التخصيص والنسبة أن التخصيص تضييق» أما النسبة فهي إلحاق. والنسبة - مثل التخصيص - 
قرينة عامة تنضوي تحتها جموعة كبيرة من القرائن المعنوية» منها: ابتداء الغاية» انتهاء الغاية» البعضية: التعلیل؛ 
المجاوزة» المصاحبة» الإلصاق» التشبيه» الملكء العندیة الزيادة» وغيرها. انظر تمام حسان: اللغة العربية معناها 
ومبناهاء ص۱٢١۲‏ - ۲۰۳. 

)٤(‏ التبعية: "قرينة معنوية عامة يندرج تحتها أربع قرائن هي: النعت» والعطف» والتوکید؛ والإبدال". تمام حسان: 
اللغة العربية معناها ومبناھاء ص۲۰۱ - .۲٠۳‏ 

)٥(‏ المخالفة: "هي مظهر من مظاهر تطبيق القیم الخلافية بجعلها قرائن معنوية على الإعرابات المختلفة". ومثال 
ذلك التفريق بین موقع كلمة "العرب" في الجملتين الآتيتين: نحن العربٌ نكرم الضيف ونغيث الملهوف» نحن 
العربٌ نكرم الضيف ونغيث الملهوف» فكلمة "العرب" في الجملة الأولى خبر البتدأء وما بعدها جملة 
استثنافیة أما في الجملة الثانية فهي مختص» وما بعدها خبر. ويرى الدكتور تمام حسان أن نصبها في الكلمة 
الثانية لا يحتاج إلى تقدیر فعل محذوف "أخمصء أو أعني" وإنما نصبها ني الجملة الثانية يرجع إلى مراعاة القيمة 
الخلافية التي هي المقابلة بين المخصوص والخبر الواقع بعد مبتدأ مشابه لما قبل الاسم المنصوب هنا. تمام 
حسان: اللغة العربية معئاها ومبناهاء ص .۲٠٢‏ 

)٦(‏ العلامة الإعرابية إما أن تكون حركة؛ وھی: الفتحة» والضمة» والكسرة» والسكونء أو حرفاًء وهي: الواو؛ 
والياءء والألف» أو حذفا أي حذف حرف العلة. وقد تكون ظاهرة؛ أو مقدرة. وهذه القرينة تعين على تحديد 
الموقع الإعرابي للكلمة الذي يساعد على تحديد المعنى المراد منها. انظر عباس حسن: النحو الوافيء ج١ء‏ 
ص7١١6-1١1.‏ 

راد الرتبة: هي موقع الكلمة في الجملة بالنسبة إلى ما يتعلق بها من كلمات من حیث التقديم والتأخير» وهي على نوعين: 
رتبة محفوظة» أي لا تتغير» مثل تقدم ا موصول على الصلة» والموصوف على الصفة» وتأخر التوكيد عن المؤکد 
والبدل عن المبدل» وصدارة الأدوات في أساليب الشرط والاستفهام» ونحوهاء ورتبة غير حفوظةء وهي التي تتغير 
بحسب الأحوال» مثل رتبة المبتدأ والخبر» فالأصل في البتدأ التقدم» لكنه قد يتأخر أحیاناء وكذلك رتبة الفاعل 
والمفعول به ورتبة الفعل والمفعول به...إلخ. انظر تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء ص1١‏ . 
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والصيغة» 9 والمطابقة E‏ والربط. 7 وهذه القرائن كلها بتضامّھا مع القرائن المعنوية 
قسھم في تحديد معنى المقال للنص. 
ووظيفة القرائن المقالية (اللفظية والمعنوية) هي تحديد المعنى النحوي للكلمات: 
فهي المسؤولة عن وضوح المعنى وأمن اللبس الذي قد ينتج عن تعدّد المعنى الوظيفي 
للكلمات. وتحديد المعنى النحوي ينتج عنه تحديد "معنى المقال“ أي المعنى اللغوي 
المجرد للنص؛ كُمّ يُعرض هذا المعنى اللغوي على المقام الذي ورد فيه الخطاب ليتبيّن 
بعد ذلك هل ۹ المعنى اللغوي (ظاهر النص) هو المقصودء أم ن المقصودٌ غيره» 
حيث تؤدي القرائن الحالية والسياق العام للنص الوظيفة الأساسية في تحدید المقصود 
منه. فالقرائن المقالية تحدّد المعنى النحوي (المعنى اللغوي) للكلمات» ولكن هذا 
ل ج01 قد يبقى فيه احتمالٌ أكثرٌ من معنىء أو 
بتعبير آخر يبقى النص صالحاً لأن دُستعمل في أكثر من معنىء فتأتي القرائن الحالية 
اتا عل ديد اردق خل هر كل الان الى يصلح ها أم أنه ظضرس بس 
من المعاني التي يحددها المقام؟ ولذلك يعرّف ابن قيم الجوزية الفقه بأنه: "فهم مراد 
المتکلم من كلامه وهذا قدر زائد على جرد فهم وضع اللفظ في اللغة» وبحسب تفاوت 
مراتب الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعله".!") 


)١(‏ مبنى الصيغة هو الذي يحدد نوع الكلمة: هل هي فعل» أم اسم آم حرف؛ إذ لكل نوع صيغته الخاصة» وهو 
الذي يحدد لنا کون الفعل - مثلاً - لازماً أو متعدياً» وهو الذي يحدد لا المصدرء واسم الفاعل» واسم 
المفعول» والظرف» والفعل الذي يدل على المشاركة» ويميز التوكيد اللفظي من المعنوي...إلخ. وکل هذا يُعِين 
- مع القرائن الأخرى - في تحديد الموقع الإعرابي للكلمة؛ ومن نّم تحديد معناها في الجملة. انظر تمام حسان: 
اللغة العربية معناها ومبناهاء ص .511-17١١‏ 

)۲( مجال المطابقة هو الصيغ والضمائر» مثل التطابق بين الصفة والموصوفء وبين الاسمين والفعلين المضارعين المتعاطفين» 
وتكون المطابقة في العلامة الإعرابية» والشخص (التكلم؛ والخطاب: والغيبة)ء والعددہ والنوع (التذکیر والتأنيث)» 
والتعیین (التعريف والتنکیر). انظر تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء ص٢۲۱‏ -۲۱۳. 

(۳) يعد الربط قرينة لفظية على اتصال أحد المترابطين بالآخر» ويكون بين المبتدأ وخبره» وبين الحال وصاحبہ؛ وبين 
المنعوت ونعته» وبين الشرط وجوابه...إلخ. ويتم الربط بالضمير العائدہ وبالحرفء وبإعادة اللفظء وباسم 
الإشارة» وبدخول أحد ا ترابطین في عموم الآخر ... إلخ. انظر تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء 
ص۳۴٢۲‏ -7515. 

)٤(‏ ابن قيم ا حوزیق محمد بن أي بكر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق وضبط محمد محبي الدين عبد 
الحميد» (بيروت: دار الفکر ط٢ء‏ ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م)ءج۱ء ص۲۱۹. 


ع0 


ومن أمثلة الخطاب الذي تبيّن القرائن اللفظية المقصودٌ منه قول الله تعالى: 
$ وَسَكَلَهُمَ عَن الْمَرَةٍ الى کا حَاضِرَة الحْر إذ يدوت ف ألسَّبْتِ إِذْ OEE‏ 
انهم بوم سهم شرع ا ويم لا سروڪ لا تأتيهد حَدَلِكَ لوهم یکا کاو 
َفْسفُونَ 7 4 [الأعراف: .]١١۳‏ 

فصدر الآية» وهو قوله تعالى: $ وَسَْلْهُمْ عَن ألْمَريَةْ الى حاتت حَاضْرَةَ البتخر 4 
يهم منه أن السؤال عن القرية ذاتهاء ولحكن قوله بعد ذلك لذ عدوت في 
لسّبْتِ 4 قرينة لفظية دلّت على أن المراد السؤال عن أهل القرية؛ لأن ضمير ا جمع في 
"يعدون" يصرف المعنى المراد عن القرية إلى أهلهاء ولأن القرية لا تكون عادية ولا 
ا 
ثانياً؛ المقام (السياق الاجتماعي) وأهميته لے فهم المقصود من الخطاب؛ 

سبق تعريف المقام بأنه حصيلة الظروف الاجتماعية والطبيعية والنفسية 
السائدة وقت صدور الخطاب» والتي يُتوقّع أن يتكون ها تأثير في صيغة الخطاب 
وتوجيهه وفهمه. 

ومقامات الخطاب بما تشتمل عليه من علاقات اجتماعية وعقلية وذوقية 
وعاطفية وغرفيّة - سواء بين طرفي الخطاب» أو بينهما واللغة نفسها - يجعلها من 
العسير على غير أبناء تلك البيئة واللغة الإحاطة بها والعفاعل معهاء ولا يمڪن 
الحصول على کل ذلك من مجرد قراءة تاريخ هذا المجتمع وأدبه» "ذلك بأن إطار الغقافة 
الاجتماعية لكل أمّة يفرض من تلك العلاقات والارتباطات بالمواقف وبالموضوعات 
ما لا يفهمه تماما إلا الناشئون في المجتمع ذاته والعقافة ذاتھاء ولو أن المتخصص 
الأجني تمعن من تحصيل فهم الارتباطات العقليّة أو حت الاجتماعيّة بالموضوعات 
والمواقف فکیف يتسنى له مهما حاول أن يفهم الارتباطات الذوقیّة والعاطفية في 


۱ لمجتمع"() 


)۱( انظر الشافعي: الرسالة ص٦٦.‏ 
)۲( تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء ص١٤‏ . 
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ولا غرابة بعد هذا أن نجد عشرات العفسيرات الخاطئة من قبل المستشرقين 
والکتاب الغربيين للنصوص الشرعية وأحداث التاريخ الإسلاي» ففضلاً عَتَا 
يمسكن أن يكون فيها من سوہ نية وتحامل؛ فإن عجزهم عن فهم البيئة التي نزل 
فيها القرآن الكريم والتي انتشر فيها الإسلام بعد ذلك» وعجزهم عن فهم الأثر 
التغييري اطائل الذي يتركه الإسلام في حياة من اعتنقه بصدق وإخلاص» جعلهم 
عاجزين عن الفهم الصحيح للنصوص الشرعية والأحداث التاريخية؛ مع أن بعضهم 
بلغ من المعرفة باللغة العربية والتاريخ الإسلائي ما لا يدركه كثير من المسلمين 
أنفسهم. فالذي نشأ في بيئة یحگُمُھا الصراع السياسيء وعلاقات الناس فيها تقوم على 
تبادل المصالح» لا يستطيع فهم ترشيح عمر بن الخطاب أبا بكر - رضي الله عنهما 
- للخلافة في سقيفة بني ساعدة» ثم وصية أبي بكر بالخلافة لعمر بعد ذلك إلا على 
أنها من باب التحالف السياسي وتبادل المصالح» فهذا رشحه هنا والآخر أوصى له 
بعد ذلك. ولا يمحكن لمثل هذا أن يفهم مرتبة الإيثار التي وصل إليها الصحابة رضي 
الله عنهم» ومدى إخلاصهم لدينهم؛ وإيثارهم للحق ومصلحة الإسلام والمسلمين 
على مصالحهم الشخصيةء واعترافهم بالفضل لأهله. 

وتأتي فائدة القرائن الحالية والمقالیة في إزالة الاحتمالات التي تعرض للسامع في 
مقصود المخاطب من خطابه» وكلما کان استحضار القرائن التي حفّت بالكلام أشمل 
كان فهم مراد المتكلم من كلامه أدقٌ» وبالعكسء ولذلك نجد أن الكلام المشافه به 
أوضح دلالة على مراد المتحدث من الكلام الذي بلّغه عنه مبلّ» أو نَل كتابةٌ بسبب 
ما يفتقده من قرائن ن حالیة 029 الاحتمالات الي تتطرق إلى الكلام ولا 
يقصدها المتكلم. 

وإهمال القرائن كلها أو بعضها يؤدي إلى نقص في فهم الخطاب» أو إلى الخطأ 
الكامل في الفهم» وفي ذلك يقول الشاطبي: "وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات 
فهم الكلام جملة» أو فهم شيء من" © 


.۲٥۵۸ص الشاطبى: الموافقات» مج ۲+ ج۳‎ (١( 
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هل کل کلام يحتاج إلى قرائن حالية؟ 

ليس من اللازم أن يحتاج کل كلام إلى قرائن حالیة لفهم معناه فالكلام المفيد العام 
المعنى يمكن أن يُفهم معناه من غير حاجة إلى قرائن حاليّة؛ إذ ليس کل كلام وارد في 
مقام خاص؛ بل منه ما يكون على سبيل العوجيه والإرشاد العامين» كما هوالحال فيما 
نزل من القرآن الكريم من غير سبب خاص؛ وما ورد في السنّة كذلك. وإنما الذي 
يكون في حاجة إلى الاطلاع على المقام لتحديد معناه هو ما ورد في مقام خاص. ولا 
حُجّة فيما اشتهر عن العرب من أن "لكل مقام مقال" إذ المراد بهذا تخیُر الكلام المناسب 
لکل مقام» وعدم إلقاء الكلام على عواهنه دون اعتبار للمقام الذي يقال فيه. 

وهنا ينبغي الإشارة إلى أن المقام يتنوع إلى نوعين: مقام خاص» ومقام عام. فالمقام 
الخاص هو القرائن الحاليّة والظروف الق َف بصدور خطاب ماء والتیق صاحبته 
وصبغته بصبغتها. أما المقام العام فهو الحالة العامة أو الحدف العام الذي اقتضى 
مجيء ال خطاب ككون القرآن الكريم نزل لهداية الناس وإرشادهم إلى طريق الحق. 
وسيأتي مزيد تفصیل في هذا عند الحديث عن أسباب النزول. 

ولا كانت الشريعة الإسلامية عامّة زماناً ومكاناً وأشخاصاء فإننا نجد أغلب 
نصوص الشارع تمیل إلى التجرّد عن المقام الخاص والاعتماد على المقام العام؛ وإن 
كان ولا بُدَ من مقام خاص فغالباً ما يڪون ما يمحكن أن يتكرر في مختلف الظروف 
والأزمان. 

وئما يدلّ على ميل الشارع إلى التجرد من تأثيرات المقام الخاص اتجاهه في كثير 
من الأحيان إلى تعميم الخطاب» وإغفال الحالة الخاصة التي استدعت تشريع الحكم. 


فمثلاً تشريع حسم السرقة يروى أن الآيات التى نزلت به نزلت في حادثة معيّنة”", 


مم 


)١(‏ الآية هي قوله تعالى: 3 وَآلتَارِفُ وَاَلسَايقَةفَتْسمُوَا أَيدِيَهُمَا * [المائدة: ۳۸]. وروي أنها نزلت في طعمة بن 
أبيرق» الذي سرق درعاً من جار له هو قتادة بن النعمان - في جراب دقیقء ثم خبأها عند رجل ببودي» 
فنزلت الآية في بيان حكمه. انظر الواحدي» علي بن أحمد: أسباب النزول» تخريج وتدقيق عصام بن عبد ٠‏ 
المحسن الحميدان» (الدمام: دار الإصلاح» ط١٣‏ ١١٤١ه/‏ 1م( ص۱۹۵. 
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ولکتنا نجد الآيات لا تلتفت إلى خصوص ا ادثة وإنما وردت بصيغة عامة ومطلقة 
تنبا لعأثيرات المقام التي قد تؤدي إلى حصر الحص في شخص معینہ أو تقییدہ بمقام 
معين. ونفس الأمر بالنسبة لحكم اللعان © 

كذلك نجد الرسول بي يتجه في كثير من الأحيان هذا الاتجاه» فإذا وقعت واقعة 
وأراد أن يُصدر فيها حكماً أو خطاباً توجيهيّاء لم يركز على خصوص ا الة التي دعت 
إلى ذلك» إنما يعمّم الحكم؛ فيخطب في الناس قائلاً: "ما بال أقوام..."» "أيها 
الناس...'"؛ ومن أمثلة ذلك: 


000 أخرج أبوداود عَنْ عَائْمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: کان التئ ب4 ا‎ - ١ 
اليَجُلٍ التَْءُ لع بَقُل: ما بال مُلانِ یٹول وَلَحِنْ يَقُولُ: "ما بال أَفَْام یقرت كد‎ 
(0) > سس‎ 
گنا‎ 


وع البخاري عَنْ عَادْمَةَ رضي اللہ عنها أنها" نها برها ني تايا 


فَقَالَثْ: إِنْ شِئْتٍِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَبَحُونُ ال لي. 00( 4 ×× ري 
دَلِكَ. ل الك 6ك اتاعِيهًا تأغِقِيهَا مما ْوَل من أت ". ف قَامَ وَسُولُ الله كله 
على الْمِدْبرِ فَفَال: "ما بال أَفوَاء E‏ رطا 
ليس نی کاب اللہ فَلَیْسَ له وَإِنِ اشترط یائ کر" 


کے م 


۴- أخرج البخاري عن قثا E‏ 3 خد لى قال ل التي : "ما 
َال ام يَرْتَعُونَ أَبْصَارَهْْ إلى السَّمَاءِ في صَلاَتَهم' کا ل 


يهن عَن دَلِكَ أو لَفَخْطَمَنَ أَبِصَارْهُ”9) 


)١(‏ وذلك في قوله تعالی: 3١‏ 7 [النور: 1] نزلت في هلال ابن أمية» وقيل عويمر 
العجلاني. انظر النيسابوري» مسلم بن الحجاج: صحيح مسلمء تحقيق وتصحيح محمد فؤاد عبد الباقي» 
(القاهرة: دار الحدیث» ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ / ۱۹۹۱مع) كتاب اللعانء ج٢‏ ص۱۱۲۹ - ۱۱۳۸ الأحاديث 
.)۱٢٤۹١-۱٢٤٤١(‏ 

)٢(‏ الألباني» محمد ناصر الدین: صحیح سنن أبي داودہ (الرياض: مکتب التربیة العربي لدول الخليج د. طء د. 
ت)ء كتاب الأدبء باب (1)) ج۳ ص۹۱۹. 

۳( صحيح البخاري» كتاب الشروطء باب (۱۷)ء مج اج ص 35١‏ » الحديث (۲۱۷۴۵). 

.)۷۵٥۰( المصدر السابق» كتاب الأذان» باب (۹۲)ء مج۱ج١ء ص٢۲٢۲ (الحديث‎ )٤( 


“A 


۶ 5 6 جز ٤‏ ۔ 7 و و او ین 3 
اكاد ارك الصلاءَ ِا يطول بتا فُلاَن. کَمَا رَأَيْتُ الى يلل في مَوْعِظة أَهَدّ غَضَبًا مِنْ 
يَرْمِئِذٍ فَقَالَ: "يها الئاس إِنَحُمْ مُتفّرُونَ قَمَنْ صَل الاس فَلْيْحَمفْ فَإِنَّ فيهم 
الم 06 0 كان 

وقد ورد خطاب النبي كل بلفظ "أيها الاس" في أكثر من ۳۹۸ حديثاً في الكتب 
ال 


أنواع القرائن الحالية من حيث اقترانها بالنص: 

القرائن الحالية - بحكم كونها شیٹاً زائداً عن الخطاب - لا تحكون متضعّنة في 
الخطابء بل تحتاج إلى نقل مستقل؛ أي إلى التعبير عنها بجمل مستقلة. وهذا النقل 
إما أن يڪون مقارنا لنفس الخطاب» أو أن يڪون غير مقارن. 

١‏ - القرائن الحالية المقترنة بالخطاب: 

وذلك بأن يذكر الراوي ضمن روايته بعض القرائن الحالية التي صاحبت 
ا لخطاب» والتى يراها مهمة في تحديد المقصود منه» ومن أمثلة ذلك: ۱ 

أ- ما ورد في تفسير الحرج؛ فيما رواه البخاري عن ابي هُرَيْرَةَ عَنِ الك كَل كَالَ: 
يفْب املع وَيَظهَرُ اجهل وَالْفِنُ وَيَكْثْرُ الْمَْخ". قیل: يا وَسُولٌ الله وَمَا المزخ! 
فَقَالَ: مَگذا بِيّدِو فَحَرَفَهَا كَأَنّهِ بُریڈ الْقَْل'''' فعبارة "فقال هكذا بيده فحرفها كأنه 
يريد القتل" نقل من الراوي للقرينة الحالية الى صاحبت كلام الرسول يل وأبانت 
عن مقصوده بالحرح. 

ب - ما ورد في حديث النهي عن شهادة الزور» فيما رواه البخاري أن رَسُول الله 


م 2 


يل قال: "ألا اخ بأَكْبَر الْگبائر'' قُلْنا: بى يا رَسُولَ الله . قال: "الراك باللہ 


.)۹۰( صحيح البخاري حديث‎ )١( 
هذا طبقا لعملية استقراء قام بها الباحث على قرص ليزر "الكتب التسعة" با حاسوب.‎ )۲( 
.)۸۵( صحیح البخاري» كتاب العلم» باب (٢٥۲)ء مج١ءج١ء ص٣۳ الحديث‎ (۳) 


-۹۹- 


وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ'. وان مُتَكِنًا فَجَلّسَ فَقَالَ: "ألا وَقَْلُ الور وَمَمَادَۂ ازور ألا وَمَوْلُ 
الور وََهَادَة ازور" فَمَا رال يَقُولْهَا حَقٌى قُلْتُ لآ يَسَْحُتُ".7 فحال الرسول يله من 
كونه جلس بعد أن كان متكئاً قرينة حالية نقلها الراوي لما ما من أهمية في فهم 
عِظم حرمة شهادة الزور. 
۲ - القرائن الحالية المنفصلة عن الخطاب؛ 

وهي التي يرد ذكرها في نصوص أخرى غير مقترنة بالعص عل الدراسةء ويڪون 
هذا عادة في أسباب النزول» وأحياناً في أسباب ورود الحديث. 
أولاً - أسباب النزول: 

تعريفه: سبب النزول هو: "ما نزلت الآية 0 الآيات متحدثة عنه ا مبينة 
لحكمه أيام وقوعه. والمعنی أنه حادثة وقعت في زمن الدي يله أو سوال ُجّہ إليه 
فنزلت الآية أو الآيات من اللہ تعالى ببيان ما يتصل بتلك الحادثة» أو بجواب هذا 


ال 
أسباب النزول بين العموم وا خصوص: 

ينبغي الإشارة بداية إلى أن السبب الحقيقي في نزول القرآن الكريم هو إصلاح 
أوضاع المجتمع البشري اعتقاداً وسلوكاء وهداية الناس إلى وم السّبّل لتحقيق الفوز 
في الدنيا والآخرة. أما الأسباب الخاصة التى تروى لنزول كثير من الآيات فهي في 
الغالب جرد مناسبات اختارتها الحكمة الإلمية لتكون توقيتاً لنزول تلك الآيات 
حتى يحون ذلك أبلغ في الإصلاح والإفهام» فهي وسائل تربويّة بمثابة وسائل 
الإيضاح المُعِینَة على الإفهام» أو هي من باب حول المناسبات المُعِيئة على العأثير في 
العفوس؛ وقد أوضح ذلك شاه ولي الله الدهلوي بقوله: "وقد ربط عامة المفسرين کل 
آية من آيات الأحكام وآيات المخاصمة بقصة تروى في سبب نزوطاء وظنوا أنها هي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
زفق الزرقان» محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآنء (د. م: دار الفكر د. ط» د. ت)ءج١ء‏ ص5١1,‏ 


اواو اس 


سبب النزول. والحق أن نزول القرآن الكريم إنما كان لتهذيب النفوس الإنسانية 
وإزالة العقائد الباطلةء والأعمال الفاسدة. 

'فالسبب ا حقیقی - إذاً - في نزول آيات المخاصمة هو وجود العقائد الباطلة في 
نفوس المخاظبين. وسبب نزول آيات الأحكام إنما هو شيوع المظالم وتخو الال 
الفاسدة فيهم... أما الأسباب الخاصة والقصص الجزئية التي جسم بياتها الفسرون 
ای رکا ا با و جات 
الحوادث في عهد السبي يل أو قبله» بحيث يقع القارئ بعد هذا التعريض في ترقب 
وانتظار لما كان وراءه من قصة أو خادث أو سبب» ولا يرال تَرَقَبُه إل ببسط القصة 
زا سبيت الو 

ويقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: "...ولكني لا أعذر أساطين المفسرين 
الذين تلقفوا الروايات الضعيفة فأثبتوها في كتبهم ولم ينبهوا على مراتبها قوة وضعفاء 

حتى أوهموا كثيراً من الناس أن القرآن لا اڑل آياته إلا لأجل حوادث تدعو إليها؛ 
وہئس هذا الوهم فإن القرآن جاء هادياً إلى مابه صلاح الأمة ف أصناف الصلاح» 
فلا يتوقف نزوله على حدوث الحوادث الداعية إلى تشريع الأأحکام'''' 

وليس معنى هذا إنكار أهمية أسباب النزول في فهم معاني القرآن الكريم أو 
العقليل من شأنها في ذلك فعامّة المفسرين على أن لأسباب النزول أهمية كبيرة في 
فهم معانی القرآن الكريم - كما سيأتي بيانه - وإنما ينبغي أن يكون المقصود منه 
عدم قصر معاني الآيات التي وردت في أسباب خاصة عل تلك الخصوصيات إلا إذا 
ثبت بالدليل خصوصها بهاء والإنكار إنما يكون على من يذهب هذا المذهب. فمع 
الاهتداء بتلك الأسباب في فهم معاني الآيات فإن ذلك لا يمنع من إعطائها ما تحتمله 
من معاني غير تلك الخصوصيات. 


)١(‏ الدهلوي» أحمد بن عبد الرحيم (شاہ ولي الله ): الفوز الكبير في أصول التفسیر؛ نقله من الأصل الفارسي إلى 
اللغة العربية سلمان ا حسینی الندوي» (بيروت: دار البشائر الإسلامية» ط٢‏ ۱۹۸۷م)ء ص۲۰۹ - ۱ء 
۲( محمد الطاهر بن عاشور: التحریر والتنوير» ج١ء‏ صا .٤‏ 


ےت 


وبناءً على السبب العام لنزول القرآن الكريم تقررت قاعدة "العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب' '" إِذْ الأحكام الشرعية إنما شرعت لضبط حياة الناس 
وهدايتهم إلى أقوم السبل؛ أما أسباب النزول فهي مناسبات اختارتها العناية الإهية 
لعكون مناسبة لتشريع الحكم لما سبقت الإشارة إليه من جم ما لم تقم قرينة 
تدل على قصر الحم الذي وردت به الآية على سبب النزول» فإذا قامت تلك القرينة 
کان الحم مقصوراً على سببه بإجماع العلماء.() 
مفهوم سبب النزول في عرف الصحابة والتابعين: 

الناظر في استعمال الصحابة رضي الله عنهم لعبارة "نزلت الآية في كذا" يجد أنه 
غير مقصور على أسباب النزول الخاصةء بل يتعداها إلى إطلاقات أخرى يوضحها ما 
ذكره ابن تيمية في فتاویہ''' وأورده شاه ولي الله الدهلوي في كتابه الفوز الكبير في 
أصول العفسيرء من أن استقراء كلام الصحابة والتابعین في مفهوم سم سبب النزول عند 
قولهم: "نزلت الآية في كذا" يشير إلى أنهم يطلقون ذلك على عدة نال أهمها: 


ظ ہ E‏ 
کان متا نزول قنك الا 


؟ - "بيان ما تنطبق عليه الآية ما حدث في عهد النبي يل أو بعدہہ فهو بيان 
لصورة من الصور التي تصدق عليها الآية. وفي هذه الحال يكون المقصود بقوهم 
"نزلت في كذا" نزلت في مل هذاء أوفي بيان حكم هذا وأمثاله"(") 


/ه١417‎ ء٢ط انظر السيوطي» عبد ال رحمن بن أبي بكر: الإتقان في علوم القرآن» (بيروت: دار إحیاء العلوم»‎ )١( 
7۲ء)جءء ص٦۸ وما بعدها.‎ 

.۱۲١ص‎ ء١ج انظر الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآنء‎ )٢( 

(۴) يقول ابن تيمية: "وقوهم نزلت هذه الآية في كذا یراد به تارة أنه سبب النزول» ویراد به تارة أن ذلك داخل في 
الآية وإن لم يكن السبب» كا تقول: عني بہذہ الآية كذا". ابن تيمية» أحمد بن عبد ا حلیم: مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» (د۔م: د. ن» تصوير 
الطبعة الأولى» ۱۳۹۸ف د. ت)ءج۱۳ء ص۳۳۹. 

() شاه ولي الله الدهلوي: الفوز الکبیرں ص١"‏ بتصرف. 


9 هاه 


الحالات التى يلزم فيها معرفة أسباب النزول لفهم المقصود من الخطاب: 


يرى الإمام شاه ولي الله الدهلوي أن كثيراً ما يروى من أسباب النزول لا تدعو 
الحاجة إليه في تفسير القرآن الكريم؛ وأن اعتبار الإحاطة به شرطاً من شروط 
العفسیر فيه تفويت لحظ النفس من كتاب الله تعالى» وحرمان من إدراك روحه 
وجوهره وأن ما فعله البعض من حاولة تقصي سبب نزول لأكثر آيات القرآن 
الكريم يعد من باب الإفراط۔''' 

وإذا أخذنا أسباب النزول بمفهومها العام عند الصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم - الذي سبق ذكره - فإن النصوص القرآنية التي يتعدّر فهمها بغير الاطلاع على 
أسباب النزول تنحصر في حالين: ۱ 

١‏ - "معرفة القصص التي تتضمن الآيات القرآنية التعریض بها؛ فإن فهم إيماء 
هذه الآيات وإشارتها لا يتيسر إلا بمعرفة تلك القصص" ‏ فالآية في مثل هذه 
الحالة تكون مبهمةٌ یتوقّف فهم المراد منها على العلم بسبب النزول» ومثال ذلك قول 
اللہ تعالی: ول سم لول الى مك في رجه وشک إل الوئسم اورا إن الله نيع 
O‏ [المجادلة: ١ء‏ وقوله تعالى: 3 اما ألّذرت اا ا یکا ورلا 
آنا وَأسْمَعُوأ وإأحكدفريب اب آي ا یہ [البقرة: .]٠١٤‏ 

٢‏ - سبب النزول الذي يفيد تخصيصاً لعام؛ أو تقييداً لطلقء أو بياناً لمجمل» أو 
يدفع تشابهاء وأمثال ذلك مما يُضْرَفُ فيه الكلام عن ظاهره المتبادر منه إِذْ إِنّ فهم 
مقاصد الآيات ومراميها لا يتأق بدون ذلك" 


کپبەوڑ سساو له 


وا خلاصة أن ما کان من الآيات تا المعنى بعموم صيغته مستقلاً قَهْمُهُ عَمَا ورذ 
بشأنها من أسباب النزول؛ وعن الحادث الذي كان سبباً للنزول فإنه لا جاج في 
التعرف على مقصوده إلى استحضار أسباب النزول؛ وإنما يفتقر إلى استحضار ذلك ما 


.٦۷ - ٦1ص انظر المصدر السابق»‎ )١( 
.٦٦ص المصدر السابق»‎ )( 
0۰ انظر المصدر السابق» ص1۲» ومحمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنویر؛ ج١ء ص44‎ (۳( 


ما 


وقع فيه تعريض بخصوص ا حادث ومتعلقاتہ إِذْ تكون الحاجة إذ ذاك ماسةً إلى. 
ہر ب بی وہ ہد و شی مہ و وب و e‏ 
اص وإدراك مقاصدہ. وهو ما عيّر عنه شاه ولي اللہ الدهلوي بالاطلاع على فوائد 

بعض القيود وأسباب التشديد والتأكيد في بعض المواضع التي تتوقف معرفة 
حقیقتھا على معرفة أسباب النزول"!' ۱ 


بين عموم الرسالة وخصوص سبب النزول: 

قد يبدو أن هناك شيئاً من التعارض بين عموم أحكام الشريعة الإسلامية» وكون 
كثير من الآيات نزلت في مناسبات خاصة مما قد يَفھم منه البعضُ قصر تلك الآيات 
على ما نزلت بسببه من أحداث ووقائم» بل إن مثل هذا الالتباس قد وقع لبعض 
الصحابة رضي الله عنهم في فهم بعض الآيات كما سيأتي بيانه عند الحديث عن 
بعض التطبيقات التي تبیّن مدى اة معرفة سبب النزول في فهم النصوص 
الشرعية. وقد تنبه علماء المسلمين إلى هذه القضية منذ القرون الأولى» فبحثوها فيما 
اشتھر بمسألة "هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟". 

وبداية يجب العنبيه إلى أن القرآن من حيث سبب النزول على قسمين: قسم نزل 
ابتداءٌ من غير سبب خاص» وإنما اکتفاء بالسبب العام» وقسم نزل بسبب خاص. أما 
الأول فلا خلاف في عمومه لکل الناس» أما الثاني فهو على أقسام: 

القسم الأول: أن يكون اللفظ مكافئاً لسبب النزول من حيث العموم 
والخصوص» بان يڪون کل منھما عامّأ أوخاصًا. ويڪون حكمٌ اللفظ هنا مساواةٌ 
السبب» فإن كان السبب عامَاً واللفظ عامَاً كان اللفظ العام متناولاً كل أفراد سببه في 
الححكم؛ ومثال ذلك آيات سورة الأنفال التي نزلت في غزوة بدرء وآيات سورة آل 
عمران التي نزلت في غزوة أحد. وإذا كان اللفظ خاصّاً ونازلاً في سبب خاص فإن 
سک مقصور عل شَخْصٍ سببه الخاص» ومثال ذلك قول اللّه تعالى: 9 وسیجْنھا 


)١(‏ شاه ولي الله الدهلوي: الفوز الكبير» ص٤٦٠‏ وانظر أيضا ص۱۰۷ 


€ 


الاق )لىبون مایرگ © 4 [الليل: ۱۷ -18]» فقد قيل إنها خاصة في أ بكر 
الصديق على اعتبار "ال" في "الأتقى" للعهد والمعهود هو الصديق طب ° 

القسم الثاني: أن يكون السبب خاصًاً واللفظ عامّاء وهذا الذي اختلف فيه 
العلماء: هل العبرة بخصوص السبب أم بعموم اللفظ؟ 

شيب إلى أبي الحسن الأشعري والمزني وأبي ثور والشافعي وبعض أصحابه القول 
بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظء 7" أي أن الآيات التي نزلت في أسباب 
خاصة تثبت أحكامها لمن نزلت فيهم حصراً ولا تع غيرهم. ولكن لما کان هؤلاء 
يقرّون بعموم الشريعة لكل الناس» وحاجة الناس إلى نصوص تحكم تصرفاتهم؛ فقد 
قالوا إن ثبوت الأحكام التي نزلت بها تلك الآيات لما يشبه الحالات التي نزلت فيها 
نما يكون بدليل آخرء وهو إما القياس بشروطه؛ بأن يقاس بقية الناس على سبب 
النزول» أو قول الرسول گال '"حكمي على الواحد حكمي على الجماعة".'"' وقد استدل 
هذا الفريق بأدلة لا داعي لإيرادها في هذا المقام» ومن أراد تفصليها فلينظرها في 
مواطنھا۔'“' 

أما جمهور العلماء فقد ذهبوا إلى أنه مادام اللفظ عامَاً فإن الحكم يتناول کل 
فاك الا سير ام شنا ا دست ار راغا کی انط علیہ 


)١(‏ انظر السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» ج١ء‏ ص۸۸. 

(1) انظر الزركشي: البحر المحيط» ج۳٠‏ ص٠‏ 5. 

(۳) كثيراً ما يورد الأصوليون هذا الدليل وينسبونه للرسول كَل ولكنه لم يصح وروده حديثا؛ فقد قال عنه 
السخاوي: "ليس له أصل". انظر السخاوي» محمد بن عبد الرحمن: المقاصد ا حسنة في بيان كثير من الأحاديث 
المشتهرة على الألسنة» تحقيق عبد الله محمد الصدیق؛ وعبد الوهاب عبد اللطيف. (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط١‏ ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م)ء ص۱۹۲. وقد ورد في الستة ما يفيد معناه» ففي سنن الترمذي عن أميمة 
بنت رُقيقة قالت: "بايعت رسول الله كل في نسوة» فقال لنا في ما استطعتن وأطقتن» قلت الله ورسوله أرحم بنا 
ما بأنفسنا. فقلت يا رسول الله بایعناء قال سفيان: تعنى صافحناء فقال رسول الله يَكلِ: إنما قولي مائة امرأة كقولي 
لامرأة واحدة". سنن الترمذي» کتاب السير» باب (٣۳)؛‏ ج٣‏ ص۷۷. 

۱٣١٤ - ۱۳۰ ء۱٢۲١‎ 156 ء١ج انظر الغزالي: الستصفی ج٢ء ص٣٦۳ - ۳۸؛ والزرقاني: مناهل العرفان»‎ )٤( 
۱ .٠١١- 17 والرازي: اللحصولء ج٣ ص5‎ 

.۲٥٢ - ٥٥٢ص‎ ء١ج انظر الغزالی: المستصفى» ج٢ ص1 !؛ وا حویني: البرهان»‎ )٥( 


مو اسه 


وأقوى دليل على ما ذهب إليه الجمهور من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
التب هو أن الشريعة قد دزلت:عامة زماناً ومكاناً وأشخاصاء 2 دلّ على ذلك 
نصوص كثيرة» منها قوله تعالی: 32 وما رما رسک إل كاف لد بدا وكذرا © [سبا:. 
۸ء وقوله: إن رَسُولُ أله إليَحَكُمْ جنِيكًا * [الأعراف: 2»]108 وكونها هي الشريعة 
الخاتمة يؤكد ذلك. وما دامت الشريعة عامة فلا يعقل حصر نصوصها في أسباب 
وا ملاس معدوؤين» تا پکرن الأضل عضوم ألجكامتها إلا ماحل دليل عل 
خصوصيته فإنه يقصر على ما جاء خاصّاً فيه. وإنما أسباب النزول الخاصة - كما 
سبقت الإشارة - في أغلبها مناسبات اختارتها العناية الإلهية لتكون مناسبة لتنزيل 
بعض الأحكام ليكون ذلك أبلغ في التأثير والإفهام. 

وقد استدل الجمهور على مذهبهم بأدلة أبرزها احتجاج الصحابة رضوان الله 
عليهم بعموم تلك الألفاظ مع ورودھا على أسباب خاصة من غير جو ول اقا ار 
إلى أي دليل خارجي لتعدیة ا حسم من سبب النزول إلى ما یشبھہ۔''' 

والخلاصة أن الفريقين متفقان على أن ما نزل من الأحكام بصيغة العموم فهو 
عل عمومه ولو كان وارداً في سبب خاص» وإنما الخلاف في طريقة تعد ية المحكم: 
هل هو بعموم اللفظ مباشرة دون حاجة إلى دليل خارجي؛ أم بواسطة دليل آخر؟ وفي 
ذلك يقول ابن تيمية: "والداس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب: هل 
يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين: إن عمومات الكتاب والسنة 
تختص بالشخص المعيّنء وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعمٌ ما 
يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معيّن إن كانت 
أمراً أونهياً فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره من كان بمنزلعه".!" 


(0١)‏ وني ذلك يقول الشاطبي: "الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة؛ بمعنى أنه لا يختص با خطاب بحكم من 
ہر پچ رو و وس تا الموافقات» مج١ء‏ ٍ 
ح٢‏ ص١٦۱۸.‏ 

)۲( انظر الزرقاني: : مناهل العرفان» ج۰۱ ص۱۲۹ ا حویني: البرهان» ج١ء‏ ص٢٥۲.‏ 

)۳( أبن تیمیة: :جموع الفتاوی» ج۰۱۳ ص۲۳۹. 


سكو اه 


نماذج ت تطبيقية 

من أمثلة النصوص التي تحتاج إلى معرفة أسباب النزول لإدراك المقصود منها ما يأني: 
الخمر والربا. إذ الناظر فيها من غير معرفة بأسباب نزوطا يجد فيها شيئا من التضارب؛ 
سو يعن و ے سو وديا ها یر ری و بی تو 
ا اشاب 0 ۶ وأن اس هو ما ورد جا 
الحرمات الي تجذرت فيم ريصعب انحل ھا دع رس 

؟ - قال الله تعا ی: رت8 الوا وح إل عَرَما عق ایم یطممة الا أن یکو ےم 
وما مَسَفُوًا أو حم جزم ِل رجش أوَسْمًا اهل لرا أي مر بج عار 
ریک عَفُورٌ يم © 4 ا 4. فعبارة "لا أجد ... إلا" تفيد الحصر أي حصر 
المحرمات فيما ذکر ولكن الناظر في النصوص الشرعية الأخرى يرى أن هذه 
الحرمات تمثل جزءاً فقط من المطعومات المحرمة. وما يدلّ دلالة قاطعة على أن 
الحصر في هذه الآيات غير مقصود ثبوت حرمة الخمر قطعاً بالقرآن والسنة» وهي غير 
مذكورة في هذه المحصورات. 

وقد اختلف أهل العلم من زمن الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الآيات: : 
هل يُؤخذ ہما يفيده ظاهرها من حصر المحرمات في هذه الأربعة» ومن ثم عدم الأخذ 
ہما ورد في السنة من تحريم كل ذي ناب من السباع وا مر الأهلية وغيرهاء أم لا 
يفخذ به؟ وإذا أخذ ور رہ و سی بیو دلت تاشخا للآيات 
باعتباره زيادة فيها مخالفةٌ لما ورد في الآية من حصر أم لا؟ فمنهم من اعتبر الحصر في 
الآية حقيقيا فلم يقل بحرمة غير ما ورد فيها ما جاء تحريمه في السنة» ومنهم من 
أخذ بما ورد في السنة وذهب إلى أن الزيادة عليها لا ثُعدُ نسخاً اء وفي ذلك نقاش 
طويل لا حاجة لعرضه هنا" ويرى ابن عاشور أن الحصر هنا حقيقي» ولكنة عب 


)١(‏ انظر نی تفصيل هذا مثلا: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ج۷؛ ص ١١96‏ -١۱۲؛‏ الشنقيطي» محمد الأمين: أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء (القاهرة: مكتبة ابن تيمية» 515 ١ه/‏ ۱۹۹۲م)ءج٢ء‏ ص .۲٢۷ - ٦٢٢‏ 


-۰۷- 


ما كان حرما يوم نزول هذه الآيةء فهي مكية» ولم يحرم بمكة غيرها من الحيوان .© 

ويبدو أن أفضل توجيه للآية هو ما نقله السبي''' عن الشافعي أنه قال ما معناه: 
"إن الكفا ر لما حرّموا ما أحلّ الله ء وأحلُوا ما حم الله ء وکانوا على المضادة والمحادة 
جاءت الایة مناقضة لغرضهم. فكأنه قال: خلا للا ناے سرت رلاخرم إلأما 
جا توه . نازلاً منزلة من يقول لك: لا تأكل اليوم حلاوة» فتقول: لا آكل اليوم ِا 
حلاوة» والغرض المضادة لا النفي والإثبات عل الحقيقة. فكأنه تعالى قال: "لا حرام 
إلا ما أحللتمى من الميتة والد» ولم الخنزيرء وما أَهِلّ لغير الله به" ولم يقصد چل 
ما وراءه» إذ القصد إثبات العحريم؛ لا إثبات ال 


فمع هذا التوجيه لا تحكون هناك حاجة إلى القول بالنسخ» ولا إلى الخوض في 
الزيادة على النص هل هي ذسخ أم لا؟ وغير ذلك مما ثار من نقاش حول كيفية التوفیق 
بين الحصر الوارد في الآية والسنة الواردة بتحريم أشياء زائدة على ذلك. 


وفي ذلك قال إمام الحرمين: "... ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا فستجیز 
مخالفة مالك في مصيره إلى حصر المحرمات فيما ذكر اللہ تعالى في هذه الآيات" (') 


.14٠- انظر محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» ج۸» ص۱۳۸‎ )١( 

)٢(‏ هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» تاج الدين» قاضي القضاة في الشام. ولد عام ۷۲۷ف وتوفي 
بالطاعون عام ١/الاه‏ . انظر الزركلي: الأعلام؛ ج٤»‏ ص٣۳۳۔‏ 

(۳) نقلاً عن الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن» ج١»‏ ص١١١‏ . . وقد نقل الجويني في البرهان کلاماً قريباً من 
هذا. انظر البرھان: ج١ء‏ ص٢٥٣‏ - 704 . ول يجد الباحث نص هذا الكلام عند الشافعي في كتابيه: : الام 
والرسالة» وما وجده هو قوله: "وسمعت بعض أهل العلم يقولون نی قول الله عز وجل: ESET:‏ 
أو إل ححَرَمًا عل اور يَلِمَمَهة > [الأنعام: 6 الآية: يعني ما کنتم تأكلون". الشافعي» محمد بن 
إدريس: الأم؛ خرج أحاديثه وعلق عليه محمود مطرجي» (بيروت: دار الكتب العلمية» طا ١٤٢٥ھ‏ 
)جا ص۳۸۹. 
وأورد في موضع آخر أنه قيل إنها نزلت فيا حرمه المشركون على أنفسهم من مطعومات كالبحيرة» والسائبة» 
والوصيلة» والحامء وغيرهاء كأنه يقول لهم لا أجد فيا أوحي إليّ محرما من بہیمة الأنعام - ما أحللتم وحرمتم 
بزعمكم - إلا هذه أمًا ما عداها ما أحللتم من حرام أو حرمتم من حلال فهو محض افتراء على الله تعالى. 
انظر الشافعي: الأم» ج 27 ص۳۸۳ - .۳۸٣‏ 

.705 الجويني: البرهان» ج١؛ ص‎ )٤( 


-١١خ‎ 


٣‏ - قال الله تعالى: 3 ٭ و الما لمرو من عا راو مَمَنْحَجَ ايت أَواَعْتَمر َا 
جاح عَكِدِه أن بو هما ومن نوع حرا َال سأ علِيمٌ لل [البقرة: .]٠١۸‏ فقد يفهم 
من ظاهر الآية جرد جواز السعي بين الصفا والمروة لا وجوبه؛ إِذْ إنّ عبارة "لاجناح' 
تفيد جرد رفع الإثم» أي الجواز. وقد أشكل على عروة بن الزبير © الجمع بين هذه 
الآية وكون السعي من أركان الحج؛ ولم يرل إشكاله هذا حتى بيِّنت له عائشة رضي الله 
عنها سبب نزول الآية. ففي صحيح البخاري أنه سأطا: "أرأيتِ قول اللہ تعالى: 
( إ٤‏ نومروه من اران محالت أ وأَغسَمَرٌ عکمر لا اع عل آن بوک بوا 4 
[البقرة ۸۰] قَوَالله ما عل أَحَدِ جُنَاح أَنْ لا يَطوفٌ بالضّفًا والمَرْوة. قَالَتُ: بِمْسَمَا قُلْتَ 
يا اد بن أخْتِي» إن هَذِه و كانث گتا أ وها عَلَيهِ گائت "لآ جُتاح عليه أن لا يَتطوَفَ 

ھا ولکتھا رلت في الأَنضار: انوا قبل أن مُسلِمُا تهون لماه الطاغية الي 
ايها جل لكل" ر من اق لخت أن يطوق بِالضَفًا والمزوة. فَلمَا 
أَسْلَمُوا سَأَلُوا رسو الله كلل عن للت قَالُوا: يا رَسُولَ اللہ إا كنا َرَج أَنْ طوف 
بين الضّفًا وا مروَۃ فَأَنْوَل اللہ تعالى: ظ ۵ كولوين کر َس م 6 الآية. قالت 
عائشة: وقد سن رس رَسُولُ الله ٤‏ (أيٰ شَرَع) الطوّاف بَیتَهْمَاء فَلِيْسَ لأَحَدٍ ان يدا 


الواف به 
وعن عاصم بن سليمان قال: "سألت أفس بن مالك #5 عن الصفا وا مروۃ فقال: 
کنا نرى أنهما من أمر الجاهلية» فلما کان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى: 


3 #إدَّالضََّا اموه من مارا محالت أ َعْسَمَرَ عَتَمَرَ فَلَاجمَاحَ 6 [البقرة: شد 


فسبب نزول الآية بصيغة نفی الجناح هو ما وَقَرَ نی أذهان الأنصار يومئذٍ من أن _ 
السعی بين الصفا والمروة من عمل الجاهلية؛ نظراً إلى أن الصفا كان عليه صنم يقال له 
'إِسّاف"؛ وكان على المروة صنم يقال له 'نَاِلة' وكان المشركون إذا سَعَوْا بينهما تمسحوا 


)١(‏ يهلون: يحجون. 

(۲) الُشلّل اسم مكان بين مكة والمدينة. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب (۷۹)» مج ١ج‏ 7 ص۸١٣‏ - ۵۰۹ الحديث .)۱٦١١(‏ 

.)٥٥۹٤(ثیدح المصدر السابق» كتاب التفسير» تفسير سورة البقرة» باب (٢۲)؛ مج۳ء ج٥ء ص۱۸۲ ا‎ )٤( 


-١٠80 


بهما. فلما ظهر الإسلام وکسر الأصنام؛ تحرج المسلمون أن يطوفوا بينهما لذلكہ 
فنزلت الآية تخبرهم بأن السعي بينهما من شعائر الإسلام ولا يخرجه عن ذلك كونه 
جزءاً من شعائر الحج في الجاهلية» ومن كَمَّ فإنَ الإتيان به ليس فيه أي جناح 7" ' 

٤‏ - قوله تعالى: ول ونی ا قط وان الي فا یم راماطاب لک ون اليْساء مق وکت وبع 
إن خف آل اة َوْمَامَلَكتَ نک درك ا2 OMS‏ [النساء: ۳]۔ 
عدم الإقساط في اليتاى دافعاً إلى نحاح ما طاب من النساء مثنى وثلاث ورباع؟ ٠‏ 
ولڪن معرفة سبب النزول يبين هذه العلاقة» ويزيل هذا الغموض. فقد روى 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها: "أنّ رجلاً كانت له يتيمة فنكحها وکان للها 
عَدُّق''' وكان يمسكها عليه ولم يكن ها من نفسه شيء فنزلت فيه ول وَإِنْ حف الا 
تَسِظوافِ الى 46 أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله". 

ون عرو بى الوورت أيضا > أنه سأل عائشة رضي اللہ عنها عن قول الله 
تعالی: ‏ وَإِنْ فة فم آل يوا أ © فقالت: ا ا هَذِه اليَتِيِمَةُ تَحُونُ نی 
حِجْر وَلِيّهَا گڈرگہ في ماله ویْعجبه مَالْهَا وجمالها فی ید لبها اَن يتركجها بكر أن 
يُفْسِط في صتاققا يفل ما يها قب ها عن أن يكوه إل أُنْ 
فظو لن وتوا لَوَْ اک ٤‏ ےت بَ لَهُمْ مِنْ 
النَّسَاءٍ سِوَاهْنَ. قال غروة: الت عَائِقَة دُمّة: ون التاس اسْتَفْتَوا رَسُول الله ا بن هذ 


الآية فَأُنْوَل الله : :9 وكوك فالسا پ4 [النساء ۰]. ا : وقول اللہ تعالى 
في آیة أخرئ کت ۷) رع أَحَيعُم عن يَتِيمُتِه جين 


تَكُونُ قَِبلَة المَالِ وا َالِء قالّت: ؟ ٹوا أن يَْكِحُوا عَم ربوا في ماله وجِمَالهِ في 
ای التّسَاءِ إلا بالِسْطٍ من أَجْلٍ رَعْبَتِهم عَنْهُنَ إا شی قليلات الال والجمالي"7. 


)0( الزرقاني: مناهل العرفان» ج١ء‏ ص .11١١1- ١١١‏ 

(1) العذق (بفتح العين) النخلة وبالكسر العرجون بها فيه من الشماریخ. انظر ابن منظور: لسان العرب» ج١٠‏ 
ص۲۳۸ - ۲۳۹. 

(۳( صحیح البخاري» كتاب التفسير» تفسیر سورة النساء؛ باب (١)ء‏ مج۳ء ج٥ء‏ ص۲٢۲۱‏ الحديث .)٥٥۷٤(‏ 


ہے 


ويڪمل هذا ما رواہ الخارق عن عرو بن الزبير عن عائشة رضي اللہ عنها في 
قوله تعالى: :3 وَمستَهشوَكَ فی الک هل الہ فيڪ فيه 4 إل قوله: ج يبون أن 
تَكِحُْومنَ پچ قالت عائشة: ا سا ہُو ولا ووَارِثُهًا َأْرَكنْه 
تی ماله حت نی العَذقِ قَيَرعَب أن يٽکڪها ويَخْرَه ان يُرَوَجَها رَجُلاً مََفْرَكهُ في ماله 


ما رگن فتعضلها رلت هن اة 


te 2 KOK‏ سط وء ہے اعت ت کی رھم ج f re2‏ 0 ل 
٥‏ - قوله تعالى: :9 # ستلوتك e‏ چ وليس اليرٌ يأن 
ےے . سے ا مصےھرو 0 20 


3 لوت من ظهورها ولا الرس اتی 

تخوت لیا ) [البقرة: ۱۸۹]. 

فظاهر الآية لا يفهم منه الربط بين اليرٌ وعدم إتيان البيوت من ظهورهاء فإذا 
عرف سبب النزول اتضح ا لمعنی؛ وذلك ما رواه مسلم عن البراء بن عازب #5 قال: 
"كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها. قال: فجاء رجل 
من الأنصار فدخل من بابه» فقيل له ذلك» فنزلت هذه الآية: 9 وَلَيْس ليب أن اڑا 
لوت ين ہُو رک چ .° 

٦‏ - قوله تعالل: 92 لیس عل الذت ءامثوأ وولو لصحت جاح فیما طَهِمُوَأ إا ما أتّمَوأ 
3ء امو وعحلواالص لمحت کم نوا وءامٹو ٹم انوا نأ وا رال اہ [المائدة [ar:‏ 

فظاهر الآية قد يفهم منه أن من آمن وعمل صا اً واتقی وكان من المحسنين 
ليس عليه جناح فيما طعم ولو كان حرماء ولڪن إذا لم سبب النزول تبيّن خطا 
ذلك. فنفي صحيح البخاري عن أذس بن مالك ظ4 قال: "كنت ساقي القوم في منزل 
أي طلحة فنزل تحريم ا حم فأمر منادیا فنادى» فقال أبو طلحة: أخرج فانظر ما 
هذا الصوت» قال: فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي د إنّ الخمر قد حرمت» فقال لي: 
اذهب فأهرقهاء قال: فجرت في سكك المدينة. قال: وكانت خمرهم یومئذ الفضيخ؛ 


)0 المصدر السابق: كتاب التفسير» تفسيز سورة النساءء باب (٣۳ء‏ مج ٣‏ ج مو مت ۱ 
والنص الکامل للآبة هو:ط( تفثك ف اسا را بيصم فيو وما يتل عَم في الکتب 


ہوں 2 


یکی السا الق لا دون وهی ما کیب لن ورعبون أن تنوه # [النساء: .]١١۷‏ 
(٢(‏ صحيح مسلم» كتاب التفسیر ج٤‏ ص۲۳۱۹ الحديث .)۳۰۲٣(‏ 


-۔١١١-‎ 


فقال بعض القوم: قُتِلّ قوم وهي في بطونهم؛ قال: پل الله : :3 لیس عَل اديت ءامنا 
وعو لصحت جاح فِيما طيمُوا 4 [المائدة: ا 

وما روى الترمذي عن البراء بن عازب هه قال: "مات ناس من أصحاب 
ل » فلما نزلت تحريمها قال ناس من أصحاب النبي 
يلِ: فکیف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ قال: فنزلت 2ق لیس عَلَ اديت ءامنا 


مر سے 20 


ولحت متاخ يما یڑا © الآیة'''' 
فسبب النزول هنا خصص لما يفهم من عموم الآية في رفع ال جناح عمن اتصف 
بصفات الإيمان والعقوى والإحسان فيما یم ولو كان حرّما وقَضْرٌ ذلك على من 
مات قبل استقرار تحريمها. 
۷ - قول الله تعالى: #ؤولا تکرهوا یکی عل الما إن أردن عه صا لبوا عليز اليا 


گی > 


ومن د رھ ھن إن اله من بعلإ در ههن عفور يحي * [النور: ۳۳]. 
فربط عدم الوكراه بشرط إرادة التحصن قد يفهم منه بالمخالفة جواز إكراههن 
إذا انعدمت إرادة التحصن. ومثلٌ هذه الآية لا يتجلى معناها تماما إلا إذا عرف 
سبب نزوطاء وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله 45 "أن جارية لعبد الله بن 
3 بن سلول يقال ها مُسَيْكة» وأخرى يقال ها أميمة» فكان يكرههما على الزنىء 
فشكتا ذلك إلى البي يل فأنزل جل ولا نره ميم عل اللہ بی إلى قوله: هو عنوڑ 
ر 
وبناء على ذلك اتفق المفسرون على أن قيد إن ارد حصنا © لا يراد بالشرط فيه 
"عدم الي عن الإكراه عل البغاء إذا انتفت إرادتهن التحصن» بل کان الشرط خرج 
مخرج الغالب" وذلك إما "لأن إرادة التحصن هي غالب أحوال الإماء البغايا المؤمنات 
إِذْ حنّ يحبين الععفف» أو لأن القصة التی كانت سبب نزول الآية كانت معها إرادة 


(0١)‏ صحيح البخاري» كتاب التفسير» تفسير سورة المائدة» باب ))١1(‏ مج 7 ج22 ص۲۲۹. 
)١(‏ سنن الترمذي» أبواب تفسير القرآن» تفسير سورة المائدة» ج٤ء‏ ص١‏ 7. 


-1١1١؟-‎ 


العحصن" وأن "الداعي إلى ذكر القید تشنيع حالة البغاء في الإسلام بأنه عن إكراه 
وعن منع من | لمحصن''''' ۱ 
ویری الشیخ محمد الطاهر بن عاشور أن الآية جاءت توطئة لتحريم البغاء 


وإبطاله من باب ما ورد في العمهيد لتحريم ا لحمر من قوله تعالى: (١‏ يكام لدب ءامنا لا 
0( 


ہے سدس سے سے ع ل ہے 


ربوا الوه واش شکری حى تلم وا ما کون © [النساء: .]٤۳‏ 
والذي يميل إليه الباحث أن الآية لم تأت لتحريم البغاء نفسه؛ وإنما هي في 
تحریم إكراه الإماء عليه» ودليل ذلك ما یأتی: 

١‏ - أن البغاء نوع من أنواع الزفە وأنه حرم ہما حُرّم به الزن من أوائل سورة 
العون والآيات المحرمة للزنی سابقة في النزول على هذه الآية. 

؛ - فائدة ذكر التحصن - الذي هو هنا بمعنى التعفف عن الزفى أو البغاء - أن 
الإكراه لا يتحقق إلاّ مع عدم الرغبة والرضاء فلو كانت الأَمَةُ راضية بالبغاء أو 
راغبة فيه لما اغثّير طلبٌ سيدها منها البغاءَ إكراها. ومع أن النهي عن الاکراہ 
يمكن أن يتم من غير ذكر "إن أردن تحصن" فإن ذكر هذه الحال - كما يقول ابن 
عاشور - لزيادة العبشيع." 

٣‏ - وني قوله تعالى: لان الین بعد إ ههن عو ِي © [النور: ٣‏ دليل على أن 
الزنی - ومنه البغاء - قد سبق تحريمه» إذ المغفرة بعد الإكراه إنما تڪون إذا كان 
الفعل المكْرَهِ عليه حرماء فلو كانت الآية توطئة لتحريم البغاء لما كان لذكر المغفرة 
هنا محل. 

وإنما خصت الآية الإماء بالنهي عن إكراههن على البغاء لما قد ينشأ عن الملك 
من شبهةء إِذْ قد يظن المالك أن ملكه للأمة قد يبيح له العصرف فيها باستئجارها 
للبغاء بغرض العكسب» وأنها إن امتنعت حق له إكراهها على ذلك بما له من سلطة 


)0۱ محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» ج۱۸ء ص٢۲۲‏ 
(٢(‏ انظر المصدر السابق» التحریر والتنوير» ج۱۸ء ص٢۲۲‏ 
)۳( المصدر السابق» التحریر والتنوير» ج۱۸ء ص۲۲۷ 


کر کے 


عليها وحرية التصرف فيها. 

وبناءً على هذا التوجيه للآية تصير معرفة سبب النزول غير لازمة لمعرفة المقصود 
من الآية» واللّه أعلم بمراده. 
ثانيا - أسباب ورود الحديث: 

عَدَ معرفة أسباب ورود الحديث عاملاً مهما في فهم الع المقصود من الحديث. 
والأحاديث النبوية من حيث أسباب الورود على نوعين: أحاديث قيلت لسبب خاص؛ 
وأخرى ليس ظا سبب خاص؛ وإنما جاءت خدمة للسبب العام الذي جاءت الرسالة 
من أجله» وهو إصلاح حال البشرية وهدايتها إلى أقوم السّبّل. 

والأحاديث التي وردت في سبب خاص تحتاج إلى معرفة سبب الورود لفهمها 
وتحديد المقصود منها من حيث المعنى» ومن حيث الأفراد الذين تنطبق عليهم: هل 
هي خاصة بمن صدرت فيهم؟ أم تَعْمّهم هُم وغيرهم ممن يصلحون للدخول تحتهاء 
وذلك بحسب ما یحف بالحديث من قرائن 

أما الأحاديث التي جاءت من غير سبب خاص فإنها تعکون عامّة لجميع الأمة 
ولا تكون في حاجة إلى معرفة سبب الورود لفهم المقصود منهاء ولكنها مع ذلك قد 
تحتاج إلى معرفة نوع آخر من أسباب الورودء وهو المقام الذي صدرت فيه أي بأي 
وصف صدرت عن الي ا هل بوصفه مغ أم بوصفه ا لشؤون الأمة» 
أم بوصفه بشراً عادیاً يجتهد في أمور الدنيا كما يجتهد غيره؟ 

وقد يحكون الجهل بسبب ورود الحديث مورثاً للغلط في تحديد معناه» لذلك نجد 
الرواة يهتمون - عادةٌ - بنقل سبب ورود الحديث» خاصة إذا رأوا فيه أهمية لمعرفة 
المقصود منه. وقد يغيب أحياناً سبب ورود الحديث - الذي يكون مخصصاً لعموم 
الحديث» أو مقيداً لإطلاقه» أو صارفاً للأمر فيه عن الوجوب إلى الندب أو غير ذلك 
- عن البعض فيؤدي ذلك إلى التحیّر في فهم الحديث أو إلى سوء فهمه» وربما يطلع 
بعض العلماء على السبب ويخفى ذلك عل البعض الآخر فيؤدي إلى الاختلاف بينهم. 


-١١5- 


روى البيهقي عن علي بن أحمد البردعي قال: "دخل إسحاق ابن راهوية وأحمد 
ابن حنبل ويحبى بن معين مكةء وأرادوا عبد الرزاق فدخلوا مسجد الحرام؛ فرأوا 
رجلاً شاباً على كرسي وحوله الناس وهو يقول: يا أهل الشام» ويا أهل العراق» سلوني 
عن سنن رسول الله يلك فقلنا لرجل: من هذا الجالس؟ فقال: المظلبي الشافعي. قال 
إسحاق: فقلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله مُرّ بنا إليه نجعل طريقنا عليه. قال: 
فلما قمنا عليه قلنا: يا أبا عبد اللہ سله عن حديث البي بل "أمكنوا الطير في 
أوكارها". فقال: وما تصنع بهذا؟ هذا مفشر: دعوا الطير في ظلمة الليل في أوكارها. 
فقال إسحاق: والله لأسألنه: يا مظلبيء ما تفسير قول النبي #أ: "أمكنوا الطير في 
أوكارها”؟7" قال: نعم يا فارسيء هذا أحمد ابن حنبل بلغني أنه يفتي بالعراق في هذا 
اللديث: دعر الطيرق ظلمة الا کی آرکا ر2 

ثم قال الشافعي: "كان أهل الجاهلية إذا أرادوا سفراً عمدوا إلى الطير فسرحوهاء 

فإن 0 يميناً خرجوا في ذلك الفأل» وإن أخذت يساراًء أو رجعت إلى خلفها 
تطيروا ورجعواء فلما أن بعث الله الي ي قدم مكة فنادى في الناس: "أمكنوا 
الطير في أوكارهاء وبكروا على اسم الله 3 

وروي عن وكيع بن الجراح أنه ستل عن هذا الحديث فقال: Ua A‏ 
صيد الليل"؛ أي على تحريم الصيد بالليل؛ فذُکِر له قول الشافعي فاستحسنہء وقال: 
"ما ظنناہ إلا على صيد اليل“ 

ومن أمثلة الأحاديث التي تحتاج إلى معرفة سبب الورود لفهم معناها فهماً صحيحاء ۱ 
حدیث النهي عن سب الدهر. فقد أخرج مسلم عن أي هريرة أن رسول الله يك قال: 


)١(‏ أخرج البيهقي عن أم كرز الكعبية أنها سمعت النبي ية يقول: "أقروا الطير على مكاناتها" وروي "على 
مكناتها". البيهقي» أحمد بن الحسين: السئن الكبرى» (د. م: دار الفكر» د. طء د. ت)» كتاب الضحاياء باب 
أقرو الطير على مكاناتهاء ج9» ص١١‏ 7). اک سس لاسر ادس لطن 

(۲) البيهقي: مناقب الشافعي» ج١ء‏ ص۴۰۷ ۳۰۸-۰. 

(۳) البيهقي: المصدر السابق؛ ج١ء‏ ص۷٠‏ ۳۰۸-۰ وانظر أيضاً البيهقي: السئن الکبری؛ ج۹ ص۳۱۱. 

)٤(‏ البيهقي: مناقب الشافعي» ج۰۱ ص۴۰۹. 


-١1١6- 


2۷ سبوا الدّهي قان الله هْوَّالدّهْرُ. 00 


اللہ TT e 20 ٠‏ اه أي 
هريرة که قال: قال رسول الله ا "قال اللہ عَرَ يَجَل يوذ ني ابن آدم. يَقُولُ: يا حَيْبّة 
الدَهر! قلا يَفُولَنَ أخدكم يا حي حَيْبَةَ التَهْرِكَإِق نَا الد ہمز اقلت لَْلَهُ وکا © اذا یئ 
ee‏ وني بيان ذلك يقول الإمام الشافعي: "إنما تأويله - واللہ أعلم - أن 
العرب كان من شأنها أن تذمٌ الدهر وتسبّه عند المصائب التي تنزل بهم: من موت» أو 
هدم أو كلت مال» أو غير ذلك وتس اللیل والٹھار - وھما الجديدان والفَيّان - 
ويقولون: أصابتهم قوارع الدهرء اام الدهن 1 0 فيجعلون الليل والنهار 
اللذين يفعلان ذلك؛ فقال رسول الله گگاچ: وام دَهْرَ' على أنه الذي يفعل بكم . 
هذه الأشياء فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء فإنما قسبون اللہ عز وجل؛ فإن 
الله تعا ی فاعل هذه الأشياء 7 


ومن ذلك الأحاديث التى وردت في بيان أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى 
فقد سئل الني يلل في مناسبات مختلفة عن أفضل العمل» وأحبه إلى الله تعالى» فكان 
جوابه مختلفا؛ فمرة ذکر أن أفضل الأعمال هو الإيمان بالله تعالى وبرسوله إل ومرة 
جعله الصلاة لوقتهاء ومرة الصوم؛ ومرة أدوم الأعمالء ومرة المداومة على تلاوة 
القرآن الكريم» ومرة الحب في الله والبغض في اللہ » ومرة العلبیة والنحر في الح 
ولا يمكن تفسير ذلك إلا بأن هذه الأفضلية ليست عل إطلاقها؛ إِذْ الأفضل على 
الإطلاق لا يمحكن أن یتعددہ وإنما هي أفضلية بالنسبة إلى السائل أو إلى ا حال التي 
يخصها السؤالء فيتحصل أن سبب الاختلاف في تحديد أفضل الأعمال وأحبها 
إلى اللہ تعالى هو اختلاف المقام الذي صدرت فيه» فکان الجواب بحسب حال السائلء 


. 17/717 ص‎ ء٤ج‎ ))١( صحيح مسلم» كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب‎ )١( 

. 1717 المصدر السابق» كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب (١)ء ج4» ص‎ )٢( 

() البيهقي: مناقب الشافعي؛ ج١ء‏ ص٣۳۳‏ - ۳۳۷؛ وانظر ابن عاشورء محمد الطاهر: أصول النظام الاجتماعي 
في الإسلام» (تونس: الشركة التونسیة ۱۹۷۹م)ء ص۳۸. 


ا 


فمن الأحاديث التي جعلت أفضل العمل الإيمان باللّه تعالى: 


ما أخرجه البخاري عن بي مير ؛ أنَّ يَسُولَ الله يله میل: أي لْعَمَلٍ أفْصَلُ؟ 
فَقَالَ: 'إِيمَان باللہ وَرَسُولِد". قِيلَ: ثُمٌ ماکا؟ قال: "اهاد في سَپیلِ الله ". قِیل: فع مادا 
ان وي" 

وما أخرجه ام أن مكلذ لا نول الله أي الْعَمَلٍ أَفْصَلُ؟ قَال: 'إِيمَان بالله 

صْدِيقٌ رها في سیل الله و تن قال البجُلٌ: أَكَْرْتَ يا رَسُولَ الله فَمَالَ 
ل الله يله: "قَلِين اكلام وَيَدْلُ الطعَام ا وخسن لق" قال اتل ا یذ 
7 َاحِنة. قال له رول الله ٍ: "اذْحَبْ فلا نهم الله و ون 

زع الأحاديث التي جعلت أفضل ا الصلاة على وقتھاء ما رواه البخا 
عَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ ظ4 قال: يالك لت رسوا لّ الله ا كد یا رول الله 
الل أَْتَلُْ؟ قَال: "الصَّلآَهٌ عَلَ مِيمَاتِهَ". 7 أ قال: "ك بر الْوَالِدَييِ'. فلت 

د ا قال: 'الهَادُ في سَيِيلٍ الله " سگ عَنْ ر کک 
ومن الأحاديت التي جعلت الصوم أفضل الأعمالء ما أخرجه النسائی 
ا ل ل الله : اي الْعَمَلِ َفْصَلُ؟ قال: "عَلَيْكَ بالصوع فإِنه 
کہ () 


ومن الأحاديث التي جعلت المداومة على تلاوة القرآن الكريم أفضل الأعمال؛ 


ا ضضم 


ري 


معن 6 
۲سس 


و 


)0( صحیح البخاري؛ کتاب الإبمان: باب (۱۸)ء مج +١‏ ج١٣‏ ص ؟ أ ٠‏ 

(۲) ابن حنبلء أحمد: مسند الإمام أحمد میں مر و سا (القاهرة: دار الحديث» طا 
٦ھ‏ -/۱۹۹۰ع)ء مسند الشامیین: حديث رقم (۱٤۱۷۷)ء‏ ج۱۳ء ص۰۸ 

۳( صحیح البخاري» کتاب ا جھاد والسیر؛ باب (١)ء‏ مج۲ء ج۳ ص۲۷۱. 

٣ط رواه النسائی: سنن النسائي» ترتيب وإعداد عبد الفتاح أبو غدة» (بيروت: دار البشائر الإسلامية؛‎ )٤( 
/۱۹۸۸م)ء كتاب الصيام؛ باب ذکر الاختلاف على محمد بن أي يعقوب في حديث أبي بي أمامة في‎ ه٠‎ ۹ 


فضل الصائم ۰ج٤‏ ص٥٦۱‏ . 


-۱۱۷- 


1 صم 
دي ه 


ما أخرجه الداري عن رُرَارة : بن اوق أَنَّ التي شيل : 
رتيل“ قیل: وَمَا الال الْمرْلُ؟ قال: 'صَاحِبُ الما ِن اول المُرَآن لل 
آخرہ وَمِنْ آخرہ إل أله لما حل ارتم"( 
ومن الأحاديث التي جعلت أحب العمل إلى الله تعالى أدومه؛ ما أخرجه 
عن عَائْمَةَ ان َسُول الله ل سبل أي الْعَمَلِ أَحَب لى الله ؟ قَالَ: 'أَدْوَمهُ وَِنْ َر 
ومن الأحاديث التي جعلت الحب في الله والبغض في اللہ أحب الأعمال إلى الله 
تعالى» ما أخرجه أحمد عَنْ اي در قَالَ: حر لتا رَسُول اللہ ل فَقَالَ: "درون 
00 حب إل الله عر وَجَلَّ" ال قَايلُ: الصّلآهُ وَالر5ة وَقَالَ قَایل: اهاد قَال: 
نَأَحَبٌ الأعُتال إلى الله عر وَل الب في الله ےت 0 


ابن ماجه عَنْ تر 7 ان نول اللہ كل 1 أي الأَعْمَالٍ أَنْصَلُ؟ َلَ: 


از رالا (a‏ 600 
المقامات التي تصدر فيها تصرفات الرسول بلا؛ 


من أنواع امقام الذي لا يمكن الاستغناء عنه لفهم المقصود من خطاب الرسول 
ية المقام الذي يصدر فيه خطابه #ل4: : هل هو مقام تشريع؛ أم مقام إمامة» أم مقام 
قضاءء أم مقام نصح وإرشادء أم غيرها؟ إذ معرفةٍ ذلك يمكننا من التعرف عل 
المقصود من ا حدیث: هل هو الإلزام إيجاباً أو تحريماً أم جرد الترغيب في الفعل 1 


)١(‏ الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن: سنن الدارمي» تحقيق السيد عبد الله هاشم یمان المدني» (باكستان/ 
فيصل آباد: حديث أكاديمي للنشر والتوزيع» ٤‏ 4ه / ٤۱۹۸م)»‏ كتاب فضائل القرآن» باب (۳۲)؛ ج٢‏ 
ص۳۳۷. 

.)۲۱۸()۷۸۳( صحیح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب (٣۳۰)ءج١ء ص٥٤٤ الحديث‎ )٢( 

)۳( مسند الإمام أ حمد, مسند الأنصار» حديث رقم (۲۱۲۰۰)ء ج٥۱ء‏ ص 487. 

)٤(‏ العج: رفع الصوت بالتلبية. ابن منظور: لسان العرب» ج ۲» ص۳۱۸. 

.77 ١ص الثج: سيلان دم الهدي والأضاحي. ابن منظور: لسان العرب» ج7؛‎ )٥( 

.)۲۹۲ الحديث(4‎ ۱٦١ - ٦٦١ص‎ ء۲جء)۱١( سنن ابن ماجة» أبواب المناسك: باب‎ )٦( 


-١1١م-‎ 


الترك أم الإباحة؟ وفیما يأتي أهم المقامات التي يصدر فيها تصرف الرسول 5 

١‏ - مقام التشريع: والمقصود بالتشريع هنا معناه الخاص» وهو ما كان الأخذ به 
لا زم سواء من باب الإيجاب أو التحريم؛ أمّا ما لم يڪن الأخذ به لازماً فلا يدخل 
في هذا مع أنه قد يدخل في باب التشريع بمعناه العام؛ إذ المندوب والمباح داخلان نی 


والأصل في أقوال الرسول بي وأفعاله وتقريراته التشریع إلا ما دل دليل على 
خلافه» وذلك لكونه گل رسولا ' مبلغاً ومشرعا؛'' فمهمته الأساسية التي اختير من 
أجلها رسولاً هي التشريع (سواء ء كان التشريع تبلیغاً عن الله تعالى أو إنشاءً لأحكام 
جديدة ارول ينام اکر من : الفتوى» والقضاء Ss‏ يعاء إلا أنّ 
ما کان صادراً في مقام القضاء ء لايحق لأحد أخذه إلا بسكم القاضي!'' 

وما صدر عن البي بي من أحكام وتصرفات في هذا المقام يكون الأخذ به 
لازماء واتباعه محتّما. 

وقد يختلف العلماء في مقام صدور بعض الأحكام هل صدرت عن البي ك8 ١‏ 
بوصفه مفتياً أم بوصفه قاضیأ فيختلفون تبعاً لذلك في كيفيّة العمل بهذا الحڪم 
ومثال ذلك قول النبي ككل هند بنت عتبة لما اشتكت إليه قِلّة النفقة من أبي سفيان 
رضي الله عنه» حيث قَالَتْ: "يا رول الله إن بَا سُفْيَاكَ رَجُلْ مَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيني 
ما يَكُفِينٍ ر وَلَدِي إلا ما أَحَدْتُ مِنْهُ وَهْوَلاً يَعْلَم. كَقَالَ: "ِي مَا يَڪفيك وَوَلَدَكِ 
0" 

فاختلف الفقهاء في هذا: هل هو تصرف بطريق الفتوى فیجوز بناءً على على ذلك لكل 
من ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه من جاحده بغير بغير إذنه ولا حڪي من القاضي؟ أم 


ھ۱٢٤۸ انظر القرافی: الفروق» ضبطه وصححه خلیل المنصور» (بيروت: دار الکتب العلمیةء طا‎ )١( 
ص۴۱۷.‎ ۱) ٤ء1/‎ 

)۲( انظر القرافي: الفروق» ج١»‏ ص۸٥۴.‏ 

)۳( صحیح البخاري» كتاب النفقات» باب )۹) مج ٣ء‏ جا ص٤۳٥‏ . 


-۱۱۹- 


یپ سید دج ٹک 
إلا بحم من القاضي؟ 

ومن قرائن کون تصرف النبي ل قصد به التشریع: الاهتمام بإبلاغه إليالعامة 
والحرص على العمل بەہ وإيراد الححكم في صورة قضية كليّة © 

؟ - مقام الإمامة: وهو تصرف الرسول يلل بوصفه إماماً وقائداً بما يقتضيه 
صلاح الدولة من تنظيم وتدہیں سواء في وقت المّلم أو الحرب» وهو الذي يدخل 
ضمن جال السياسة الشرعية. ومثال ذلك تصرف المي بي في بعث الجیوش؛ وصرف 
أموال بيت ا مال في جهاتهاء وتولية الولاة» وغيرها. ولم يعد هذا من باب التشريع - 
بمعناه الخاص - لأنه لا يلزم الحاكم الأخذ به» وإنما يتخير منه ما يڪون مناسباً 
لظروف الدولة» وله أن يعدل عنه إلى غيره إذا كان أكثر تحقيقاً لمصلحة الإسلام 
والمسلمين: هذا بالنسبة للإمام؛ أما بالنسبة للرعية فإن الفرق بينه وبين التشریع أنه 
لا يصح لأحد أن يقْدم على ما قضى به رسول الله گلا بوصفه ماما إلا بإذن إمام 
الزمان 0 

وتتضح لنا أهمية التفريق بين مقامي العصرف شرع والعصرف بالإمامة من 
خلال حادثة الحباب بن المنذر رضي الله عنه مع رسول الله يل في غزوة بدر الكبرى 
حين اختار كَل مرا للمسلمين لخوض المعركة» وا الحباب أن ذلك الموقع غير 
تاس فسأل الرسول فَللة: ادن هنا العمل قن باب التشريع ؟ ذلا وبع عه پا الامتاله 
أم أنه من باب العصرف بالإمامة؟ فيمكن العدول عنه إلى ما هو أنسب. أخرج 
ا حاکم في المستدرك عن الحباب بن المنذر الأنصاري قال: اشرت کل مین الله تكله 
ET‏ ؛ خرجت مع رسول الله لا في غزاة بدر فعسكر خلف 

ماء فقلت: يا رسول الله بوي فعلممه أو يرأي؟ قال: پراي يَا حُبَابُ قلت: فَإنَ لري 


.٦٣٣ - ۳٥۹ص‎ ء١ج انظر القرانی: الفروق»‎ )١( 

.١6 انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامیةء ص4‎ )٢( 
.۳٥۸ص‎ ء١ج انظر القرانی: الفروق»‎ )( 

.۳٥۸ص‎ ء١ج انظر القرانی: الفروق»‎ )٤( 


اه س 


أن تْعلَ ا ماء حَلْفَكَ فان أت بات إليه. ميل دَلِكَ مئی 7 


وقد يختلف الفقهاء في تخییف حسكم من أحكام اني لك هل هو تصرف 
بالفتوى أم بالإمامة» ومثال ذلك حديث إحياء الموات» فيما اجه د داود عَنْ سُعیدِ 
اْن ريد عن التي كَل َالَ: ا قحي له ولیس لوق الى ی 

فمن رأى أنه تصرف بالفتوى أجاز لكل أحد أن يحي أرضاً مواتاً من غير حاجة 
إلى إذن الإمام بناء على أن تجويز الرسول بي لذلك تشريع عام» وهو قول مالك 
والشافعی؛ ومن رأى أنه تصرف بالإمامة منع ذلك إلا بإذن من الإمام» وهو قول أي 
وو گا 


۴ - مقام ا مدي والإرشاد: وهو الحال الذي يكون فيه قول الرسول ب أو فعله 
غير مقصود به الإلزام» وإنما هو إما من باب الاجتهاد في أمر دنيوي» أو من باب 
الشفاعة» أوالنصيحة. 

ومثال الاجتهاد في تدبير الامور الدنيوية تھَیة چا للصحابة عن تابر الدخيل: 
أخرج مسلم عن رافع بن خدیج قال: "قدم البي يل المدينةء وهم يأبرون النخل. يقولون 
ید النخل. فقال: "ما تصنعون؟" قالوا: كنّا نصنعه. قال: 'لَعَلَكُم كم تفع کان 

. فتركوه فنفضت'“ أو فنقصت. قال: فذكروا ذلك له فقال: 'إِنَّمَا أنا بر إا 


أنزفخ ڊقيءِ من دينڪم تخڈرا به وإذ مرڪ قيء من رأ قم کا كر" 7 
ومثال الشفاعة التى أخذ بها المشفوع لديه قصة كعب بن مالك حين طالب 
عبداللہ بن أبي حدرد بمال كان له عليه وكان عاجزاً عن أداء الدين كاملاً» فتخاصما 


)١(‏ الحاكمء أبو عبد الله حمد: المستدرك على الصحيحين في الحدیث: (بيروت: دار الفکر ۱۳۹۸ھ /۱۹۷۸م) 
ج٣‏ ص 477 

(؟) الألباني: صحیح سنن أبي داودہ كتاب الخراج والإمارة والفيْى» ج؟» ص094. 

(۳) انظر القرافی: الفروق» ج١ء‏ ص۹٣۳۳؛‏ وانظر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية: ا موسوعة 

- الفقھیق ج٢؛‏ ص١145-174.‏ ْ 

)٤(‏ نفضت: أي أسقطت ثمرها. 

.)۲۳۹۲( صحیح مسلم: فضائل الصحابة» باب (۳۸)ء ج٤ء ص٣۱۸۳ - ٦۱۸۳ء الحديث‎ )٥( 


-١1١١- 


حتى علت أصواتهما في المسجد وسمعها رسول الله يَلِةِ من حجرتہہ فأشار على كعب 

م الح سأك ا 

a‏ کو تقاشى نأ خر ا على قزر 

رول الله يك في الْمَسْجِدٍ كَارْتَمَمَتْ ث آضوائھتا حت سیا رو ل اللہ کا رن بل يته 
رج إِلَيْهِمَا رَشول اللہ ئل حب کی کش سجف حجر ره وَنَا E‏ "ا 

كَعْب'. قال: ا نول اللہ »قار تی ان شع ار من تق ال كيه كذ 

فَعَلْثُ يا رَسُولٌ الله . قال رَسُولُ اللہ :قم فاضي" ° 


ومثال الشفاعة التي لم يأخذ بها المشفوع لديه قصة فراق بريرة لزوجها مغيثء 
وذلك عندما أعتقتها عائشة فخُيّرت ہین البقاء مع زوجها أو مفارقته» فاختارت 
مفارقته. وقد شق ذلك على زوجها مغيث - وكان شديد الحبّ لها - فاستشفع بالرسول 
يه فشفع له عندهاء لكنها لم تأخذ بشفاعته. وما یبیّن الفرق بين تصرف المي كل 
بالتشريع وتصرفه بغير التشريع أنها رضي الله عنها استفسرت - قبل رد طلب 
الرسول ب - هل طلبه يله من باب التشريع الملزم؟ فلا تحكون للا الخيّرة من أمرهاء 
أم أنه غير ذلك؟ فلما أخبرها أنه جرد شافع آصرّت على اختيار الفراق. أخرج أبو 
داود عن اہ عَبّایں ان مُِیئا گی عَبْدَا قَقَال: ا رَمُول ل الله امع لی لبها قال 
رَسُولُ اللہ گلا "يا بَرِيرَةُ ني الله فَإِنَّهُ تنك بر واد ققالت: يا رثول اللہ 
۱ نا نی بِدَلِكَ؟ قَال: 0 ِنّمَا انا شَافِع'. کان دغه سبل عل خد فال ول الله 
ب :آلا تفج ون حب غیت و وبا إن © 


ومن أملةالشفاعة الي لم أخذ بها الشفوع لديه قصة جاب ين عبد الله لما 
مات أبوه في غزوة أحد وترك دیوناً عليه تعسّر على جابر أداؤهاء فاستشفع بالبي 4 
على غرمائه علَّهِم يضعوا عنه شيئاً من ديونهم؛ لكنهم رفضواء فتدخلت العناية 
الإلمية متمثّلة في بركة الني يل فأدى كل الدیون دون أن ينقص ذلك من ثمره شيئا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(٢(‏ الألباني: صحيح سنن أي داودہ كتاب الطلاق» باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد ج٢‏ ص٤٢٦.‏ 


-٢- 


أن اء 


أخرج البخاري عن الشَّعِْيٌ قَال: دي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله رضي الله عنهما أنَّ 
لے سیت وت سس چڑا ےت 


ل 9 سح ََالَ: 0 7 م کثر عل اح ب" تک 27 


دَعَوْنُةُ. فَلَمّا تَظلرُوا إل کا َه أغْرُوا بي يَلكَ السَّاعَةَ عَة. قَلَكَا a‏ نَ أطافٌ 


حول أَعْطَيهًا برا لك مرا ف جس عله ف م قَالَ: "اذع لي أَصْحَابَكَ". كما َال 


ييل لَهُمْ ئى کی أَدّى الله کک این يدي الله أَمَائةً وَالِدِي ولا 
أَرْجعَ إل أَعْرَاق رة فل الله البَادَ کہا مح إل أنظر إل الْبَيْدَر الذي گان 
عَليهِ التي يل كأھا ‏ تنٛض سو 


ومن تصرفاته ئ التي فهم منها بعض الصحابة - بناء على اطلاعھم على سيب 
الورود - أنها لم تحكن من باب التشريع وإنما كانت من باب تس الام الف 
وخفي سبب الورود على بعض الصحابة فظنوه سنّة من السنن فالتزموه» ما أخرجه 
مسلم عن انع "أن ابن عمَرَ کان ن بی القَحْصِيبَ سْنَّةٌ وان یْصَل الظُهْرَ يَوْمَ التَفْر 
با حُسْبَةِ. قال تام كذ رشقت وقول اھ فا بالقلا ب 

ولكن اظلاع عائشة رضي اللہ عنها على سبب تصرف الي ب جعلها تدرك 
أن نزوله يل بالأبطح لم يكن سنا له» وإنما اختاره لتجميع أصحابه لكونه أنسب 
مکان الو ولذلك ك قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواہ البخاري: تا کان 
مزل ياه التي و لود ا شتع اروچه. تعني بالأبطح'9) وروی البخاري - أيضاً 
SS‏ إنَمَا ہُو مزل درل 
كول الله و ا 


ومن القرائن ن التي تدل على أن الفعل أو القول لم يُقصد به التشريع عدم حرص 


ا 


)١(‏ صحيح البخاري» کتاب المغازي» باب (۱۸)ء مج ج٥‏ ص۳۸. 

۲( صحیح مسلم كتاب ا حج؛ باب (۹)ء ج٢‏ ص١۹۲‏ ا حدیث (۰ ۱ءء 

(۳) صحيح البخاري» كتاب ا حج؛ باب (۸٢۱)ء‏ مج۱ء ج 1 ص٤٥٤٦‏ ا حدیث .)۱۷۹١(‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري؛ کتاب ا لحچ؛ باب (۸٤۱)ء‏ مج۱ء ج٢‏ ص٥٥٤‏ الحدیث .)۱۷۱٦(‏ 
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السی بل أو الصحابة على تنفيذه. 
٤‏ - مقام التأديب: ّا كان القصد من التأديب - في غالب الأحيان - هو زجر 0 
النفوس عن اتباع هواهاء وردعها عن شهواتهاء وقد تحكون تلك الشهوات من القوة 
بحيث تحتاج النفس معها إلى رادع قوي» فإن المؤدّب قد يبالغ في النهي إلى درجة 
ایدید 3 ا ذلك 00 في الردع والزجر. وعل عم الذنب انز عنه 
E OS‏ يقصد به - عادةٗ - ظاهره 
بقدر ما يقصد به الزجر والترهيب. ورسول الله بلي سید المربين والمؤدبين» ومن ثم 
فإنه لیس بُدعاً أن يستعمل هذا تارف التربوي. ولیس معنى كونه لا يقصد به 
ظاهره عادة أنه ليس بحق؛ فرسول الله يله لا يقول إل حقا وصدقاء وإنما المقصود به 
أن ظاهره غير مراد بالقصد الأول» وإن قُصِد فبالبَع» اما القصد الأول فهو الزجر 
والتخويف» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإنه لا يعد دعوة إلى تطبيق تلك 
العقوبة» ولا أمرا بالالتزام بهاء وأنها لا تحمل على إطلاقها كما سيأني في الأحاديث 
الواردة في نفي الويمان عن مرتكبي بعض الكبائر حال ارتکابھا۔ 
إذنهم فقد أهدر الي يل عينه لو أن أحدهم خذفھا بحصاة أوطعنها بمسلة أو غير ذلك. 
أخرج البخاري عن أي هريرة قال: قال الم ا لو أن اموا اظلَحَ عَلَيْكَ 
بر إِذْنٍ كَحَدَفْتَهُ صا فَفَقَأتَ عَيْئَهُ لم يڪن عَلَيْكَ جنا" 


وأخرج البخاري أيضاً عن سَهْلٍ بْنِ سعد قال: : الع جل ن جُخْرٍ في حُجَرٍ 
التي يل رَمَمَ ل يله مِدْرَى حك بو راس َقَالَ: آلو ألم نك تنظ لَطَعَنْتُ به 
في عَيْيكَ إِنّمَا جُعِلَ الاسْيِقْدَانُ مِنْ أَجْلٍ الْبَصَر'» ”2 وفي رواية أخرى أنه قال: "لو 


.)1۹۰۲( صحیح البخاري» كتاب الديات» باب (۲۳)ء مج4 ج48 ص٣٣٦۳ الحديث‎ ("١) 
.)17141( ج۰۷ ص۸٦۱ الحديث‎ ٤ صحیح البخاري» کتاب الاستئذان» باب (١۱)؛ مج‎ (۲ 


١ع‎ 


ا اَن تَنْتَطِرَن اطع 0 به في علق" © 


والظاهر - والله أعلم - أن قصد الرسول گا لم يكن تشریع عقوبة النظر من 
غير إِذْنِ بأن تحكون فقء عين الناظر؛ بدليل أن رسول الله كل لم يفقأ عين من 
الع عليه وأن من اظلع على قوم دون إذنهم بطریق کور الجداں أو فتح الباب أو 
ور وت بذلك. سرت E‏ ئا اك ذلك» 
ا سو او ہے 

ونص ال حدیث نفسه يحمل من القرائن اللفظیة ما يدل على ذلك» فقوله: "ما كان 
عليك جناج" تفيد أنك لست مطالبا بفعل ذلك ولا مُرَغْباً فيه» ولكنك إن فعلته 
دفاعاً عن حرماتك فلا جناح عليك» ومثله قوله: "فلا يلومن إلا نفسه وقوله: "لو 
أعلم أن تنتظرني". 

وقد جعل خفاءٌ هذا المقام البعضّ يذهب إلى رد الأحاديث الواردة في هذا بحجة 
أنها تخالف الأصول الشرعية المرعيّة في القصاص ° 

ومن هذا الباب الأحاديث الواردة في نفي الإيمان عن مرتكبي بعض الكبائر. 


أخرج البخاري عن أي رنج أن الي ل ال الله لا يُوْمِنُ واللّه لا یمن 
والله لا وما قِيلَ: وَمَنْ يا ول الله ؟ قَال: "الذي لا يمن جار بَوَائَِةُ 0" 


رأخرج البخاري أيضا عن أي هر ره ري الله عَنْه قال: گال التي 44# لا ين 
ال حِينَ یَزنی وهو مُؤْمِنَ وَلا شر کیا شرب وَهْوَ ممن م ولا يَسْرِقٌ جين 
نرق وَهوَ مُؤْمِنُ ولا نوب هب رفع الئاس إِلَيْهِ فد فِيها أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبْهَا وَهْوَ 


(ng دیو‎ 


۳1 


.)٦۹۰( صحيح البخاري» کتاب الدیات: باب (۲۳)؛ مج٤ء ج۸ ص٣٣٦۳ء الحديث‎ )١( 

)٢(‏ انظر ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب العا مین تحقيق محمد محبي الدين عبد ا حمید: (بيروت: دار 
الفکر ط٢‏ ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م)؛ ج٢‏ ص٣۳۳.‏ 

(۳) صحیح البخاري» کتاب الأدب» باب (۲۹)ء مج٤ء‏ ج۷ء ص۱۰۳ ا حدیث .)٣٦٦٦(‏ 

.)۲٤۷١( صحيح البخاري» كتاب المظالم والغصبء باب (٣۳)ء مج۲ء ج٣ ص۹٢۱ الحديث‎ )٤( 


-۵ ۲س 


وأخرج البخاري عَنْ اي هُرَیْرَة قال قال رَسُولُ اللہ كلِ: "مَنْ گان يُؤْمِنُ ندم 
ايوم الآخِرٍ قلا يوذ جَارَهُ وَمَنْ کان يُؤْمِنُ باللّه َي م الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيْمَهُ وَمَنْ کان 


٥ور‎ 


يُؤْمِنْ بالله وَالَْوْم الآخِر كَلْيقْلُ خَبرا أَولِيضْيْث" 9 


وأخرج مسلم عَنْ حك أنه قال: كنا مع ََالَة ن عب غُبَیْدٍ في غَرْوَةْ قَطَارَتْ لی 
وَلِأَصْحَابي قِلادَة فِيهًا ذهب وَوَرِقُ وَجَوْهَرٌ فرذت أن اش شارا مَمَألْٹ قَضَالَة بْنَ عُبَيْدٍ 
َال اع دَعبَهَا َاجْعَلَهُ في کن اَل كبك في كت كع لا تحن إلا مغلا ييف 
قن سمحت رَسُولَ الله كل يَقُولُ: "من گان يُوْمِنُ بالل زان لاخر كلا يَأخذن لا 


مغلا دين 


2 


وأخرج البخاري عَنْ أي رُرْعَةَ بن عَمْرِو عَنْ جَرِي رٍ اد الي يي ٿال له في حَجَةٍ 
الْوَدَاع: "اسْتَنْصِتٍ الاس فَقَالَ: لآ تَيْجِعُوا بَعْدِي 2 يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب 
|٣ „ol‏ (۳) 


ام 


2 مه هت 


وأخرج البخاري عَنِ ا سن عن الأَختف بن قییں قَالَ دَمَبْتُ نصرّ هذ 
الل تاور أب بسر َال وت عدا ذا ا كاله 


ىا 6 


فمذھب أهل السنة أن نفى الإيمان عن مرتکی الكبائر ا مذکورۃ في الأحاديث 
سالفة الذکر ليست على سد في نفی مطلق الإيمان - بدليل أن بعض الصحابة 
رضوان الله عليهم وقع في بعضها ولم تخرجه عن دائرة الإيمان ولا عن دائرة 
الصحبة - وإنما خرجت خرج التھدید والعوعد في مقام التأديب والنهي عن الوقوع 
في هذه الكبائر» وقد ملھا أهل السنة على نفى كمال الإيما 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب (٥۸)ء‏ مج » جلاء ص 1156 - 21775 الحديث .)٦٦٦٦(‏ 
)۲( صحيح مسلم» كتاب المساقاة» باب (۱۷)ء ج۳ ص١۱۲۱‏ الحديث .)۹۲2)۱٥۹۱(‏ 


)۳( صحيح البخاري» كتاب العلم؛ باب (٤٤)ء‏ مج ۰۱ ج ١ء‏ ص47 » الحديث .)۱۲١(‏ 


د 


ومن هذا الباب أيضاً ما يقتضيه مقام التأديب من ترغيب وترهيب بإطلاق الأمر 
في الترغيب في بعض خصال الخير» وإطلاق النهي عن الاستمتاع ببعض متع الحياة 
الدنيا إلى درجة قد يبدو فيها شيء من المثالية التي يعسر على عامة الناس الالتزام بها. 
والحقيقة أن أصول الشريعة جاءت بالعوسط والاعتدالء وما يبدو أحيانا من مبالغة في 
الترغيب أو الترهيب فإنما يكون باعتبار أحوال الناس المختلفة في ميلهم عن سََنٍ 
الاعتدال. فمن غلب عليه الانحلال في الدين جيء له بالتشديد في الترهيب والزج؛ 
زس غلب عليه اروف ہی له بالمبالغة ف الترجية والارغیت ليود الكل إل الاعتدالة 
وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي: "فإذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على 
التوسط. فإن رأيت ميلا جهة طرف من الأطراف» فذلك في مقابلة واقع أر متوقع في 
الطرف الآخر. فطرف التشديد - وعامة ما يون في العخويف والترهيب والزجر 
يؤق به في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين. وطرف التخفيف - وعامة ما 
يحكون في الترجية والترغيب والترخيص - يؤتى به في مقابلة من غلب عليه ا حرج في 
التشديد. فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت العوسط لاتحاء ومسلك الاعتدال واضحا. 
وهو الأصل الذي يرجع إليه؛ والمعقل الذي يلجأ إلیہ'''' 

أن الأوامر والنواهي المطلقة جاءت كذلك لعناسب القدرات المختلفة 

سہ فيحملها کل لس ارات وطافقه ركد وضع ذلك الشاطبي بقوله: '.. 

0 النبي عليه الصلاة والسلام نھی عن أشياءَ وأمر بأشياء» وأطلق القول فيها 
إطلاقاً ليحملها امكف في نفسه وفي غيره على الدوسطہ لا على مقتضى الإطلاق الذي 
يقتضيه لفظ الأمر والنهيء فجاء الأمر بمكارم الأخلاق وسائر الأمور المطلقة 
والنهي عن مساوئ الأخلاق وسائر المناهي المطلقة» وقد تقدم أن المكلّف جُيِلَ له ' 
النظر فيها بحسب ما يقتضيه حاله ومُنّكہہ ومثل ذلك لا يتأق مع ا حمل على الظاهر 
جردا من الالعفات إلى العانی'“' 

وقد زلّت بسبب خفاء هذا المقام الدقيق بعض الفرق الخارجة عن منهج أهل السنة 
واجماعة؛ مثل ا خوارج؛ فأخذوا هذه النصوص على ظاهرها وکفروا مرتحكب الكبيرة. 


(١(‏ الشاطبی: الموافقات» مج١ءج٢؛‏ ص۱۲۸. 
)۲( الشاطبى: الموافقات» مجك ج۴ ص٤ ١(١‏ 


-۱۲۷- 


البحث الثاني 
نماذج تطبيقية على أهمية 
السياق والمقام بے تحدید المقصود من الخطاب الشرعي 
المطلب الأول 
أهمية القرائن في تحديد المقصود من الأوامر والنواهي 
ما كانت صيغة الأمر تحتمل معاني كثيرة» منها: لإاب“ اعد 
والإباحة0» والتعجیز والإهانة”"» وغيرهاء فإن القصد الشرعي منها إنَّما يتحدّد: 
بحسب القرائن الحالية وا مقالیة المقترنة بها 
ٹڈ وہ ی خرچ ابخای عر 
يام وَالْوِصَالَ" مَرَّينِ. قِيلَ: إِلَكَ مُوَاصِلُ! قالَ: "إن 
افوا مِنَ الْعَمَلِ ما لیڈ 9 
فقوله: "اكلفوا" أمر يحتمل الوجوب ومن كَمَ وجوب تجنب كل عمل شاق على 


العفس؛ ويحتمل جرد الترغيب. والقرائن هي التى حددت أن المقصود منه "الرفق 
بالکلف خوف العنت أو الانقطاع لا أَنّ القصود نفس التقلیل من العبادة" 0" 


آي هر 


عن التي كل قَال: 
2 کک ري وَبسْقِينٍ 


Kf 


2 


.1٦ مثل قوله تعال: وسر ئ لرگ دا ارو م نمو © [النور:‎ )١( 

(۲) مثل قوله تعالى: جل والْذِنَ و ِكب یکا ملگن أتكنك کرم إن لثم فم ما » [النور: ۳۳]» حیث ذهب 
الجمهور إلى أن الأمر فيها للندب» وذهب آخرون إلى أنه للإيجاب. انظر في ذلك ابن العري» أبو بكر محمد بن 
عبد الله : أحكام القرآن» تحقيق علي محمد البجاوي» (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع؛ د. ط 
د .ت جك ص۱۳۷۰ . 

(۳) مثل قوله تعالى: لے ييا این کر ن لکت راتو سيا © [المؤمنون: .]0١‏ 

)٤(‏ مثل قوله تعال: «( ون نم فى تپ نا رلا عل عجر فَأ سُورَوْ من نیہ وأذغرا سْهَدَآمُح من مرن الل ن شر 
َيون 45 [البقرة: 377]. 

.]44 مثل قوله تعالى: ل ذُفْ تلك أَنتَالْمَرِيرُ اضرم )4 [الدخان:‎ )٥( 

.٠٠ صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب (59)) مج۱ءج٢ء ص5‎ )٦( 

(۷) الشاطبي: الموافقات؛ مج٢ءج۳ء‏ ص1117. 


-۸۸- 


ودليل ذلك ما أخرجه ابن ماجه عن اي مُرَیَْ ام ول الله و قَال: گنو 
مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ َل حَيْرَ العمل أَدْوَمُهُ وَِنْ قر 

فقوله: "فإن خير العمل أدومه وإن ق" قرينة تدلّ على أن علّة أمر العاس بأن 
يكلفوا من العمل ما يطيقون هو مخافة ما يكن أن يصيبهم من عنت يؤدي 
بصاحبه إلى الانقطاع» فمن كانت فيه طاقة على اله كثار من العبادات دون خشية من 
الانقطاع جاز له الإكثار من ذلك. 


.1 النهي يَرِدُ لأغراض متعددة منها العحریم والكراهة'" والإرشاد'“ 
والدعاء'“ وغيرهاء والذي يحدّد المقصود من النهي بعد ذلك هو ما يح به من قرائن 

عدوم اَل ذلك ما ورد في النعي عن الوصال» حيث روى البخاري عن أي 
هْرَيْرَةَ ‏ قال: کی رہ سے عَنِ الْوِصَالٍ في الصّوْم . قال له جل من 
الْمْسْلِيينَ: إِنَكَ توصل يا سول الله . قَالَ: راڪم می لي بيت يُظْمِئي ري 
وَيَسْقِينٍ' ٠‏ كلما اڑا اَن يَنْتَهُوا عون لوقل مر رم م وما م ايا البلا 
قَقَالٌ: 0 30 كَرَلَرذسۓغ گالگنکیل لهم جي اڑا انب 2 0 

فالتهي عن الوصال يحتمل أن يڪون للتحريم؛ ومن كم يحكون الشارع قاصداً 
. إلى التقليل من الصوم؛ ويحتمل أن يكون جرد ترغيب القصدٌ منه الرّفق بالمكلفين. 
وقد دلّت القرائن على أن المقصود هو الرفق لا التقليل من الصوم؛ ومن تلك القرائن 
وصال النبي كله ووصاله بالصحابة لما امتنعوا عن ترك الوصال؛ ليبيّن لهم ما يلحق 
بهم من مشمَّةٍ جرّاء الوصال ويُظهرٌ لمم عملياً الحکمة من نهيه. فعدم انتهاء الصحابة 
عن الوصال ما كان لیقع لولا أنهم علموا من خلال القرائن ا حالیة التي صاحبت اي 


(ET ۰ ( سنن ابن ماجة» كتاب الزھد باب (۲۸)ء ج۲» ص۳۱٤ » الحديث‎ (١) 

.۲ مثل قوله تعا ی: چو ولا د شا مال لای ن تح شڈ [الأنعام:‎ )٢( 
.۷ يناما الينام موا موأ طیبت مآ لحل الله کم ولا تمد َرأ [المائدة:‎  : مثل قوله تعالى:‎ )۳( 
.]٠١١ مثل قوله تعالى: لے يتأي الت انوا لا تاوا عن آضیاء إن د لك کم یہ [المائدة:‎ )٤( 
.]۲۸٦ مثل قوله تعالى: ورا وک يناما ااه نار [البقرة:‎ )٥( 

.)۱۹۱۵( صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب (41): مج١ءج٢ء ص٦٦٦ الحديث‎ (٦) 


٣۴ 


النبي گل عن ذلك أن اہی إنما کان ترققاً بهم؛ ولو كان نعي رسول الله كلل محمولاً 
على حقيقته - وهي التحريم - لما واصل بهم بعد أن نهاهم؛ لأن ذلك يُعدَ تناقضاء 
وحاشاه أن يقع منه ذلك. ومن ذلك أيضاً ما روي عن السلف الصالح من وصالهم مع 
علمهم بالنعي» وما كان منهم ذلك إِلاّ لأنهم علموا أن المقصد من النهي إنما كان هو 
نی ور جو تو ہر یس ھت اليخاري 
للأحاديث الواردة في النهي عن الوصال بقولہ: "باب الْوِصَالٍ وَمَنْ قال لَيْسَ في اللَيْلٍ 
ميم قول تعالل: الوه امِل ليل 6 [البقرة ۷۰ء وَتَعَى التي 4 ع عه رة لهم 
وَِبْعَاء م عَلَيهِمْ رما ما يكْرَهُ مِنَ القَعَّق" !"ا 
- ومن أمثلة ؛ ذلك ال هي الوارد في المزارعة» فقد أخذه البعض - وعل رأسهم 
رافع بن خديج وسالم بن عبد اللہ بن عمر - على ظاهره من كونه للتحريم؛ وفهم 
بعض الصحابة - وعلى رأسهم ابن عباس - من القرائن الحالية التي صاحبت النهي 
أن المقصد من النعي ليس التحريم وإنما هو الترغيب في المواساة بين الصحابة بأن 
يعود من كان له فضلُ ار عل من لا ار له ليستغلّها ویس بها خلته.!") 
فهذا الصحابي الذي وقعت له الحادثة فهم من القرائن الحالية التي صاحبتها أن 
اا ہي إنما كان ترغیباً في عدم كرائها لا نعي تحريم؛ فالقرائن الحالية هي التي جعلته 
يرجح معنى من معاني الا ہي على المعاني الأخرى. وكذلك روي عن ابن عباس أن 


.۱١١ - انظر الشاطبي: الموافقات» مج 7 ج۳؛ ص۱۱۳‎ )١( 

.)1951( صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب (۸])ء مج »ج۲٠ ص٥ ۰ تعلیقاً قبل الحديث‎ )٢( 

)۳( وذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن رافع بن خديج أنه قال: "دعاني رسول الله ية وقال: "ما تصنعون 
عو 1" ملت ت: نؤاجرها على الربع وعل الأوسق من التمر والشعير. قال: "لا تفعلواء ازْرَعوهاء أو 
أَزْرِعُوهاء أو أمسكوها" . قال رافع: قلت سمعاً وطاعة". صحيح البخاري» كتاب الحرث والمزارعة» باب 
(۱۸)ء مج٢ء‏ ج۳» ص١ .٠١‏ ا حدیث(۲۳۳۹) وانظر ما ورد في البحث الثاني من الفصل الأول من الباب 
الأول من هذا البحث. وهذا توجيه من التوجيهات لأحاديث النهي عن المحاقلة (کراء الأرض) تم انتقاؤه 
مناسبته للموضوع» وهناك توجيهات أخرى منها ما ذهب إليه الإمام مالك من أن النبي لی إنا هى عن 
المحاقلة» والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة» وذهب البعض إلى أن النهي إنما هو عن كراء الأرض ہما ينتجه جزء 
منها يّا في ذلك من غررء أما كراؤها بالذهب والورق وما في حكمه) فلا مانع منه لانعدام عنصر المخاطرة. 
انظر ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامیة ص١٦٦۱‏ -/159. 


- ١و‎ 


الي كل لم ينه عن كراء الأرض نهي تحريم وإنما قال: "أن يمنح أحدكم أخاه خير 
له من أن يأخذ شيثاً معلوما"» ° وترجم البخاري للباب بقوله: "باب ما كان أصحاب 
البي كل يواسي بعضم بعضا" ° 
- ومن أمثلة ذلك الأحاديث التي وردت في أنه لا حلف في الإسلام» ومنها ما 

زواة فيسل أن کول الله ا قال: "لآ جلف في الإشلآم رايا لني کان نی ا اهِلبَّة 
لم رذ الام إلا د“ 

فقوله: "لآ حل في الإِسلآم' يُفهم من ظاهره عموم تحريم كلّ أنواع المحالفة في 
الإسلام» ولڪن لما سئل اکان بن مالك عن حديث النعي هذاء أنكر هذا الفهم 
واستدل على ذلك ہما شهده هو بنفسه في داره من عقد الرسول يِل حلفاً بين قرش 
والأنصاں وهو لف في الإسلام؛ وذلك ما رواه مسلم عن عاصم الأحول قال قيل لاديس 
ابن مَالِكِ: بَلَكَكَ أَنَّ رسول اللہ كل َالَ: "لآ نی الإشلم'" فَقَال أنس: قَدْ حالف 
رسول اللہ فل بين فرش َالأَنصَارِنی کار" أ فهذه قرينة تدل على أن التي ليس على 
عمومه» ولذلك قال النووي: "أما المؤاخاة في الإسلام؛ والمحالفة على طاعة الله » والعناصر 
في الدين» والتعاون عل البر والتقوى» وإقامة الحق فهذا باق لم يُنسخ» ٠‏ وهذا معنی قوله 4 
في هذه الأحاديث: "يما لف گان في ا هلي لع راللام إلا شِدَّة» وأما قوله: "لا 
حل في الإسْلآم' فالمراد به حلف التوارثہ راخف عل ما عع ال ون ا 

- ومن ذلك حديث النھي عن خطبة المسلم على خطبة أخيه: روى الإمام مالك 


عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الي يلل أنه قال: "ل طب أَحَدُكُمْ عل جِظبَة 
1 00" 
أخيه 


۰. 
o 


.)۲۴ ٣٤( صحيح البخاري» كتاب الحرث والمزارعة» باب (۱۸)ء مج ۲ء ج۳ء ص١۱۰ الحديث‎ (١) 

(؟) المصدر السابق» كتاب ا حرث والمزارعة» باب (۱۸)» مج۲ء ج۳؛ ص٠١٠‏ . 

)۳( صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة باب (:5)) ج٤ء‏ ص ١91١‏ »الحديث .)۲٥۴۰(‏ 

.)۲٥٢۹( المصدر السابق» كتاب فضائل الصحابة باب (٥٤)ء ج4» ص۱٩۱۹ الحديث‎ )٤( 

)٥(‏ النووي» أبو شرف يحيى بن زكريا: صحيح مسلم بشرح النووي» (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط۳ 
هھ 4م) ج15 ص۸۲. 

.٦٦ - ٦٦ص‎ ٢ج الموطأء‎ )٦( 


امت 


فظاهر الحديث حرمة خطبة المرء على خطبة أخيه مطلقاً من بداية الخطبة إلى 
أن يدعهاء ولحكن ورد في حديث آخر ما يخالف هذاء وهو ما رواه مالك عن فاطمة 
بنت قيس: "أن زوجها طلقهاء فأمرها رسول الله كل أن تعتدٌ في بيت ابن أم مكتوم؛ 
وقال: "دا حَللْتٍ كَآذنِيني". قالت: فلا حللت 0 ت له أن معاوية بن أي سفيانء 
وأبا جهم خطبافیہ فقال رسول الله لوہ ما ابو ْلا يصح عَضَا ا 
ماو الضا2 لا كال لن انی اا ين 00 قالت: فكرهته؛ فقال: 'اىٛسىیی 
E‏ ابا ا 


فدل إقرار الرسول گل وفعله على أن حديث النهي ليس على إطلاقه. اما الإقرار 
ففي قوطا: "فذكرت له أن معاوية بن أي سفيان وأبا جهم خطبانی'' فلم يعترض كَل 
على کون أحدهما خطبها على خطبة الآخر بل أقره» وأما الفعل فخطبته إياها لأسامة 
ابن زيد على خطبة كل من معاوية وأبي جهم. فدل هذا على أن الخطبة المنهي عنها هي 
التي تحكون بعد رکون المرأة لخطبة الأول. كما دل على أن الراوي لم د يبيّن المقام الذي 
قبل فيه حديث النعي» كأن يكون الرسول گلا سل عن رجل خطب امرأة فرضيته 
وإذنت في نكاحه؛ ثم خطبھا غيره على خطبة الأول." فعدم نقل المقام الذي قيل فيه 
الحديث من قَبَلٍ الراوي أدى إلى غموض في دلالة الحديث فاحتيج في بيانه إلى دلالة 
حديث آخر. 

ومن فوائد معرفة المقصود بالأمر والنعي أن الأمر والنهي اللذان يُرَادُ بهما الرفق 
والرحمة يكونان في حكم الرخصة إِنْ وَجَدَ امكل في نفسه ضعفاً أخذ بظاهرهما 
وترخص وإن وجد في نفسه قوة أخذ بالعزيمة ولم يلتفت إلى الرخص. !"ا 


.۹۹- الموطأء ج٢ ص۹۸‎ (١) 
.7 ١8ص (؟) انظر الشافعي: الرسالة»‎ 
. انظر الشاطبي: الموافقات» مج ا جل ص۱۱۷‎ (۳( 


بام ات 


المطلب الثاني 
أهمية القرائن في تحديد المقصود من صيغ العموم 

تدل صيغ العموم على مدلولاتها من طريقين: أحدهما أصل وضعها على 
الإطلاق» أي المدلول الذي وضعت له أصالة في وضع اللسان» فمثلاً لفظ "العاس" في 
أصل وضعه يعمّ كلّ من يقصف بصفة الإذسية» ولفظ "الدابة" يدل بأصل وضعه على 
کل ما يدبّ على الأرض. والغانی باعتبار الاستعمالء أي باعتبار ما قَصَدَ إليه المتكلم 
من معنى» أو ہما شاع في عرف أهل اللغة من استعمال اللفظ فيه» وإن كان مخالفا 
لأصل الوضع اللغوي. 

فإذا ورد لفظ عام في الخطاب تردّد بين كونه مقصوداً به أصل الوضع اللغوي» 
وكونه ييل دلالٌ خاصّة قَصَدها المتكلم أو جرى بها العرف اللغويء ويكون 
ا حسم في توجيه اللفظ إلى المقصود منه لمقتضى ا حالء أي ما یحفٌ بالخطاب من 
قرائن. وني ذلك يقول الإمام الشاطبي: "وبيان ذلك هنا أن العرب تطلق ألفاظ العموم 
بحسب ما قصدت تعميمه ما يدل عليه معت الكلام خاصة دزن ما تدل عليه تلك 
الألفاظ بحسب الوضع الإفرادي؛ كما أنها أيضاً تطلقها وتقصد بها تعميم ما تدل 
عليه في أصل الوضع. . وك ذلك مما يدل عليه مقتضى الحال؛ فإن المتكلم قد يأتي بلفظ 
عموم مما يشمل بحسب الوضع نفسه وغیرہہ وهو لا يريد نفسه ولا يريد أنه داخل في 
مقتضى العموم؛ وكذلك قد يقصد بالعموم صنفاً ما يصلح اللفظ له في أصل الوضع؛ 
دون غيره من الأصناف» كما أنه قد يقصد ذكر البعض في لفظ العموم ومراده من 
ذكر البعض الجميع.. . فالحاصل أن العموم إنما يُعتبر بالاستعمال» ووجوه الاستعمال 
كثيرة» ولكن ضابطها مقتضیات الأحوال التي هي ملاك البیان دی 

وانطلاقاً من الاعتبار الاستعمالی لصيغ العموم ذهب الشاطي إلى أن ما اعتبره 
جمهور الأصوليين من تخصيص العام بالمخصصات المنفصلة مثل العقل والحس 


° انظر الشاطبي: الموافقات» مج ۲ ج۳٠ ص'‎ (١) 


ےل ات 


وغيرهما لا يُعَدَ في الحقيقة تخصيصاً لأن ذلك العام هو من العام الذي أريد به 
الخصوصء أي أن الشارع قاصد به معنى خاصّاً لا معناه في أصل الوضع اللغويء 
وذکر أن القاعدة في اللغة أنه إذا تعارض الوضعان الاستعمالي والقياسي كان الرجحان 
للوضع الاستعمالی'"؟ ۱ 

والعرب قد تخاطب بالعام وتريد به الخاص؛ ومن أمثلة ذلك لفظ "الناس" فهو ٠‏ 
في صل الوضع اللغوي عام يستغرق جمیع ما یصلح له» فيكون شاملاً لجميع البشر؛ 
ولحكن العرب تطلق لفظ الناس وتعني به بعض الناس» والذي يحدد المقصود منه هو 
السياق والقرائن الأخرى ° 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: الین كَالَ لھم لتاس إِنَّ الاس کد جَمَعوا ل رهم 
راهم إِيمننًا وقالوا حسبتا أله َم الوَصكيلٌ )اہ [آل عمران: 17]. فكلمة "الناس" في 
قوله: َّال َم الاش 4 ليست على عمومهاء بل المقصود بها واحد فقطء هو نعيم 
ابن مسعودہ وقيل غير ذلك».وكلمة "الاس" في قوله: وإ الاس َدَ جَمَمُوا هم # ليست 
. على عمومهاء وإنما المقصود بها أبو سفیان ومن خرج معه من الکفار لقتال المسلمين . 
في غزوة ا 

ومن ذلك أيضاً قوله تعال: :9 شر أَفِيصُوأمِنَ حَيْتُ أكحاص الكاس انيرو أ 
ارک الَه عَسُور بحب للا 4 [البقرة: ۱۹۹] فقد قيل إن ا مراد بالناس هنا إبراهيم عليه 
السلا ۱ 

وقد اختلف الأصوليون في العام الذي سيق لغرض هل يعم کل ما يصلح له؟ أم 
أنه بخص ما سيق له فقطء ولا يدخل فيه غيره الا بدليل آخر؟ ومثال ذلك قوله 85#: 


)١(‏ انظر المصدر السابق» مج٢ء‏ ج۳٠‏ ص .7٠١‏ وانظر لزيد التفصيل في رأي الشاطبي في تخصيص العام ومقارنته 
بمذهب الجمهور ما كيب في هذا البحث عند الحديث عن حل الشاطبی لمشكلة الاستقراء الناقص من فصل 
الاستقراء عند الإمام الشاطبي. ۱ 

.5١ص انظر الشافعي: الرسالة»‎ )١( 

(۳) انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ج4» ص۲۷۹ - ۲۸۰. 

(5) انظر المصدر السابق» ج٢‏ ص۷٤٢٦.‏ 


اا 


سَفَتِ السّتأء وَالْمْيُونُ العُش وَفِيمًا سُقِيَ بالَضْح يضف العُشر"" فإنه سيق 

لبيان المقدار الواجب في إخراج الركة لا لبيان الواجب و ا 
سيق له فقط فلا يڪون حجة في إيجاب الركاة في کل ما سقت السماء؟ أم أنه يڪون 
عامًاً في کل ما يصلح له فيستدل به على وجوب الزكاة في الحَضْراوات» كما ذهب إليه 
انف 

ومن أمثلة ذلك الاستدلال على تحديد وقت صلاة الظھں فقد استدل ا حنفیة 
بقول أهل الکتاب: "تن اکر عَمَلاً َكل عَطَاءً" في حديث البخاري عَنْ عبد الله 
این عْمَرَابْنِ الطاب رَضِي اللہ عنهما اَن رول اللہ كله قال: "نما مَلَكُمْ وَالْمَهُودُ 
وَالقَصَارَى كَرَجْلٍ ہت َقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لی إلى نِضْف الگھَارِ على يراط 
ا ط قِيرَاطٍ كُمّ عَيِلّتِ التَصَارَى عَل 3 ا 
َنم كم اين تَعْمَلُونَ مِنْ ل لاہ اضر ِل ۰ وت عل قِبرا ين قیرالین 
لم ى وَقَالُوا: د خن اکر عَمَلا وأَكلٍ َكَل عَطَاءٌ قَالَ: مت 
حَقحكُمْ سيا قالوا: لآ. فَقَالَ: َدَلِكَ قلي أوتيه 09" 
أطول من وقت العصر. واعترض عليهم الجمهور بأن سياق الحديث لم يكن لبيان 
أوقات الصلوات» وإنما لبيان فضل هذه الأمة على سائر الأمم فيضعف ما تقتضيه 
إشارة العص من کون وقت الظهر أطول من وقت العصرء خاصة وأنه قد وردت 
أحاديث أخرى في سياق بيان أوقات الصلوات تدلّ على خلاف ذلك» فيكون الأخذ 
بها أولى لأنها سيقت لخصوص ذلك» فهي أقوى.'" 


.)٥٦۹( ج21 ص۷۵ الحديث‎ ))١5( سنن الترمذي» كتاب الزكاة» باب‎ )١( 

(؟) أما بيان المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الزروع» فما روى أبو سعيد الخدري أن النبي اة قال: "ليس فيا دون 
جس ذود (إيل) صدقة» وليس فيا دون خمس أواق صدقة» وليس فی دون خسة أوسق صدقة". سئن 
الترمذي» كتاب الزكاة» باب (۸۱ءج۲ء ص۱۹ ا حدیث .)٦٢٦٦(‏ 

(۳) انظر الزركشي: البحر المحيط» ج۳ ص47 ١؛‏ والجويني ي: البرهان» ج١؛‏ ص ؛ 0 1. 

.)۲۲٦۸( صحیح البخاري» کتاب الإجارۃ باب (۹)ء مج ۲+ ج۳ ص۷۰ ال حدیث‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد: بداية المجتهد ونہایة المقتصد» (لاهور/ باكستان: 
فاران اكيدمي» د. طود. ت)؛ ج١2‏ ص1۷ . 


-١ا"ه-‎ 


ومنها قوله تعالى: وای کوک الام وَالْنيحة ولاوما في کیل اللہ 
ات ا * [التوبة: 264 فإنه لَمّا سِيق للوعيد على ترك الزكاة» لم يصح 
الاحتجاج به ع وجوب الركاة في قليل الذهب والفضة وكثيرهما. 

ومن هنا یت نتن أن العموم يمكن أن ييُخصص بالقرائن والسياق» لأنه بالسياق 
يقع تبیین اللات وتعيين المحتملات”". ومن باب تخصيص العام بالسياق اللغوي 
تخصيصه بالاستثناء» والشرط» والغاية» والصفۃ''' 


المطلب الغالث 
تخصيص الخطاب الشرعي بعادات المخاطبين وأعرافهم 
يُعدَ العرف عنصراً من أبرز عناصر مقام الخطاب لَِا له من سلطان على 


اصطلاحات خر ھ8 0 من خلال و 3 مباحثه أن ۶ 


الشارع منه» وستتم دراسة 55 
أولا, جريان العادة بالعمل على خلاف عموم النص الشرعي: 
ويكون ذلك في حالتين: 


الحالة الأولى: أن تتكون العادة جارية بفعل معين» ثم يرد نهي شرعي عنه بلفظ 3 
متناول له ولغيره» فهل يعكون النهي مقصوراً على ذلك الفعل المتعارف عليه؟ أم يعمّه 
هو وغيره مما يشمله اللفظ؟ ومثال ذلك لو قال الشارع: حرمت عليكم الطعام؛ وكان 
عادتهم تناوٰم جنساً من الطعام فهل يقتصر بالنهي على ذلك ا لجنس من الطعام؛ أم 
يعمّ كل أجناس الطعام المعتاد لديهم وغير المعتاد؟ 


.۳۸۱ - الزركشي: البحر المحيط؛ ج۳ ص۳۸۰‎ )١( 

)٢(‏ انظر مثلاً نی حكم التخصیص ببذه المخصصات الغزالي: الستصفی ج٢‏ ص٦٥‏ - ۷۰؛ الرازي: الحصول؛ 
ج۳» ص۲۷ - ۹٦؛‏ أبو الحسين البصريء محمد بن علي: العتمد في أصول الفقه» قدم له وضبطه الشيخ خليل 
الميس» (بيروت: دار الكتب العلمیة ط١ء‏ 47 ١ه‏ /۱۹۸۳م)ء ج۰۱ ص۲۳۹ - .۲٥٢‏ 


-٣۳١- 


ذهب الجمهور إلى أن عادة المخاطبين (العرف العمدى) لا تخصص المقصود من 
الخطاب الشرعيء واستدلوا على ذلك بأن الحجّةٌ في لفظ الشارع وهو عا وأن ألفاظ 
الشارع غير مبنيّة على عادة الناس في معاملاتھم؛ والعادة ليست بحجة حتى تكون 
معارضة للنص الشرعي» بل إن الشرع إنما جاء مغيّرا للعادات. 

ولڪن عادة الناس تؤثر في تعريف مرادهم من ألفاظهم فيمڪن أن تكون 
العادة العملية (العرف العملی) خصصة لخطابهم فيما بينه © 

الحالة الثانية: أن يكون الشارع قد أوجب شيئا أو نھی عنه أو أخبر به بلفظ 
عام» ثم رأينا العادة جاريّة بالعمل ببعض ما يشمله ذلك العام دون الباق فهل يُعدَ 
ذلك تخصيصاً للعام؟ بحيث يكون المقصود من العام ما عدا ذلك البعض الذي 
جرت العادة بتركه أو بفعله» أم أن ذلك غير معتبر ويبقى العامً عل عمومه؟ 


وفي المسألة تفصيل على النحوا ای 

١‏ - إذا غُلٔم أن العادة إنما جرت بهذا بعد زمن الدبي لكلل فإنها لا تعد تخصيصاً 
لعموم ذلك النص؛ لأن الشرع إنما جاء لنقل الئاس عن عاداتهم - إلآ أن يقع على 
ذلك إجماع فيصير من باب تخصيص النص بالإجماع - 7 ولأن العادة التي تمثل 
عنصراً من الواقع الاجتماعي الذي جاء الشرع لإصلاحه؛ والتی يڪون ها تأثير في 
موقف الشرع ويمحكن أن دُستعان بها في فهم الخطاب باعتبارها جزءا منه إنما هي 
التي كانت موجودة زمن التشريع؛ وما طرأ بعد انقطاع الوح لا يُعدَ من ذلك. وكذلك 
إذا كانت العادة جارية في زمن الرسول ي وعَلِم بها فأبطلهاء أو ثبت قطعاً أنه لم 
يعلم بھاء وكانت مخالفة لعموم النص فإنها لا يُعْتَدّ بها في التخصيص. 

؛ - إذا عَم جريان العادة في زمن الي بي مع علمه بها وعدم نهيه عنها فإنها 


)١(‏ انظر الغزالی: المستصفى» ج ۲» ص٥٥‏ القرافي» أحمد بن أدريس: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من 
الأصول» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد (القاهرة: مكتبة الكليات الأزھریق ط٢‏ ٤ھ‏ /۱۹۹۳۴م) 
ص۲۱۲ - ۲۱۳؛ والزرکشی: البحر المحيط. ج٠‏ ص۳۹۱ - ۳۹۲. 

() انظر الزرکئی: البحر المحيط» ج٣‏ ص۰۳۹۱٣۳۹ .۴۳۹٦1-‏ 


-٣۳۷ے‎ 


يمكن أن تكون مخصّصاً"»؛ سواء اعثير ذلك من باب العخصيص بعادة المخاطبين» ١‏ 

أو اعثیر للخصص هو إقرار الني يلل إذْ إقراره يل دليل على أن عادة المخاطبين لها 

اعتبار في تفسير نصوص الشارع. 00 
ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه الإمام الشافعي من أن المقصود بالطيبات 


و ھا کے مه بے د ےی دامع 2 7 2 ۶ ل رم 
والحبائث في قوله تعا ی: 3 الین دع وت ليسول آلا لے الى دوک مَکوباعِندَهُم 


في اید واي ل يمرم پالم رون ويه عن الدحكر ويي لهم الطَیبت ويرم 
ايهم الْحَبِيتَ وَيضَعٌ عَنْهُمْ إِصَرَهُم الكل الى كانت لبه * [الأعراف: ]١61/‏ هو مأ 
تعارفت العرب على كونه طیباً أو خبیثاء ومن تم يحرم كل ما كانت تعتبرہ العرب 
خبیثاء ويحلّ کل ما كانت تعتبره طيباً إلا ما استثناه نص من القرآن الكريم أو السئّة . 
العبوية: 

قال الشافعي في تفسير هذه الآية: "فيقال: يحل طم الطيبات عندهم» ویحرم 
عليهم الخبائٹ و 

وقال في موضع آخر: "وإنما تتكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا اء 
وهم العرب الذين سألوا عن هذاء ونزلت فيهم الأحكام. وكانوا يحكرهون من خبيث 

وقال: "فک ما سثلت عنه مما ليس فيه نص تحريم ولا تحليل من ذوات 
الأرواح» فانظر هل كانت العرب تأكله؟ فإن كانت تأكله ولم يڪن فيه نص تحريم؛ 
َأَحِلَّهه فإنه داخل في جملة ال لال والطيبات عندههم؛ لأنهم کانوا يحلون ما . 
يستطيبون. وما لم تكن تأکله» تحریما له باستقداره فحرّمه لأنه داخل في معنى 
الخبائث» خارج من معنى ما أحل طم عا كانوا يأكلون» وداخل في معنى الخبائث التي 


(١)‏ انظر الزركشي: البحر المحيط» ج٣‏ ص۳۹۱؛ الرازي: الحصولء ج 7 ص۱۳۲. 
(٢(‏ الشافعي: الأم» ج٢ء‏ ص٣۳۸‏ 

(٣(‏ هكذا وردت عبارة الشافعي. 

 ,۳۸۹ص‎ ٢ج الشافعي: الأم‎ )٤( 


-۱۳۸- 


سر ام ناوعا ٹیا 
ثانياً: العرف اللغوي؛ ۱ 

وهو أن يتعارف أهل اللسان على حمل لفظ عام على بعض أنواعه؛ ثم يرد اللفظ 
في نص شرعي بصيغة العموم فهل يُعدَ ذلك العرف تخصیصاً حتى لا يجري الأمر أو 
النهي إلا في الدلالة العرفية؟ أم أن العبرة بعموم اللفظ فيعمّ کل ما يطلق عليه اللفظ 
بأصل الوضع اللغوي إلا أن يرد دليل آخر بتخصيصه؟ وذلك مثل لفظ الدابة يدل 
بأصل الوضع اللغوي على کل ما يدبّ على الأرضء ويحمل عادة على ذوات الأربع فقطء 
أوعلى نوع بعينه من الدواب۔''' ظ :3 

اختلف الأصوليون في ذلك» فذهب أبو بحر الصيرفي إلى أن العبرة "بعموم 
اللسان» ولا اعتبار بعموم ذلك الاسم على ما اعتادوه» لأن الخطاب إنما يقع بلسان 
العرب على حقيقة لغتها... فالححكم للاسم حتى يأتي دليل على التخصيص" !"ا 

وهب ديوز إل اقم" لكزن ولالةالفرف تة عل داك اانه 
لأن العوائد اللفظية ناقلة للغة ومعارضة اہ فهي ناسخة للغة» والناسخ مُقدُم عل 
اللنسوخ'“ ويرى أبو الحسين البصري أن هذا التخصيص ليس من باب التخصيص 
بمعناه الشرعي» وإنما هو تخصيص بالنسبة لله © ظ 

ويشترط في العرف اللغوي المخصّص أن يكون مستمراً وصل حَدَّ النقل بين 
أهل اللغة. يقول الإمام الشاطبي: "لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين - 


)١(‏ الشافعي: الأم ج٢‏ ص۳۹۰. 

.07 انظر الغزالی: المستصفى» ج٢ ص‎ )٢( 

(۳) الزركشي: البحر المحيط» ج۳؛ ص۳۹۳. وهو مذهب الجويني - كما يفهم من كلامه - حيث يقول: "فمجرد 
العرف لا يقتضي تخصيصاً؛ فإن القضايا متلقاة من الألفاظء وتواضعٌ الناس عبارات لا یغیر وضع اللغات 
ومقتضى العبارات. فإن قالوا: الناس مخاطبون على أفهامهم. قلنا: فليفهموا من اللفظ مقتضاه. لا ما تواضعوا 
عليه". البرهان» ج۰۱ ص۲۹۷. 

.۳۹٣- ۳۹٣ص انظر الغزالي: المستصفى» ج٢ ص 07؛ والزركشي: البحر المحيط» ج۳‎ )٤( 

.1١7ص انظر القرافي: شرح تنقيح الفصولء‎ )٥( 

_ انظر أبو ا حسین البصري: المعتمد في أصول الفقه» ج١ ص۴۷۹.‎ )٦( 


ت 


وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم - فإِنْ كان للعرب في لسانهم عرف مستمر فلا 
يصح العدول عنه في فهم الشريعة» وإن لم يكن كَمّ عرف فلا يصح أن يجرى في 
فهمها على ما لا تعرفه"7) 
وينبغي العنبيه هنا على أن العرف اللغوي الذي يمكن أن يكون مخصّصاً هو 
العرف السابق أو المقارن لزمن التشريع؛ أما العرف الطارئ بعد ذلك فلا تأثير له في ۱ 
تخصیص أو تغییر دلالة نصوص الغا ۶ 
المطلب الرابع 


اختلف العلماء في جواز تخصيص عموم الحديث بقول الصحابي - سواء كان هو 
الراوي أو غيره - بين مجیز ومانع. وليس هذا موضع التفصيل في المسألةء وإنما الذي 
له صلة بموضوع البحث هو مستند القائلين بجواز التخصيص» حيث احتجوا بأن 
عدالة الصحابة متفق عليهاء ومن مقتضى العدالة أن لا يعمد الصحابي إلى مخالفة 
ظاهر حديث رواه هو أو غيره إلا لكونه اطلع على قرائن حاليّة أو مقالية فهم منها 
تخصيص الحديث أو نسخه» أو کون الأمر فيه لغير الإلزام» وخاصة إذا كان هو 
الراوي؛ إذ الراوي يشاهد من القرائن ما لا يشاهده غيره. 

0 مع تسليم المخالفين بإمكان ذلك إلا أنهم أثاروا من الاحتمالات ما يوهن ذلك: 
كأن يحون الأمر اجتهاداً من الصحابي في الفهم بنا على دليل لو ظهر لغيره لخالفه 
7 وعدم عصمة الصحابي تجعل خطأه في الفهم محتملاً خاصة إذا لم يڪن فقيهاء. 
ولأنه لوبّدًا له من القرائن ما يفيد ذلك الفهم لبيّنه دفعاً للشبهة." 

والأؤلى التأكد من جملة أمور قبل الحكم» وهي: التحمٌّق من عدم ذسيانه للخبر 
)١(‏ الشاطبي: الموافقات» مج١»‏ ج؟» ص1۲ ؛ وانظر الجويني: البرهان» ج١2‏ ص٤٠‏ . 
(1) انظر القرافي: شرح تنقيح الفصول» ص١١5.‏ 


[فرفق انظر ني تفصيل المسألة الزركشي: البحر المحيط» ج۳ ص۳۹۸ - 7 ٤‏ والرازي: الحصول؛ ج۳ ص١٢۱٢‏ - 
۹ 


ده عأ 


الذي روا وعدم مخالفته بر آخر لم يروه أو ظهر أ نه لم يحط بمعناه لفوات بعض 
ملابسات الحادث عنه أو غير ذلك من أسباب عدم الإحاطة ہمعناہ "2 فإذا تحققنا 
من عدم وجود واحد من هذه الاحتمالات لم يبق إِلا أنه خالف الحديث لقرينة اطلع . 
عليها تفيد ذلك» وهنا يجب المصير إلى قوله. 

ا تحديك أ هَرَيْرَة أذ 
قَال: 87 0 7 ياد 

وحديث عل قَالَ: کال نول آله 8 "کڏ عَمَوْتُ عَنْ صَدََةٍ ايل وَالرَقِيقٍ 
ات دَق الرقَة مِنْ کل أَرْيَعِينَ دِرْهَمًا درْهَمًا وَلَيْسَ في سيين وَمِائَةٍ كَيْءٌ قدا 


بَلَقْتْ تين فَفْيهَا حَسَة سے اا 6 
وو و روس تچ دہ 
عثمان وعمر تخصيصه بالسائمة 0 


ومثال ما خالف فيه الصحابي عموم ما رواه هو بنفسه» حديث ابن عباس ما 
بلغه أن علاً #5 أي بزنادقة فأحرقهم؛ فقال: و 0 
يله 'لا تُعَذَّبُوا عَدَابٍ الله" ولقتلتهم لقول رسول الله كلل "من بَدّلَ ديه قافو 
ثم روي عنه أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل؛ وإنما تحبس 1 أن تتوب أو يوافيها 
الأجل.29 فالحديث عام في قتل من بدّل دينه - رجلاً کان أم امرأة - ولكنه خصّه 
الخال قوق السا 


.۲۹۵ - ۲۹٢ص 4؛ والجويني: البرهان» ج۰۱‎ ٠ ١ص انظر الزركشي: البحر المحيط» ج۳»‎ )١( 

(۲) سنن النسائي» كتاب الزكاة» باب زكاة الرقيق» ج5» ص٣۳.‏ 

(۳) سنن الترمذي؛ كتاب الزكاة» باب جك ص٦٦ .٦٦-‏ 

)٤(‏ انظر الزركشي: البحر المحيط» ج۳ ص۳۹۸ 

)٥(‏ صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم؛ باب (۲))ء مج 4» ج۸ء ص۳۷۲. 

(5) انظر البيهقي: السئن الكبرى» باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلاً كان أو امرأة, ج۸ ص07 7. 


ہے_١١‎ 


المطلب الخامس 
أهمية السياق في تحديد المقصود من النص 

قد يكون للكلمة أكثر من معنى لغوي؛ ويكون المحدّد للمعنى المقصود في 
النص هو السياق. ومثال ذلك قول الله تعالى: وواد هر علا © [النساء: 1٤١‏ 
فقد ذهب البعض إلى أن كلمة "خليلا" هنا من الّلة وهي الفقر بمعنى أن اللہ تعالى 
جعل إبراهيم فقیراً إليه» واستدلوا على ذلك بقول زهير بن أبي سلمى: 

وإن أتاه خليل يوم مسسألة 2 یقسول لا غائب مالي ولا حر 

و مہ وس و و و ار 
م يسن انظار إبراهيم یہ إلى الله تداق مزية ا سان و 
المعنى مُستبعّداً لعدم اتفاقه مع السياق» وتعيّن أن المعنى المقصود من باب ما يقال 
عن موسى إنه كليم الله ء وعن عيسى إنه روح الله » ولیس من باب الافتقار ° 


.۲۹٢ص‎ ٣۳ج‎ ء٢جم انظر الشاطبي: الموافقات»‎ (٢۲) 


-٤- 


اناج 
استخلاص المقاصد من خلال معرفة علل ال أحکام الشرعية 


س۸2 0 


مَل 

جعل الإمام الشاطبي الجهة الغانیة من الجهات التي تُعرف بها مقاصد الشارع 
اعتبار علل الأحكام» ”2 حيث إنه إذا ثبت أن الشارع قد شرع حكماً لعلة من العلل 
وربطه بها وجوداً وعدماً فإنه يفهم من ذلك أنه قاصد إلى اعتبار ذلك الحكم في كل . 
واقعة توفرت فيها تلك العلةء هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإنه يمحكن أن تُتَخَدٌ 
الطرقٌ التي تعرف بها العلة (مسالك العلة) مسالك للتعرف على المقاصد الشرعية. 
ولكن عند النظر في تلك المسالك يتبيّن أنها لا تصلح جميعها لأن تحكون مسالك 
للكشف عن مقاصد الشريعة» والبعض منها يصلح أن يكون كاشفاً عن المقاصد 
الشرعية لكن بطريقة في الاستدلال تختلف عن تلك المسلوكة في الكشف عن 
العلة. ومردّ ذلك إلى ما بين العلل والمقاصد من أوجه التشابه والاختلاف» فحيث 
تتشابه العلة مع المقصدء أي حينما تتكون العلة هي نفسها اليكمة المقصودة من 
تشريع الحڪم تستوي المسالك» وحيث تحورن العلة مجرّد وصف ظاهر منضبط _ 
ضابط ليكمة أو مظنّة ها فإن المسالك تختلفء أو على الأقل تختلف طريقة 
الاستدلال ببعض المسالك. وقبل الحديث عن تلك المسالك ومدى إمكانية 
الاستدلال بها على المقاصد يستحسن الحديث بإيجاز عن فكرة تعليل الأحكام ذاتها 
وعلاقتها بالكشف عن المقاصد. وبناء على ذلك سيكون هذا الفصل في مبحثين: 
الأول منهما في تعليل الأحكام الشرعية وعلاقته بالكشف عن مقاصد الشارع . 
والغانی في مسالك العلة ووظيفتها في الكشف عن مقاصد الشارع. 


(١)‏ انظر الشاطبي: الموافقات» مج١ءج۲؛‏ ص۲۹۹ 


5 


البحث الأول 


تعليل الأحكام الشرعية وعلاقته بالكشف عن مقاصد الشريعة 


تبيّن من خلال تعريف المقاصد أنها الغايات والمييكم التي وُضِعَت الشريعة 
لعحقيقها لمصلحة العباد في الدنيا والآخرة. كما تبيّن عند الحديث عن العلاقة بين 
انقاصد والعلل+ أن القاضد قد کون هي العلل ذاتهة وذلك عند كرن العلة 
مرادفة للجگمة وقد تتكون غيرها عند کون العلة جرد وصف ظاهر منضبط 
صب مكان ا حکمة؛ لكونه عادة ضابطاً لها ومظنة تَحقّقِها. وعلى ذلك یمگّل التعليل - 
سواء بمعناه العام أو الخاص - أساس القولٍ بالمقاصدہ فلا يمڪن القول بوجود 
مقاصد للشارع الحكيم من شرعه للأحكام الشرعية إلا مع القول بكون أحكامه 
معللة. ولذلك نجد الإمام الشاطبي افتتح الجزء المخصص للمقاصد من كتابه 
الموافقات با حدیث عن مسألة تعليل الأحكام وإن كان ذلك باختصار مقتضب إلا 
أنه في تقرير صارم بالقطع بجریان الععليل في جميع تفاصيل الشريعةء ‏ ومقصوده 
بجريان التعليل في کل تفاصيل الشريعة کوٹُھا إنما وْضِعَت لمصالح العباد في العاجل 
والآجلء ولیس بمعنى التعلیل القیاسي كما سيأتي بيانه. ۱ 

ويهدف هذا الاستعراض الموجز لمسألة تعليل الأحكام الشرعية إلى هدفين: 

الأول: بيان أن النزاع فيها مسألة كلامية لا رواج لها في الواقع العملي بين الفقهاء 
والأصوليين باستثناء الظاهرية» وأن تحرير محل النزاع فيها يڪشف عن أن الكل 
متفق على وجود التعليل الذي هو بمعنی وجود حِكم ومقاصد للأحكام الشرعية. 

القاني: تحرير القول في ما شاع من أن الأصل في العبادات التعبّد وعدم التعليلء 
وما يفشا عن ذلك من إشكال في الجمع بينه وبين القول بن لکل حسم شرع رة 


ومقصد. 


.0- ٤ص‎ ء٢ج‎ 2١٠جم انظر المصدر السابق»‎ (١) 


-١٤٤- 


المطلب الأول 
التعليل بين القائلين به والرافضين له 


اختلف قول المتكلمين في التعليل على ثلاثة مذاهب: ‏ مذهب العتزلة الذين 
قالوا بوجوب تعليل أحكام الله تال وأفعاله» والماتريدية الذين قالوا بتعليلها بمصالح 
العباده لكن لا على سبيل الوجوب» بل على سبيل التفضل والإحسان» والأشاعرة 
الذين رفضوا القول بفكرة التعليل كما هو مذهبهم في إنكار العحسين والتقبيح 
العقليين. ولإعطاء خلاصة عن هذه الموضوع أترك المجال للشيخ محمد الطاهر بن 
عاشور» حيث يقول في تفسير قوله تعالى: ط هو ای حَلَككُم کان لأرْضٍ جریا # 
[البقرة: 9 ؟]. 

"وني هذه الآبة فائدتان: الأول أن لام الععلیل دلت على أن خلق ما في الأرض 
کان لأجل الناس» وفي هذا تعليل للخلق» وبيان لغمرته وفائدته» فتثار عنه مسألة 
تعليل أفعال الله تعالى وتعلقها بالأغراض. والمسألة مختلف فيها بین المتكلمين 
اختلافاً يشبه أن يكون لفظیّاء فإن جميع المسلمين اتفقوا تفقوا على أن أفعال اللہ تعالى 
ناشئة عن إرادة واختيار وعلى وفق علمه ''' وأن جميعها مشتمل على چم 
ومصالح؛ وأن تلك اليم هي ثمرات لأفعاله تعالى ناشئة عن حصول الفعل فهي 
لأجل حصوها عند الفعل تثمرغايات» هذا كله لا خلاف فی , راضا الخلات ف أنها 
أتوصف بحونها أغراضاً وعللاً غائية أم لا؟ فأثبت ذلك جماعة استدلالاً ہما ورد من 
نحو قوله تعالى: 3١‏ وَمَا علقت اکن انس الا يعون ل [الذاريات: .]٥٥‏ ومنع من ذلك 
أصحاب الأشعري فيما عزاه إليهم الفخر في التفسير مستدلين بأن الذي يفعل 
لغرض يلزم أن يڪون مستفيداً من غرضه ذلك ضرورة أن وجود ذلك الغرض أولى 
بالقياس اليه من عدمه؛ فيكون ٠‏ مستفيداً من تلك الأولوية ويلزم من كون ذلك 


)١(‏ انظر تفصیل ذلك فی: الرازي: الحصولء ج٥‏ ص۱۷۲ -4195؛ 
00 وفي هذا نفي للعلة الغائية عند الفلاسفة التي تقضي بوجوب ترتب المعلول على العلة بغض النظر عن مدى 
تعلق ذلك بإرادة الخالق سبحانه وتعالى واختياره. انظر الرازي: المحصول» ج٥»›‏ ص۱۷۹. 


-١ £ دم‎ 


الغرض سبباً في فعله أن يڪون هو ناقصاً في فاعليته محتاجاً إلى حصول السبب. وقد" 
حت بان لزوم الاستفادة والاستكمال إذا كانت المنفعة راجعة إلى الفاعلء وأما إذا 
كانت راجعة للغير كالإحسان فاد" © 

هذه خلاصة لآراء المتكلمين في مسألة تعليل أفعال اللہ تعالى وأحكامه» وتحرير 
لحل النزاع. فالكلٌ متفق على رفض التعليل بالمعنى الفلسفي الذي يؤول إلى سلب 
الذات الإلهية صفة الإرادة» والكل متفق على أن أفعال الله تعالى - ومنها أحكامه - 
مشتملة على حم ومقاصد وهو المع بالدرجة الأولى في هذا البحث» وإنما 
الخلاف في أنها أتوصف بكونها أغراضاً وعللاً أم لا. فأثبت المعتزلة وصفها بذلك» 
وهو فرع قوهم بالتحسين والتقبيح الذاتيين» ورفض الأشاعرة ذلك مطلقاء وتوسط 
الماتريدية فقالوا بأنها معللقہ لكن تفضلاً من الله تعالى لا على الوجوب كما هو رأي 
المعتزلة.. 

قد نمی ابن عاشور على الأشاعرة ما ينتج عن موقفهم من تناقض؛ حيث إنهم 
يسلمون بأن "أفعال اللہ تعالى لا تخلوعن الغمرة واليكمة ويمنعون أن تحكون تلك 
لسم عللاً وأغراضاً مع أن ثمرة فعل الفاعل العالم بڪل شيء لا تخلو من أن 
تڪون غرضاً؛ لأنها تحكون داعيّاً للفعل ضرورة تحقق علم الفاعل وإراداته" ° 
ووصف دليلهم على منع التعليل بأنه 'بشتمل على مقدمتين سفسطائيتين: أولاهما 
قوهم إنه لو كان الفعل لغرض للَرْم أن يكون الفاعل مستكملاً به» وهذا سفسطة 
شُبّه فيها الغرض النافع للفاعل بالغرض بمعنى الداعي إلى الفعل والراجع إلى ما . 
يناسبه من الكمال لا توقف كماله عليه. الغانیة قوم إذا كان الفعل 0 كان 
الغرض سبباً يقتضي عجر الفاعلء وهذا شُبّه فيه السبب الذي هو بمعنى الباعث 


بالسبب | الذي یلزم من وجودہ الوجود ومن عدمه العدم وكلاهما يطلق عليه 
MM e‏ 


۰ محمد الطاهر بن عاشور: التحریر والتنوير» ج١» ص۳۷۹-‎ (0١) 
المصدر السابق؛ ج١ء ص۳۸۰.‎ (۲) 
۱ .۳۸۰ حمد الطاهر بن عاشور؛ ج۰۱ ص‎ (۳( 


۹ت 


كما يتبيّن مما سبق أن النزاع في مسألة التعليل قضية كلامية في أساسهاء جلبها 
المتكلمون معهم إلى ميدان الأصول. ولذلك نجدها لا تصمد كثيراً في مجال الفقه . 
وأصولهء حيث نجد الكلّ يقول بالععليل - باستثناء الظاهرية - لأنهم جميعاً يقولون 
بالقياس» والقياس مبناه عل التعلیلء فالقول بالقياس قول بالتعليل. 
ویبدو أن القول بتعليل الأحكام الشرعية شائع ومألوف بين الفقهاء إلى درجة أن 
ادعى فيه البعض الإجماع؛ ومن ذلك قول الآمدي: "أئمة الفقه جمعة أن أحكام الله 
تعالى لا تخلو من حكمة ومقصود"'' وقول القرطبي: "لا خلاف بین العقلاء أن 
شرائع الأنبياء قُصِد بها مصالح الخلق اة رالا 
وبغض النظر عن مدى صحة انعقاد هذا الإجماع» '" فإن هذا يدل على شيوع 
التعليل بين الفقھاء والأصوليين وتقرّرہہ وأن ما شاع حوله من خلاف بين المتكلمين . 
لا يكاد يوجد له أثر بينهم. ۱ 
المطلب الغانی 
تعليل العبادات 
قد يقول قائل: ما دام ا لہا لاض لبي هن ر کم أل 
يكون هذا معارضاً لما تقرر عندهم من أن الأصل في العبادات عدم الععليلء 
والأصل في المعاملات التعليل. فكيف يحكون الأصل في العبادات عدم التعليل مع 
القول بأن أحكام الله تعالى كلها - ہما فيها العبادات - إنما شرعت ليم ومقاصد 
ظهر منها ما ظهرء وخفي منها ما خفي» ومع ملاحظة ما ورد في القرآن الكريم والسنة 


دلق الآمدي: الإحكام في أصول الأحکام ج۳؛ ص٣٦۳۱‏ 

(؟) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ج٢‏ ص٦٦‏ - 14. 

(۳) أنكر ابن السبكي هذا الإجماع بقوله: "وقد ادعى بعضهم الإجماع على أن الأحكام مشروعة لمصالح . 
العباد... وهذه الدعوى باطلةء لأن المتكلمين لم يقولوا بتعليل الأحكام» لا بطريق الوجوب ولا الجواز". (انظر 
الإبباج في شرح المنهاج» ج۳؛ ص1۲. ویقصد بالمتكلمين هنا الأشاعرة. وقد ذهب البعض إلى أن هذا الإجماع 
خاص بالفقهاء» ولا دخل للمتكلمين فيه» وذلك قول الآمدي: "أثمة الفقه مجمعة أن أحكام الله تعالى لا تخلو 
من حكمة ومقصود". الإحكام في أصول الأحكام؛ ج۳٣؛‏ ص٦۱‏ . 


-١ لاع‎ 


النبوية من تصريح بتعليل كثير من العبادات؟''' 
وحل هذا الإشكال يكون في النقاط الآنية 
أولاً: التشریق بين مستويات التعليل: 

بداية لابد من العفريق بین ثلاثة أنواع من التعليل: 

النوع الأول: الععليل الفلسفی الذي اشتهر بين الفلاسفة والمتكلمين بالعلة 
الغائية» وهو - كما سبقت الإشارة إليه في كلام ابن عاشور - مرفوض في أساسه من 
قبل كل علماء المسلمين. وحتى المعتزلة الذين وا في عباراتهم بإ إيجاب فعل الأصلح 
على اللہ تعا یل والقول بوجوب التعليل؛ لم يقصدوا التعليل الفلسفي الذي يسلب 
الارادة عن الذات الإهية. 

وينبغي التنبيه هنا على أن الذي دفع منكري الععليل - الأشاعرة على الخصوص - 
إلى موقفهم ذلك هو خوف الوقوع في هذا المحذور؛ لأنهم رأوا أن القول بالععليل 
مدخل إلى الوقوع في القول بالعلة الغائية والقولٍ بالتحسين والتقبیح الذاتیین. 

النوع الثاني: الععليل بمعناه ه العام وهو أن لکل حُحم من الأحكام الشرعية 
جكمة أو مقصد قصد الشارع إلى تحقيقه للناس من وراء ذلك الڪ > وهذا النوع 

من التعليل يُعدّ فرع اتصاف الله تعالى بالميكمة واللطف والعنرّه عن العبث. وهذا 
یرہ سر یت دو تھی سی 
ا e‏ العام اللىل ا2 والغمرة من تشريع ا جم 
الشرعي وتطبيقه. 


(١)‏ انظر ما كتبه أحمد الريسوني حول کون القرآن الكريم والسنة النبوية قد وردا بتعليل كثير من العبادات» وأن 
الذين قالوا بن الأصل في العبادات عدم التعليل قد عللوا هم أنفسهم كثيراً منهاء وأن في هذا ما فيه من 0 
تشكيك في هذه القاعدة. انظر الريسوني» أحمد: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» (الرياض: الدار العالمية ` 
للكتاب الإسلامي؛ ط٢ ۱٤۱۲‏ ه/ 1447م), ص۲۰۷ - .٥٥٢‏ 


-١ةم-‎ 


النوع الثالث: التعليل بمعناه ا حخاص؛ وهو التعليل القياسي عند الأصوليين» أي 
وجود علة صالحة لأن تُتخذ أساساً للقياس» مع إمكان التعرف عليها بمسلك من 
مسالك العلة المذكورة عندهم. وهذا العوع من التعليل عل اتفاق بين القائلين 
بالقياس» وهو الذي يقع فيه التفريق بين العبادات والمعاملات» وسيأتي بيانه فيما 
بعد. 
ثائيا : خفاء علل كثير من العبادات: 
فالأحكام الشرعية غير العبادات معللة ومعقولة المعنى إلا ما ندر أما العبادات» 
فمع الإقرار بكونها إنما شرعت ليڪَم ومقاصد أرادها الشارع ا حکیم إلا أَنّ 
كثيراً منها ما يخفى على العقول معناء*' فربما من هذا الباب ذسبت إلى عدم الععليل. 
ولكن ينبغي العنبيه هنا على أن عدم معرفة الشيء والاطلاع عليه لا يعني عدمه 
فعدم إدراكنا لسم وعلل بعض الأحكام لا يعني كونها غير معللة؛ بل ذلك إما 
لقصور عقولناء أو ليكمة أرادها اللہ تعالى من حجب ذلك العلم عنا. 
ثالثاً: مقصود الأصوليين والفقھاء من قاعدة التعليل ے العبادات وال معاملات: 
لعل التعبير بأن الأصل في العبادات عدم التعليل؛ والأصل في المعاملات 
التعليل؛ تعبير غير دقيق» () وأن الأدق والأضبط هو ما ذهب إليه الشاطبي من أن 
"الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد» دون الالعفات إلى المعاني. والأصل في 
العادات الالعفات إلى العاف" 
وقد تضمنت قاعدة الشاطی هذه ثلائة عناصر كفيلة بتجلية الغموض الذي 
يكتنف مسألة التعليل في العبادات ویرفع النزاع حوهما. 


۱ .٠٤١ انظر الشاطبي: الموافقات» مج۱ج۱ء‎ )١( 

(؟) هذا إذا أخذنا التعليل بمعناه العام» لأن عدداً كبيراً من العبادات قد ورد معللا. انظر في ذلك ما كتبه أحمد 
الريسوني في كتابه: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» ص۲۰۷ - ۲۳۸. أما إذا أخذنا التعليل هنا بمعناه 
الخاص» أي التعلیل القياسي» فإن القاعدة یمکن أن تبقى سليمة كما سيأتي بيانه. ٰ 

(۴) الشاطبي: الموافقات» مج۱ء ج۲ ص۲۲۸. 


-١549- 


أوطا: تقييد هذه القاعدة بكلمة "الأصل" أي القاعدة العامة» ومعنى ذلك أنه 
قد توجد استثناءات ئ2 2 جال العبادات» أو في جال العادات» وا لا يصح أن 
كد ذذلك الاستقناء ا لنقض القاعدة العامة. 


وثانيها: نسبة الأمر إلى المكلف لا إلى الشارع؛ أي أن کون بعض العبادات غير 
ظاهرة العلل إنما هو بالنسبة للمكّف» > أما الشارع فإنه لم يشرع حا إلا ليكمة 
ومقصد سام ظهر منها ما ظهر للمكلفين» وخفي منها ما خفي. 
وثالٹھا: توجيه القاعدة إلى الالعفات عند الع > لا إلى أصل اع أي أن 
الأحكام - عبادات كانت 5 معاملات - بالنسبة لله تعالى» أي ف أصل وضعهاء 
معللقہ ولم تُشْرع إلا ليكَم ومقاصد من غير تفريق. أما بالنسبة للمكلفين فهم 
مطالبون بالتفريق بين العبادات والعادات من حيث ما يى عليه العمل. فهم 
مطالبون في العبادات بالالتفات إلى جانب التعبد أي تحقيق العبودية لله تعالى ٠‏ ' 
بالالتزام بتلك العبادات» بغض النظر عن عللهاء عرفت أم لم شرفہ غلم تمتها 
من لم بتلك العبادات 1 لم لم فالعبادات قائمة على أساسين: الأول أنها 
قيفية» بمعنی أنه لا یْقْتمْ عليها إل بإذن» فلا يمكن الزيادة عليها بحجة أن ما 
7 يحقق نفس العلة التي شُرعت من أجلها عبادة من العبادات» كما لا يجوز 
الإنقاص منها أو تركها بحجة أنها لم تتوفر علتھا أ وأنها لم تحقق الحكمة منها. فلیس 
لقائل - مغلا - أن يقول إن فلاناً لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمدكر ومن قم لا 
جب عليه الالتزام بها. والغانی أنها قائمة على الابتلاء» والابتلاء يقتضي تنفيذ کل ما 
جاء من الشارع الحكيم دون تردد ولا اعتراض ۱ 
هذا في العباداتہ أما في العادات فإن الالعفات يكون إلى المعاني» وذلك بالبحث . 
عن العلل وإجراء الأحكام على وفقها. لأن العادات هي مَبَْ أمور الحياة الدنياء وأمور 
الحياة تقوم على التدبير القائم على فهم وإدراك المقاصد والعلل» ويمكن الزيادة في 
المعاملات ما أمكن؛ 8ء" به الشرع» لأن الأصل في العادات الإذن 
حتى يدل الدليل على خلافه.! 


(١)‏ الشاطبي: الموافقات» مج۱ءج١ء‏ ص۲۱۱. 


ے-_٦١-‎ 


ثم إن التعليل المنفي في العبادات ليس هو مطلق التعلیلء أي التعليل بمعناه 
العام؛ 00 متفق عليه بين الفقهاءء وإنما المنفي هو الععلیل القياسي. فالقول بعدم 
تعليل العبادات موجه أساساً إلى إنكار خضوعھا للقیاس؛ فالذي ینکر - مثلاً - 
جواز إخراج قيمة الشاة في الركاة بناء على کون العبادات غير معللةء لیس معنا أنه 
نکر کون ال شرعت لتحقيق جحكم ومقاصد فهو لا کزان ای راا 


تس کے 00 
وقد أشار الشاطبي إلى هذا عند تفسيره لمعنى التعبد عند الفقھاء حيث قال: 
'ومعنى التعبد عندهم أنه ما لا يعقل معناہ على الخصوص الال أي أن النس نان 
العلل الخاصة التي تصلح أن تتكون أساساً للقياس؛ لا نفي التعلیل بمعناه العام 
الذي لا يخلومنه كم شرعي.(") 
ينبني الإشارة إلى اه سی ع الل الال ا ا استناداً الي 
ا 


الأول: أنه باستثناء ما نص عليه الشارع من علل وحِكم لِمَا شرع من 
عبادات» فإن ما اجتهد فيه الباحثون عن أسرار التشريع یبقی أمراً مظنوناً جرد 
تخمين» وقد ادت المبالغة في ذلك بالبعض إلى المجيء بالغرائب» ومن هذا المنطلق 
جاءت كراهية البعض للمبالغة في البحث عن تلك الأسرار 

الغانی: .2 مع التسليم بالقول بتعليل كثير من العبادات» فإن هذا التعليل لا 
يعني في عملية الاجتھاد الفقهي في استنباط الأحكام الشرعية؛ : فمع التسلیم ملا 
بتعليل فرض الصلاة عموماً وأجزائها من ركوع وسجود خصوصاً بما ذكره العلماء 


(١)‏ الشاطبي: ا یھ" 
)٢(‏ وقد أشار إلى هذا المعنى الشيخ عبد الله دراز في تعليقه کلام الشاطبي المذكور. انظر المصدر السابق» مج١ء‏ 
على كلام کو مج 
ج )ص ٠۰‏ هامش رقم (۳). 


اه اسه 


من حِكّم وأسرارء فإن ذلك یبقی مجرد تعرف عل ما ينتج عن الصلاة من فوائدہ وما 
تحققه من مقاصدء ولا يكن اعتبار تلك الِكّم والأسرار هي "العلل القياسية" 
التي من أجلها شرعت الصلاة. فمع معرفة تلك اليم والأسرار - التي هي في 
حقيقتها ثمرات الالتزام بتلك العبادات - يبقى السؤال: ما علة تخصيص هذا النوع 
من العبادات بالذات وبهذه الكيفيات المحددة لتحقيق هذه الأسرار والجيكم؟ ولاذا 

لم شرع غيرها وبكيفيات غير الكيفيات المعروفة؟ وهذه هي العلة القياسية التي 
إذا استطعنا أن نعرفهاء نستطيع بعد ذلك أن نقيس عليها غيرها من العبادات. .وعدم 
معرفة مثل هذه العلة هو المراد بكون مثل هذا الحكم تعبدیّا توقیفیّاء يوقف فيه 
عند ما جاء من عند الشارع من غير استبدالء ولا زيادة» ولا نقصان. وكذلك الأمر 
في الحدود والكفارات» فعلتها العامة (اليكمة من شرعها) هي الزجرء ولكن العلة 
الخاصة في تقدير حدّ الزنا للبكر - مثلاً - بمائة جلدة» وحدّ القذف يثمانين» 
والصيام في بعض الكفارات بثلاثة أيام» وفي بعضها بشهرين متتابعين» وغير ذلك من _ 
الحدود والكفارات غير معلومة. وعلى ذلك يمكن القول إن هذه العبادات والحدود 
والكفارات معللة من قبل الوجه الأول لكنها غير معللة من قَبّل الوجه 72 ومن 
هنا جاء القول بعدم جريان القياس فيها. 

والخلاصة ان العبادات محددة النوع والكيفية» وذلك العحديد غير معلل 
بالنسبة لنا. أما كونها إتما شرعت ليم ومقاصد فهو أمر غير مشكوك فيه؛ لأن 
ذلك فرع كمال الذات الإطیة وتنزهها عن العبث. أما المعاملات فإن الشارع اكتفى 
فيها بوضع ضوابط ومبادئ تحدد دائرة الحرام التي لا ينبغي دخوطاء وما وراء ذلك 
فهو مباح وبابه مفتوح» وللناس أن يخترعوا من أنواع وكيفيات المعاملات ما يخدم 
المقاصد والعلل المشروعة. 


- ل 


المبحث الثاني 
مسالك العلة ووظيفتها 2 الكشف عن مقاصد الشارع 


المراد بمسالك العلة الطرق التى يتعرف المجتهد من خلالا عل علل الأحكام ٠‏ 
الشرعية. وهذه العلل إما أن 0 الشارع قد نص عليها صراحة في نصوصه 
وأحكامه» وإما أن يكون قد ترك استنباطها للمجتهد من خلال القرائن اللفظية. . 
والمعنوية والعقلية» والمناسبة. وما دام موضوع البحث ليس في مسالك التعليل ذاتھاء 
لا سيما وأنها قد ثحثت كثيرا" فسوف لن يطيل الباحث فيهاء وسيكتفي بإعطاء 
ملخص عمًا قاله الأصوليون في تعریف کل منها وبيان أقسامه» ثم يكون 3 
بی ر یرت و و رقي 
الاستدلال به على ذلك. 


أو - النص: 
وهو أهمهاء حيث إنه ناطق عن إرادة الشارع وقصده وإذا استطعنا أن نعرف 
مقصد الشارع من خلال منطوق خطابه فتلك الغاية. 
وقد عدّفه الآمدي بقوله: "هو أن يذكر دليل من الكتاب أو السنة على التعليل 
بالوصف بلفظ موضوع له في اللغةہ من غير احتياج فيه إلى نظر واستدلال'''' 
وقد قشم النص إلى قسمین" ۱ 
١‏ - ما يدل على العلية دلالة قاطعة: وذلك كأن يقال: لعلة كذاء أو لسبب كذاء 


)١(‏ انظر في تفصيل مسالك العلة: مباحث القياس من كتب الأصول للمتقدمين والمحدثين» ومن أبرز من أفردها بالبحث 
من المعاصرين الدكتور عبد الحكيم عبد الرحمن السعدي: مباحث العلة في القیاس عند الأصوليين» (بيروت: دار 
البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» ط١اء1407ه/1983م)؛‏ والدكتور محمد مصطفى شلبي في كتابه: 
تعليل الأحکامء (بيروت: دار النهضة العربية» ١0٠4١ه/‏ ۱۹۸۱م). 

)٢(‏ الآمدي: الإحكام في أصول الأحکامء ج۳ ص۲۷۷. 

(۳) انظر الإسنوي» جال الدين: نہایة السول» مطبوع مع شرح البدخشي» (بيروت: دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 
٥ھ‏ _/ ١۱۹۸۰م)ء‏ ج٣‏ ص٥٥‏ - ٤۸‏ الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام؛ ج۳ ص۲۷۸ -۲۷۹. 


-٦۱٥١٠١- 
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[TY [المائدة:‎ 


؛ - ما يدل عل العلّيّة دلالة ظاهرة» وقد اخثلِف في عددهاء فجعلها الإسنوي 
ثلاثة» ''' هي: اللام: مثل قوله تعالی: ‏ او انز دلو لشيس & [الإسراء: ۷۸]ء ون 
ومثال ذلك قوله كلل في المُحْرِم الذي وقصته ناقته: "...ولا تَُطُوا وَجْهَهُ فَإِنّهُ يِبْعَثُ 


يي" والباء» ومثال ذلك قوله تعالى: درك يانم افوا له وسو #6 [الحشر: 4]. 
وجعلھا الآمدي خمسة» هي: اللام والكاف» ومن“ ون" رفا وزاد البعض 
و ون وان والفای ولعل» و ا 
والأصح أن يقال: إن كل ما رتب على حرف من ا حروف التي تفيد التعليل کان . 
والفرق بين القسمين: الأول والدانی أنّ القاطع هو الذي لا يحتمل غير العلّية 
والظاهر هو الذي يحتمل غيرها احتمالاً مرجوحا؛ وذلك يسبب استعمال تلك ا حروف 
أحياناً في معان أخرى غير التعليل ° ظ 


فإذا صرح الشارع بصيغة من الصيغ الموضوعة للتعليل - والتي لا تحتمل غيره - 


)١(‏ جعل الآمدي الكاف مما يدل على العلية دلالة ظنية. انظر الإحكام في أصول الأحکامء ج۰۳ ص۲۷۸. 

(۲) انظر الإسنوي: نهاية السول» ج٣‏ ص 06 وما بعدها. 

۳( تمام ا حدیث فيا رواه مسلم عَن ابن عباس رضي الله عَنها قال 
قال التي كله: "اغْسِلُوه ولا روه طيبا وَلا تُقَطُوا وَجْهَه 
باب (١۱)؛‏ ج٢ء‏ ص۷٦۸‏ الحديث .)۱۰۴۳()۱۲۰١(‏ 

)٤(‏ انظر الآمدي: الإحكام في أصول الأحکامء ج۳ء ص۲۷۸. 

.۳٣٣ - ۳٠١ انظر عبد ا حکیم عبد ال رمن السعدي: مباحث العلة في القياس» ص‎ )٥( 

.٢٥- ٥٥ص‎ ٣ج انظر الإسنوي: نہایة السول؛‎ )١( 


کر ہے عو دو ہر 


کے سے وي 03 سز ۔ ولا 
كان مَم رَسول الله پا رزجل فوقصته نافته فیات 
فان بث يُلَبّى". صحيح مسلم» كتاب الحج 


‫َ 
2 
٤ 
ںہ‎ 
0 


-١08م-‎ 


من حِكْمة هو مقصد من مقاصد الشارع خاصة إذا علمنا أن أغلب ما صرح به 
الشارع من علل إنما هو من باب الِكم التي تعد في ذاتها مقاصد للشارع من تلك 
الأحكام. 

وصيغ النص القاطع التي ورد التعليل بها في القرآن الكريم والسنة الحبوية 
المطهرة هي: "من أجل“ ولک" | 

ومثال الأولى: قوله يل "نَا جُعِلَ الاسْتِئْدَانُ مِنْ أجل الْبَصَر" ”' فهو صريح في 
أن قصد الشارع من فرض الاستئذان هو منعٌ العجسس على الناس» وستر حرماتهم 
وأسرارهم؛ فكل ما أدى إلى خرق ذلك فهو منوع. 

وقوله 4: "إِنّمَا ينُم مِنْ يِن أجل الاق الي قث" وذلك فيما أخرجه مسلم 
عن عَائْمَةَ رضي الله عنها قالت: دف أَهْلُ كات اشن غ أَهْلٍ الْبَادِيَة حَطْرَةً الأَضْحَى ٠‏ 
کتت ول الله الل تقال ر سول الله لله: جروا تلاا كم تَصَدّهُوا بنا بي" فنا 
کان بعد َد دلق قالوا: يا رسو ل الله ل الكّاس يَتَخْدُونَ الأسْقِيَة ِن صَحَايَاهُم دن 
مِنْهَا الْوَدَكَ قال رسو 01 :"رمَا ذَاكَ؟" قالوا: هي اَن گل لوم الصَّحَايَا بَعْدَ 
تلاث فَقَالَ: ناج ينڪ مِنْ أَجْلٍ لاف الي دَقّتْ فكوا اروا وَتصَهَقُوا''''' 
نون فا أن مقصودة من لق الضحابة عن :دخان رم الاجا :في تلك الا 
إنما كان لدفعهم إلى التصدق بما هو زائد عن حاجتهم اليومية لتحقيق التكافل 
الاجتماعي بين أفراد المجتمع بإطعام الجائعين وسدّ خلّة المحتاجين» وهو صريح في أن 
مساعدة المحتاجين وتحقيق التکافل الاجتماعي مقصد من مقاصد الشريعة ينبغي 
السعي إلى تحقيقه» ولو كان ذلك بفرض قیود على حقوق أصحاب الفضل ليعودوا 
بفضلهم على المحتاجين» وأنه لو الأمر أن يفعل ذلك» ولڪن شريطة أن يڪون 
ذلك بالمعروف وبما لا يخرق القواعد والأحكام الشرعية الأخرى التي تحفظ على 


)00 أخرج البخاري عَنْ هل بن سَمْ قالَ: اطع زج من جُخر في حجر لبي يفوم لبي ل زی جك به 
رَأْسَهُ فَقَالَ: "لو ألم أك نز لَطعدْتُ به في عَبْيِكَ إا جُول الاسْطْذّانُ ِن أجل ابر" . صحيح البخاري» 
كتاب الاستئذان» باب (۱۱)ء مج٤ء‏ جلاء ص۸٦۱.‏ 


)۲( صحیح مسلم» کتاب الأضاحي» باب (٥)ء‏ ج۳ ص١٥۱.‏ 


تق 6 ات 


الناس أمواطهم وحقوقهم. 

ومثال الغانية: قوله تعالى: ولک لای کن د وڈ ی خوك منک © [الحثر: 1۷ فهو ن في 
أن قصد الشارع في الأموال إشاعتها بين الداس وإعادة توزيع الثروة ہما يمنع 
احتكارها نی أيدي فئة محدودة من أفراد المجتمع. والآية جاءت في معرض بيان 
القصد من خضٌ طبقة الفقراء والمساكين بجزہ من مال الفيء." فهو نص في قصد 
الشارع إلى إعادة توزيع الثروة بطريقة عادلة تحفظ حقوق الأغنياء والفقراء جميعا. 

أمّا ما يدل دلالة ظاهرة عل المقصد الشرعی فكل ما ورد مرئّباً على حرف من 
الحروف التي تفيد التعليل» ومن أبرز ما ورد منه في القرآن الكريم: 

١‏ - ما وردت الإشارة إليه بلام التعليل؛ مثل قوله تعالى: :9 وَأَرلا ك لكر 
تبن داس ما رل إل لهم يْفكرورت € [النحل: ؛:]. فالآية صريحة في أن المقصد من 
تكليف الرسل بتبليغ الوحي الإلهي إلى الاس هو جعل ذلك الرسول وسيلة لبيانه 
والبيان هنا بمعناه الواسع الذي يكون بالقول والفعل والقدوة» حتى يسهل عل 
الناس فھخ الوحي الإلعي والتزامه في واقع الحياة. 

؟ - ما صُدَّرٌ بحتى التي للتعليل مثل قوله تعالى: ل ویلوشم حى انكو تة 
ويڪو الین ڪل لو إن هرا َك اک یما يَسْمَنُوت بص لگ یچ [الأنفال: ۴۹]. 
فقد دلّت الآية على أن المقصد من قتال الکفار المحاريين هو جعل السيادة في الأرض 
للدين الحقء وحماية الناس أن يفتنوا في دينهم من قِبّل أهل الكفر والفساده لا جرد 
القتال المهلك للنفوس المتلف للأموال. 

ومنه قوله تعالى: ا و ہاوگ ی َه اتد یک الروت تو ارد (عمد: 
١‏ فدلت الآية على أن المقصد من ابتلاء المؤمنين بالحرب ونقص الأموال والأنفس 
)١(‏ تام الآكية: ہل کا أن عل وای ن أل ال مَل لی لتر ولیک والمسككين ران سیک لا یک دو بين 

الله ینک 4 [الحشر: ۷]. والفرق بین الفيء والغنیمة أن الغنيمة ما حُصّل من أموال أهل الحرب على سبيل 

القهر والغلبةء وحُكْمُه أنه يحْمّس» ثم يوزع ما بعد الخمس على الغائمین غنيّهم وفقيرهم» والفيء ما حصّل من 
غير قتال» وقد اختلف الفقهاء في تخميسه وني أصحاب الح فيه. انظر الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف 

الکویتیة ج۰۳۲ ص۲۲۷ - ۲۳۳. 


١6م5‎ 


ثانياً - الإيماء والتنبيه: 

وضابطه "الاة قتران بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعیداء فيْحْمَل 
عل الععلیل دفعاً للاستبعاد“ ° ۱ 

وقد جعله كل من الرازي والبيضاوي خمسة أنواع؛ )"6 وجعله الآمديا"ا ستة» 
وأوصله الشركاني إلى تسعةء ‏ وهو راجع إلى القسمة العقلية» وأبرزها: 

١‏ - ترتيب الحم على العلة بفاء التعقيب والتسبيب. وهو على أربعة أوجه: إما 
أن يدخل حر ف الفاء على الوصف مم لا أو 0 یدخل على الوصف ا ' 
الراوي. 

ومثال الأول: الحديث المتقدم في المحرم: "..وَلاً تُعَظُوا وَجْهَهُ قله يُبْعَتُ يي" 

والٹانی: لم يظفروا له بمثال. 

ومثال الغالث: قوله تعالى: ظ وألار ف رالا رة قط واا پ4 [المائدة: ۳۸]. 


ومثال الرابع: قول الراوي: ' أن ال جائرا إل اللي ال بِرَجِلٍ مِنْهُمْ وا ارا 
رَنَيَا کاو تا قرا قَرِيبًا مِنْ مَوضح ا تاز ند ند التسجي". 0 


۲ - أن يحم الشارع على شخص بحكم عقب علمه بصفة صدرت منه؛ فإنه 


.٠٦ص‎ ٠۳ج الشوكاني: إرشاد الفحول» ص ؟١١7؛الإسنوي: نهاية السول؛‎ (١) 

(۲) انظر الرازي: المحصول» ج٥‏ ص57 4١‏ الإسنوي: نہایة السول» ج٣‏ ص٦٦‏ 

(۳) انظر الآمدي: الإحكام نی أصول الأحكام؛ ج٣‏ ص۲۷۹. 

.۲۱۳ -> ۲۱٢ص انظر الشوكاني: إرشاد الفحول»‎ )٤( 

)٥(‏ سبق تخ ريجه. 

00 احرج ابخاري عن انی عن عله بن َي له عله أن رة در إل الي يمل ينهم وار ش 
پا مر ا وجا فيا ِن مزضع الجَائٍ عند الجر '. صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب (10)» مج١ء‏ 
ج٢‏ ص٤٤٦.‏ 


-٥)۷- 


يدل على کون ما حدث علة لذلك الحكم. 

ومثال ذلك: قوله يل لن جامع في نهار رمضان: ' تَأَعْيقْ رَقبَة'!'' 
- أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً لولم يُقَدّرالتعليل به لما كان لذكره فائدة» ٠‏ 

وهو أربعة أقسام؛ انظرها في مواطنها. ° 

؛ - أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر وصف لأحدهما فيعلم أن ذلك 
الوصف علة لذلك ا حسم وإلاً لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة ° 

ه - النهي عن فعل يڪون مانعاً لما تقدم وجُوبّه علينا. كقوله تعالى: 4 ا لين 
مرإ وف لصّكؤة و بزو اة اشوا کر لے 5را بيع © [الجمعة: ۹] فإنه تعالى 
ال الصلاة ونٹی عن البيع علمنا أن علة النهي عن البيع هي تفويت 
الاخ 


هذا خلاصة ما فرعه الاصوليوق غل الايياء والعنبيه» وهو راجع إلى القسمة ٠٠.‏ 


العقلية» ولذلك لم يظفروا لبعض فروعه بأمثلة شرعية. 

ویبدو أن أنسب تعريف للإيماء والتنبيه هو ما عرفه به صاحب مسلّم الغبوت 
بأنه "ما يدلّ على عليّة الوصف بقرينة من القرائن' إِذْ الإيماء نوع من العنبيه 
والإشارة إلى كون معنى من المعاني أو حكمة من اليم هي مقصود الشارع من 


(١)‏ أخرج البخاري عن اي رہ ئی الي بي َل َقَالَ: : هَلَحْتُ. قَالَ: وی . قَال: وَقَعْتُ ع عَلَ ملي نی 
رَمَضَانَ. . قَالَ: ا رق 3 کی عِنْدِي. قَال: "نَصسُمْ شَھَرَیْن کاو کن لا أطي قَال: 
"فَأَطْهِمْ سين ِشکینا"'. قال: لا أجد. َأ ال بعر نید کر ققالَ: : "أيْنَ السَّائْلُ؟" قَالَ: ما آنا ذَا. قَالَ: 


"صد يبَنَا". كَالَ: ين رَسُولٌ الله ! فَوَالّذِي بَعَنَكَ بای کا بَْنّ ابيا مل بَيْتِ أَحْوَجٌ منا. 
نَضَحِكٌ الي 8ی حى بدت أنيابة قال: "هاشم إا". صحيح البخاري» كتاب النفقات» باب (۱۳)ء مج 
ج٦ء‏ ص 0170. الحديث )٣۳٦۸(‏ وانظر في هذا النوع الإسنوي: نباية السول» ج٣؛‏ ص٥٦‏ -55؟؛ الآمدي: 
الإحكام في أصول الأحكام ج ٠‏ ص۲۸۰. : 

)۲( انظر الرازي: المحصول» ج5» ص ١59‏ - 167 ؟الإسنوي: نہایة السول» ج٣‏ ص٦٦‏ -57؛ الشوكاني: إرشاد 
الفحول» ص٢١١۲‏ الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام؛ ج۳ ص۲۸۱. 

(۳) انظر نی هذا الآمدي: الإحكام في أصول الأحکام ج٣‏ ص 85 !؛ الإسنوي: نہایة السول» ج۳ ص1۷ . 

.786 الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام؛ ج۳» ص‎ ۱٥١ - ٠١ ٤ص‎ ٥ج انظر الرازي: المحصولء‎ )٤( 


-١مهمح‎ 


خطابه أو من تشريع حُكم من الأحكام؛ وأداة العنبيه في ذلك هي قرينة من القرائن» ٠‏ 
سواء کان ذلك حرف الفاء أو غيره. 

فقول الرسول يِل "لا يَقْضِي الْقَاضِي بَينَ الْينٍ وَهْوَ غَطْبَان"”" فيه إيماء إلى أن . 
علة النهي عن القضاء في حال الغضب هي تشويش ذهن القاضي بما يؤدي إلى عدم . 
سلامة ا ےم الذي يصدره في تلك الحال» وهذا يدلّ على أن الشارع قاصد إلى دفع 
ما ينتج عن تشويش ذهن القاضي من فساد في الأحكام» وذلك بتوفیر الظروف 
الملائمة - سواء كانت ذاتية أو موضوعية - لسلامة أحكام القاضي وعدالتها. 

ومن الإيماء والعنبيه على المقصد الشرعي ذكر الحكم مقروناً بسببه مثل قوله 
تعالى: أن ِن کے ام ربچ [الحج: ۹ء فإنه يفهم منه أن من مقاصد 
شرع القتال دفغ الظلم الواقع على المؤمنين. 

ومنه أن يأمر الشارع بالشيء مبيّناً مصالحہ أو ینھی عنه مبيّناً مفاسده فيعلم 
أن جلب تلك المصلحة أو دفع تلك المفسدة من مقاصد الشارع. ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - قوله تعالى: ادوا لھم تَا ا مکَلمثُم ین هو وین رَبَاط الیل ر جوت ہو۔ عدو 
لَّهوَعَدُوّصصَُ ار ین دُوزھۂ لا لوهم اه بعكم 4 [الأنفال: ٦٦]ء‏ فإرهاب الأعداء 
وصرفهم حتى عن مجرد التفكير في التعرض للإسلام والمسلمين مقصد شرعي من 
مقاصد الأمر بإعداد العْدَة والظهور بمظهر القوة؛ فيحقق ذلك للمسلمين غايتين: 
سيادة الإسلام وأهله» ودفع الحرب المهلكة للنفوس المخربة للديار. 

؟ - وقوله تعالى: تَا کیا ایک تشون ین دون لله تشیو لله ددا بطر دلو 4 
[الأنعام: »]٠٠۸‏ فتعظيم الرف شيحاته رتال وصوق اسم من الفمرض: لأي قبي 
مقصد شرعي يجب المحافظة عليه ولو أدى ذلك إلى ترك التعرض لألة المشركين 
ومعتقداتهم. كما أن في یک الگا تنبيه إلى أن دفع أعظم المفسدتين بالعجاوز عن 
أيسرهما مقصد من مقاصد الشارع. 


)١(‏ سنن ابن ماجة» كتاب الأحكام؛ باب »)٤(‏ ج۰۲ ص۳۹. 


-۱04- 


كالثا - الاجماع: 


وهو "أن يدر ما يدل على إجماع الأمة في عصر من الأعصار على کون الوصف 
الجامع علة لحم الأصل: إما قطعاء أو ظنا'''' وذلك كإجماعهم على کون الصغر 
علة لعبوت الولاية على الصغيرة في المال» فيقاس عليه ثبوت الولاية عليها في النکاح. 

والإجماع في الحقيقة لا بعد مسلكاً مستقلاً للكشف عن العلة إِذْ الإجماع لا 
يكون من فراغء بل لا بد له من مُسْتَنّد وس مس :و پچ یہہ 
عليهاء وهو إما الىص؛ 7 والعنبيه» أو المناسبة. فالإجماع إنما یأتی مؤكدا لعليّة 
۱ ذلك الوصف أو لمقصدية چِکُمة من الیم ليرتفع بها من مرتبة الظن إلى مرتبة 
اليقين» ومن ثم فهو لا یستحق أن يُبحث بوصفه مسلكاً مستقلاً من مسالك 
الكشف عن المقاصد. 
رابعاً - الشبه: 


مم وماك ميقن قل ر 3 زها: ْ 
-١‏ ھو کیو وت 
- هو"الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام؛ ولكن الف من _ 
الشرع الالتفات إليه في بعض الأحكام» فهو دون المناسب» وفوق الطرديء ولأجل ‏ 
شبهه بكل منهما سی ںی 1 
یوقت زر سال جب اھ ماسجا 


)١(‏ الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام» ج۳ ص۲۷۷ وانظر الإسنوي: نہایة السول» ج۳ ص۷۱. 

(؟) انظر في ذلك مثلاً الآمدي: الإحكام ني أصول الأحکام» ج۳ ص 775 - ۳۲۷؛ الشوكاني: إرشاد الفحولء 
ص8 ١‏ ؟!؛ السعدي: مباحث العلة في القياس» ص 486 - ٤٦١‏ . 

(۳) ابن النجار؛ محمد بن أحمد الفتوحي: شرح الكوكب المنير» تحقيق محمد الزحيلي ونزيه مادء (الرياض: مكتبة 
العبيكان» ١٤٢٥ھ‏ / ۱۹۹۳م)ء ج4؛ ص۱۸۷. 

.۸۵ الإسنوي: نہایة السول» ج۳ ص‎ )٤( 


دهع" اس 


يناسب المح ”ا 

ومن خلال ما سبق يتبيّن أن الشبه خاص بالقیاس؛ إِذْ هو يدور حول إلحاق فرع 
بأشبه الأصول به» ومن كم فهو من أنواع القياس وليست له علاقة بالكشف عن . 
مقاصد الشارع. 
خامسا - الدوران: 


سی أيضاً الطرد والعکس؛ وهو عبارة عن وجود ا لحكم بوجود الوصف» 


راتس اه مد 


ويمكن أن يكون الدوران مسلكاً من مسالك التعرف على کون جکمة من 
ا لمڪم مقصداً للشارع في أحكامه؛ فإذا رأينا تلازماً بين نوع انس سكن عن 
اليم ونوج أو جني حُعٔم من الأحكام الشرعية حيث يوجد الغانی بوجود الأول 
وينعدم بانعدامه حصل لنا ظن راجح بأن الشارع قاصد إلى تحصيل تلك اليكمة. 

ومثال ذلك دوران ا کم بالتيسير مع وجود المشقة» حیث يدلا يم الأحكام 
الشرعیة على أن الشارع ينحو منحى العيسير حيث توجد المشقة التي لا تحمل عادةه 
وهذا ثابت في رخص العبادات كما هو في رخص العاملات. وسیأتی مزيد تفصیل في 
هذا عند الحديث عن الاستقراء. 


وينبغي العنبيه على أن هذا المسلك - مثل غيره - لا ينبغي أخذه عل إطلاقه» 
فليس مطلق الملازمة والدوران يفيد المقصديةء وإنما مع مراعاة الضوابط الشرعية 
الأخرى بتخصيص ما خصه الشارع واستثناء ما استثناہ فالأحكام والنصوص 
والقواعد الشرعية ينبغي أن يُنْظر إليها بوصفها وحدة متكاملة. 


۰ ١ص٣٥ج انظر الإسنوي: نہایة السول» ج٣ ص٦۸؛ الرازي: الحصولء‎ )١( 
٣ج الإسنوي: نہایة السول»‎ ۳۳٣۳ - ۳٣٣ص‎ ؛٣ج انظر في ذلك الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام؛‎ )٢( 
الشوكاني: إرشاد الفحولء ص۲۲۱.‎ ٤ ص۹۱۔‎ 


سے 


سادسا - اسر والتقسيم: 

السبر معناه الاختبار؛ والتقسيم هو استقراء ما يحتمل أن يڪون 1 لزع 
ا سم أو مقصداً له» وهو عملیة سابقة بقة للسبر. 

وسمى بذلك لأن المستنبط يقسم بداية الأوصاف التي تحتمل العليّةء ثم يختبر كل 
واحد منها ليرى هل یصلح للعلية أم لاء 

وهو على نوعين: 

= التقسيم الحاصر: وهو الذي يكون اکر بين الحفي والإثبات» مثل قول 
الشافعی في ولاية الإجبار على النکاح: إما أن لتك ل ایت وإما أن تڪون 
معللة. وعلى تقدير تعليلها: إما أن تكون معللة بالبكارة أو الصغر أو بغيرها. 
والأقسام كلها باطلة سوی الغانی؛ وهو تعليلها بال 

؟ - التقسيم المنتشر: وهو التقسيم الذي لا يڪون دائرا بين النفي والإثبات. 

ومثال ذلك قول المعلل: خْرْمَةُ الریا في اليد اما أن كوم وم د 
الكيل؛ أو القوت أوالمال. 5 باطل إلا الطعم؛ فيتعين التعليل به“ 

والسبر والتقسيم في الحقیقة لا يمحكن أن يكون مسلكاً مستقلاً من مسالك 
الكشف عن العلةء وإنما هو وسيلة أو طريقة من الطرق المتبعة للتحقّق من عليّة 
الوصف بناءًٌ على مسلك من المسالك الحقيقية» وهي: النصء والإيماء والتنبيه 
والمناسبة. فهو مركب من التقسيم وهو تجمیع للأوصاف أو الِكم التي يحتمل كل 
منها أن يكون علة كم أو مقصداً شرعياً لہ ثُمّ بعد ذلك يكر المجتهد على ما 
افترضه بالاختبار» فیلغی ما ألغاه الشارع ويستبعد ما هد من الشارع استبعاده . 
ليستقر في الأخير على ما كان مناسباً منها لذلك الحم أو ما غُھد من الشارع 


.۹٦- ۹٥ص‎ ٣ج انظر الشوكاني: إرشاد الفحول» ص۱۹۸ الإسنوي: نہایة السول؛‎ )١( 
.714- الشوكاني: إرشاد الفحول» ص۲۱۳‎ ۹٦ انظر الإسنوي: نہایة السول؛ ج۳ ص‎ )١( 
.۹۷ - ْم انظر الرازي: المحصول» ج٥ء ص۲۱۷ الإسنوي: نہایة السول» ج۳؛ ص45‎ 


کک 


اعتباره في جنس ذلك ا لجڪ وعمادة 2 ذلك الاختبار النخنص والإيماء والعنبيه 
والإجماع والمناسبة» فهي في الحقيقة الأدوات الكاشفة عن علَيّة الوصف أو مقصديّة 
اکٹ وإنما السبر والتقسيم طريقة يقة لإعمال تلك الكواشف. 
سايعا ب المتاسبة : 

ويُعبّر عنها بالإخالة» وبالمصلحة؛ وبرعاية للقاصد''' 

والمناسب في اللغة هو الملائ» يقال: هذا الشيء مناسب لحذاء أي: ملائم لها 

أما اصطلاحاً فهناك اتجاهان في تعريفه: 
الاتجاه الأول: يعرفه بأنه "الملائمُ لأفعال العقلاء في العادات''' 
والاتجاه الثاني: يعرفه بأنه 'الوصف الذي يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه 

ما یصلح أن يڪون مقصوداً من جلب منفعة أو دفع مضر: اك 

وقد نسب الرازي التعريف الأول إلى الذين لا يقولون بتعليل أفعال الله تعالى؛ 
والغانی إلى القائلين بتعليل أفعال الله تعالى !") | 

أما الغزالي فقد عرفه بأنه ما كان "على منهاج المصالح» بحيث إذا ضيف ا ےم 
إليه انتظم"ء 7" أي الموافق للمقاصد العامة للشريعة. 

ومادام المناسب هو الوصف الذي يترتب عل شرع الحكم عنده مصلحة» 
وتحقيق الصلحة مقصد من المقاصد الأساسية للشارع فإن المناسب يڪون ليغا ۱ 
إلى التعرف عل المقاصد الشرعية. 


.١١ انظر الشوكاني: إرشاد الفحولء ص4‎ )١( 

(۲) انظر ابن منظور: لسان العرب؛ ج١»‏ ص٢٦٥۷.‏ 

(۳) الرازي: المحصول» ج5» ص۸٥۱.‏ 

.۲۹٢ص‎ ٣ج انظر الإسنوي: نہایة السول» ج۳» ص۷۱ - ۷۲ الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام؛‎ )٤( 
.۱٥۹- ۱٥۸ص الرازي: المحصول» ج56‎ )٥( 

. 175 الغزالی: المستصفى» ج٢ ص‎ )٦( 


ا 


أقسام المناسب: 

ق الأخي واد ن المناسب إلى أقسام متعددة وباعتبارات مختلفة» اتفقوا في بعضها | 
واختلفوا في بعض آخر اختلافٌ اصطلاج أو اختلافٌ تفريع وإجمال." ولعل أجمعها. ٠‏ 
- وهو ما استقر عليه المتأخرون - تقسيمه إلى خمسة أقسام: المناسب الؤٹر . 
والمناسب الملائم» والمناسب الغريب» والمناسب الملغي» والمناسب المرسل. ووجه ا لحصر : 
أن المناسب إما أن يثبت اعتباره شرعاء أو يثبت إلغاؤہ أو لا يعلم هذا ولا ذاك. 
ينص عليه صراحة أولم يثبت بالإجماع» وهو الملائب فإن شهد لاعتباره أصله المعين . 
فقط دون أن يوجد لجنسه شاهد فهو الغريب» وما ثبت إلغاؤه فهو المناسب الملغى» 
وما لم يثبت اعتباره ولا إلغاؤہ فهو المناسب المرسل. 

١‏ - المناسب المؤثر: وهو الذي دل النص أو الإجماع على مناسبته» وصلاحيته لأن 
يكون علة تُبنى عليها الأحكام الشرعیة۔'' وما يثبت من المقاصد بهذا الطريق يُعدَ 
من المقاصد الغابتة بالنص أو الإجماع» وتكون إما مأخوذة من ظواهر النصوص - 
مباشرة أو بالاستعانة ہما بحفٌ بها من قرائن؛ وقد سبقت دراسته ضمن ما ثبت 
بالنص أو بالإيماء والتنبيه. وإدراج هذا النوع من ا مناسب ضمن مقاصد الشارع 
بی غلية من العلياء 9) 

ومثال هذا النوع من المناسب النص من الشارع على أن العيسير والعخفیف هو 
المقصد الشرعي من رخص العبادات والمعاملات ° وأن تطهير النفوس من الشّمّ . 
وتحقيق التكافل الاجتماعي هو المقصد من تشريع الركاة» ") وأن الاستدامة على طاعة ٠‏ 


)١(‏ انظر الرازي: المحصول: ج٥ء‏ ص۹٥۱‏ وما بعدها؛ الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام؛ ج٣؛‏ ص١١"‏ وما 
بعدها. ش 

(؟) انظر الغزالي» أبو حامد: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» تحقيق حمد الكبيسي» (بغداد: 
مطبعة الإرشادء ۰ھ /۱۹۷۱)ء ص144. 

(؟) الآمدي : الإحكام في أصو ل الأحکام ج۳ ص۳۱۲. 

0 برشا ان و عَنکم وی إن سِا (40 [النساء :۲۸ 

() لذن أَنَوَِمَ صَدَقَة رشم وروم وا سل علو سوك سک م ولک سَمِيعٌ مِم 3 4 [التوبة: »]٠١١‏ وعَنٍ 
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الله تعالى وتجنيب العلاقات بين أفراد المجتمع أسباب البغضاء والعدواة من المقاصد. 
الشرعية لتحريم ال 

؟ - المناسب الملائم: وهو الذي لم يرد فيه نص ولا إجماع بعينه» لڪن الشارع . 
رگب ا حم عليه في حل آخرء واعتبر جنسه في عينه وبالعکس؛ أو جنسه في 
جنسه بنص أو إجماع. والأخذ به محلّ اتفاق بين العلماء اجمالاً''' وإن اختلفوا في 
بعض الجزئيات هل هي داخلة ضمن اللائم أم ضمن کس" 

ويمثل لهذا النوع بمسائل سد الذرائع» فهناك بعض الذرائع نص الشارع على 
سدّها لِمَا تؤدي إليه من مفسدة كالنهي عن سب آطة المشركين إذا أدى ذلك إلى سب 
الذات الإيةء ‏ وتحريم الخلوة لأنها ذریعة إلى الفاحشةء ‏ وتحريم البيوع التي هي 
من ذرائع الربا كبيع العینةہ " وصفقتين في صفقة» ''' والنفع الناتج عن قرض ٠“‏ 


= ابن عباس رَخِى اللہ عَنْهَا أن الى اي بَعَتَ مُعَادًا د إِلَ اليمَنِ َقَالَ: "اذْعَهُمْ إل اة أن لا له إلا الله وَأ 
َصُولُ الله إن مم أطامرا لِك دنهم أن لل کد افر عَلَيهِمْ کس صَلَوَاتٍ في كل بوم َة َون هم 
أَطَاعُوا لِذَلِكَ تَأَعْلِنْهُمْ أن الله افرص عَلَيْهِمْ صَتقة في أمْرَائمْ تد من أَغْيَائهمْ ورد على فُقَرَائِهِم". 
صحيح البخاري؛ كتاب الزکاۃ باب (41)؛ مچ۱ءج٢ء‏ ص۹٤٤‏ الحديث(408١).‏ 


ي ت ےریہ رور 


٢ )١(‏ إکما یرد ليطن أن يوقع يبتكم المداوة َالقس]اء ف لر والیر ویک من ر او ون لسك هل ا مرد © © [المائدة: 
۱. 

. انظر الغزالي: الستصفی؛ ج٢ ص15‎ )٢( 

(۳) الآمدي: الإحكام نی أصول الأحكام؛ ج۳؛ ص۳۱۲. 

.]۰۸ وذلك في قوله تعالى: پل رلا شیر یک تخود ون دون اق شرا اله عد بک ول 4 [الأنعام:‎ )٤( 

. عَنِ ابن عباس رَضِي لله لھا شیع ال وا يَقولُ: "لا يلون رل بامرَأو ولا ساون رأة إلا وَممهَا‎ )٥( 
.)۰ ٠ 1( مج 1؛ ج٤ء ص 47 ؛ ا حدیث‎ ))١4٠( عْرْم'. صحيح البخاري» کتاب ا جھاد والسير» باب‎ 

' عَنِ ابن عُمَرَ # فَال سَمِعْتٌ رشول الله یڑ يَقُولُ: "إا عتم بال ذم أَذَاتَ لمر وَرَضِتُمْ بالززع‎ )٦( 
َتَرَكْتُمُ ا لهاد سَلّطَ الله لک دلا لا نره ی َْجِمُوا ِل دِيَكُمْ". أبو داودہ سليهان بن الأشعث: سنن أبي‎ 
ء)٤٥٥( داود» مطبوع ضمن الكتب الستة (استانبول: 70001001 01ج00؛ ۱۹۸۱م)» كتاب الإجارة» باب‎ 
.ء)۳٣٦٤( لاء الحديث‎ 4 ١ - 7/4٠ ج۳ ص‎ 

)۷( عن أ هُرَيرَة ه قَالَ: قال البِيّ چاو "مَنْ باع بيعت في بک َل وکسا أو الًّا''. سنن أبي داود کتاب _ 
الإجارةء باب (۳٥)ء‏ ج۳ ص۷۳۸ - ۷۳۹ ا حدیث .)۴٣٦٣(‏ 

(۸) عن أَنْسَ ب مالك قال: قال رول الله : "إا افرص أَحَدُکُمْ رصا َأمْدَى لَه و حه عل الذي فلا ركبا 
ولا يبل لاان کون جَرَى بيه وينه بل ذلك ". سنن ابن ماجة» أبواب الأحكام؛ باب (09) ج٢ء‏ ص٦٦ء‏ 
الحديث .)۲٤۳۲(‏ 
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وهناك ذرائع كثيرة لم يرد في عينها نص ولا إجماع؛ ولكنها عند النظر فيها يتبيّن ما . . 
تؤدي إليه من فساد راجح على ما یرجی منها من مصالح فَيُفُق بسدّها وإن لم يرد في 
عينها نص ولا إجماع» ويكون مستَنَدُ ذلك ملاءمة ذلك المنع لما هد من الشارع . 
مِنْ منع في جنس الذرائع المقطوع أو الغالب على الظن أنها تؤدي إلى حرام أو ينتج 
عنها مفسدة أعظم مما يَتَدَرّعِ به من مصلحة. ويستخلص من ذلك کون الشارع 
قاصداً إلى سد هذا النوع من الذرائع. ۱ 

۳ - المناسب الغريب: وقد عزفه الغزالي بأنه "الذي لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته 
لجنس تصرفات الشرع"1' وعرفه البيضاوي بأنه "ما أثر نوعه في نوع الحكم ولم . 
يؤثر جنسه في جنسه"!" فهو المناسب الذي لم يشهد باعتباره سوى أصله المعين» 
دون أن يوجد شاهد لجنسه؛ ولذلك سمي غريباً؛ لأنة شهد لنوعه حڪم واحد. 

ومثلوا له بتوريث المطلقة ثلاثاً في مرض الموت معاملة للزوج بنقيض قصده 
لأنه إنما قصد من تطليقها طلاقا باقاً حرمانها من ا میراثہ ولم يكن الطلاق لسبب 
مشروع. ووجه غرابته أن مثل هذه المعاملة (المعاملة بنقيض القصد) لم تُعْهّد في 
رر الو ٹوش ےت 
قصدہ إِذْ استعجل الميراث بقتل مورثه. ولم یع من الشارع في غير هذا الموضع 
معاملة المتصرف بنقيض قصده. 

وهذا المثال فيه نظرء فإن معاملة الوارث القاتل بنقیض قصده إنما قَصّد منه 
الشارع سد ذرائع سفك الدمای فهو ني الواقع فرع من فروع باب سد الذرائع» وت 
الشارع لذرائع الفساد ليس غريباً في نصوصه وأحكامه» بل هو منتشر انتشارأ راتا 
في نصوص القرآن والسنة وأحكامهما وفي اجتهادات الفقهاء بعد ذلك. 

وقد فهم سیدنا عثمان ظ4 هذا المقصد فقال بتوريث المطلقة ثلاثاً في مرض اموت" 


لق الغزالي: المستصفى» ج27 ص١۱۳.‏ 
)٢(‏ انظر شلبي: تعليل الأحكام؛ ص59 ؟. 
ص۲٦۳‏ - .۳٦٣٣‏ 


ا 


نا رأى أن الاس صاروا يتخذون هذا الطلاق ذريعة لحرمان أصحاب ا حقوق من 
حقوقهم. 

؛ - المناسب الملغي: وهو المناسب الذي ظهر إلغاؤه وإعراض الشارع عنه في 
جمیع صوره. ومثاله تحصیل الربح من طريق الفوائد الربوية؛ فمن المقاصد الشرعية 
للمعاملات المالية تحصيل الربح والتعامل الربوي - ولا شك - محضّلٌ للربح بالنسبة 
لصاحب رأس المال» وقد يحصّلُ فائدة لبعض المقترضين» وقد يقول قائل - بناء على . 
ذلك - إن الععامل الربوي حمق لمقصد من مقاصد المعاملات المالية وهو الربح لرب 
المالء ودفع حاجة المقترض وبناء على ذلك يمكن التعامل به إذا حقق هذا المقصد. 
ولكن مهما قيل في هذا ہی سد پوت أَلاً: لأن الشارع قد ألغى 
اا اة رض ضر واا ما يتر تب على ذلك من مفسدة أكبر. 
وكذلك يقال فيما قد يوجد من مصالح في ا حمر والقمارء وغيرها من المحرمات. 

ف اسب الرسل ناك اغاحاق ق ریف المناستب اازل:''' 

الاتجاه الأول: أن ا مناسب المرسل هو الذي لم يشهد الشرع لا لبطلانه ولا 
لاعتباره د بمعنی أنه ليس هناك نص يشهد بالاعتبار لنوع هذه المصلحة ولا لجنسهاء ۱ 
كما آنه لا يوجد نض 0 

وراك ری يي پھوس - لم يثبت إلغاؤها دلا ۔ 
يشهد لما شاهد من المقاصد العامة للشريعة. نعم قد لا نجد ما يشهد لنوعها أو . 
a‏ ا ہے وما 
يعرف بالمصالح المرسلة» وإن لم يشهد لنوعه أو جنسه القريب نص أو إجاع إلا أنه 
عند إرجاعه إلى المقاصد والمبادئ العامة للشريعة نجدہ لا يخرج عنهاء بل يندرج 
فيها. وعن هذا المعنی للمناسب المرسل يقول الغزالي: "والصحيح أن الاستدلال المرسل 
في الشرع لا يُكَصَوّر حتى نتكلم فيه بنفي أو إثبات؛ إِذْ الوقائع لا حصر لاء وكذا 


14 ٠٣١ص) انظر حسان» حسين حامد: نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي» (القاهرة: مكتبة المتنبي» ۵۱ء‎ (١) 
انظر حسان» حسين حامد: نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي» ص۱۷.‎ (0 
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المصالح؛ وما من مسألة تفرض إلا وفي الشرع دليل عليهاء إما بالقبول أو بالرد''"' 
وبعد أن استعرض نماذج ما اعثير من المصلحة المرسلة» خلص إلى القول: "فقد تبيّن 
أن كل مصلحة مرسلة فلا د أن تشهنذ أصول الشريعة لرذها ری © 

الاتجاه الغانی: أن المناسب المرسل هو المصلحة التي اعتبر الشارع جنسهاء كما 
فعل الصحابة في إعطاء الشارب حدّ القاذف؛ لأن الشرب مظنة القذف فأقاموا مظنة 
القذف مقام القذف بناءً على ما هد من الشارع في إقامة مظنة الشيء مكان الشيء 
نفسه» فهو مناسب شهد الشارع 01000 


وبناءٌ على ذلك يتكون الإرسال الموصوف به هذا النوع من المناسب ليس معناه 
الإرسال الحقيقي والخلو العام عن أيّ شاهد بالاعتبار أو الإلغاءء وإنما المقصود عدم 
وجود أصل تتوفر فيه جميع شروط الأصل المقيس عليه ليقاس عليه» فمن تلك الجهة 
سمي ا أي لعدم وجود أصل يضبطه. 

وعلى هذا یعکون ا مناسب المرسل هو الذي لم يشهد له أصل معينء لكنه يشهد له 
أصل كلء وهو تعريف الشاطبي» حيث عرّفه بقوله: "أن يوجد لذلك المعنى جنس 
اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين".'') وقال عنه في الموافقات: 'کل أصل شرعي 
لم يشهد له نص معين» وکان ملائماً لتصرفات الشرعء ومأخوذا معناه من أدلته: فهر 
صحيح يِب عليه؛ ویرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلعه مقطوعا 
به... ويدخل تحت هذا الضرب الاستدلال المرسل الذي اعتبره مالك والشافعي» فإنه 
وإن لم يشهد للفرع أصل معين» فقد شهد له أصل کلء والأصل الكل إذا کان قطعیاً ۱ 
قد يساوي الأصل المعين» وقد پرٹی عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه..."0") 


ھ٥٠٤١‎ ٢ط الغزالي» أبو حامد: المنخول من تعليقات الأصولء تحقيق محمد حسن هيتو» (دمشق: دار الفکر‎ )١( 
ص09 ؟,‎ (e 1۹۸° / 

. ۴٦۳ص المصدر السابق»‎ )٢( 

(©) انظر الغزالي: الستصفی؛ ج١,‏ ص۲۲۱. 

. 5 ٤ص‎ ٠٢ج الشاطبي: الاعتصامء‎ )٤( 

)٥(‏ الشاطبي: الموافقات» مج١ء‏ ج١ء‏ ص۲۷ وانظر أيضا قول الغزالي: "وكون هذه المعاني مقصودة عرفت لا 
بدليل واحدء بل بأدلة كثيرة لا حصر ها من الکتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات تسمى لذلك 
مصلحة مرسلة". المستصفى» ج۱ء ص .۲٢٢‏ 


ب 


وبذلك يتبيّن أن مجرّد المناسبة (أي تلقي العقل السليم بالقبول لمصحلة من 
المصالح) وحدھا لا تحفي في عدٌ مصلحة من المصالح مقصداً من مقاصد الشارع 
المعتبرة» كما أنه لم يتكتف الأصوليون بالمناسبة وحدها فی الححكم على وصف من _ 
الأوصاف بحونه العلة» وإنما لا بُدٌ أن ينضاف إلى المناسبة شهادةٌ الشرع شهادةٌ 
خاصة بدلالة العص أو الإجماع على قبوطا أو بملاءمتھا لأحكام الشارع؛ أو شهادة 
عامةً بأن يشهد لجنسها - ولو العالی - شاهد من الشاع !0 

وما اشترطه الغزالي ومن تبعه في المصلحة المرسلة حتى تڪون معتبرة من كونها 
موري كلقة ا اتنام کا ولة لضبط باب المصالح حتى لا ينسب کل مد 
ما شاء ما يظنه مصلحة إلى الشارع ا وهي في ال حقیقة لا يمحكن اعتبارها 
شروطاً a‏ المرسلة» وإنما هي شروط لعَحَقّقٍ معنى الضرورة التي يبطل بها 
الحظر طبقاً للقاعدة الفقهية "الضرورات تبيح المحظورات" فالمصلحة التي ينبغي 
تقييدها بهذه الشروط هي المصلحة التي ورد ما يعارضها في الشرع أو التي لم تر عل 
وفق معهود الشرع في تشريعه؛ ومع ذلك اضطر التاس إليها أو مسّت حاجتهم إليها 
فعند ذلك يُشترط فيها لعقديمها على النص ما اشترطه الغزالي من كونها عامة وكليّة 
وضروریة وعندئذ لا تصير من باب تقديم المصلحة على العص؛ وإنما من باب 
"الضرورات تبيح المحظورات . 

ويتضح هذا من خلال المثال الذي مثل به الغزالي هذا النوع من المرسل» وهو 
مثال نري الكفار بمجموعة من المسلمين» حيث لا يمكن دفع الكفار إلا بقتل _ 
المسلمين المتترّس بھم۔'“' فقتل المسلمين في أصله حرام ودفع الكفار حال الخوف من 
تسلطهم على المسلمين واجب» ومصلحة دفع الکفار يترتب عليها ارتكاب محرٌم - 
بل كبيرة من الكبائر - وهو قتل نفوس مؤمنة» فلذلك احتيج في مثل هذه المصلحة 


. 1179 انظر الشاطبي: الاعتصامء ج٢ ص٣٣۳؛ الغزالي: المستصفى» ج ۲» ص‎ )١( 
۲ انظر الغزالي: ا مستصفی؛ ج١» ص۱۸‎ (۲) 
.7 ١7ص‎ »١ج انظر الغزالي: المستصفی»‎ )۳( 
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إلى الشروط المذكورة. 
أما اذا "كا مر مس لقا جوا رو لال عاد افون لاي 
الشرع ومبادئه العامة وليس فيه ارتكاب حرم ولا معارضة معتبرة لنص شرعي». 
فلا معنى عند ذلك لحصره في الضروريات فقط أو في الضروريات والحاجيات» ما _ 
دامت هذه المصلحة من باب المعاملات القائمة على التعليل» ولم يرد ما ينقضها أو . 
يعارضها في الشرع بل يمكن أن تتعدى إلى العحسينيات أيضاء ولا مشخرط فيه أن - 
تكون كليّة ولا عامّة. 
ويتضح هذا في مثال اتخاذ الدواوين وجمع القرآن الكريم - وهما مثالان لما عمل 
به الصحابة من المصالح المرسلة - فمصلحة اتخاذ الدواوين لا يترتب عل الأخذ بها 
أية مخالفة للنصوص الشرعية أو ارتكاب لمحظورء بل هي من باب النفع للحض؛ _ 
وكذلك الأمر فی الجمع الأول للقرآن الكريم؛ ومن كَمّ لا ُشترط في مثل هذه المصلحة . 
أن تون كلية عامة ضرورية أو حاجيةء فللناس أن يتخذوا من وسائل جلب النفع _ 
ودفع الضرر ما شاءوا وني جميع مجالات الحياة بما فيها التحسينيات مادامت لا تؤدي . 
إلى أي محظور فإذا تبين أنها تؤدي إلى محظور أو تخرم مقاصد الشريعة وقواعدها . 
العامة احتيج عند ذلك إلى ضبطها بالضوابط التي ذكرها الغزالي. ۰ 

ومن هنا يتضح أن ما اصطلح عليه باسم المصلحة المرسلة في معناه العام تنقسم ' 
إلى قسمين: 

١‏ - ما كان مصادماً لنص أو قاعدة شرعية عامة» أو لم جر على وفق مقاصد 
الشريعة» فهذه تعد في حقيقتها من باب ا مناسب الملغي وتخضع لشروط الضرورة 
وقواعد الععارض والترجيح. ١‏ 

وليست کل مصلحة عارضت نصا فهي ملغاة» وإنما التي يَقْطَع بإلغائها هي التي 
تعارض نصّاً بمعناه الأصولي» أي الذي لا يحتمل التأويل - سواء كان التأويل بصرفه 
عن ظاهره» أو بتخصيصه» أو بتقييده - أما إذا كانت المصلحة لما شاهد من الشرع . 
وعارضت ظاهراً يحتمل العخصیص أو التقييد فإنها تكون عل نظر واجتھاد. فإذا 


و/اا- 


كانت المصلحة المعارضة للظاهر من نوع المناسب المؤثر أو ا ملائم المعمول بهما اتفاقاً 
فإنها لا تر مباشرة» وإنما تخضع للقواعد الشرعية في ا جمع والترجيح كما هو الحال 
عند تعارض نص ظني مع قياس صحيح" ولذلك نجد أن الغزالي قد قيّد المصلحة . 
الملغاة بأنها "ما يصادم في محل نضّاً للشرع فيتضمن اتباعٌهُ تَغيِيرَ الشرع؛ فهو باطل 
عندنا'. فالمصلحة المتفق على إلغائها لا تعارض فقط ظاهر نص من النصوص» بل 
تعارضه بوجه يؤدي العمل بها إلى إلغاء النص وتغییر الشرع. ظ 
؟ - ما لم يكن مصادماً للنصوص والقواعد الشرعية العامّة» ولم يڪن في باب _ 
الععبدات التي ثبت أن الشارع قاصد إلى الاكتفاء فيها ہما شرع من غير زيادة عليه . 
ولا إنقاض منه؛ فللتاس أن يتخذوا منه ما شاءوا من غير قيد: 
وما دام قد ثبت أن المقصد الأعلى للشریعة هو المحافظة على مصالح الخلق بدفع. 
المفاسد وجلب المصالح؛ فإن المصلحة التي تتلقاها العقول بالقبول ويشهد لنوعها أو 
جنسها شاهد من الشرع أو على الأقل لا تثبت مخالفتها لنصوص الشريعة وقواعدها . 
العامة ومقاصدها المستخرجة من تلك النصوص تعد مقصداً شرعيا. 
ومع القول: يان الام ربكن أن عدل فل أن الام الد مرک لہ 7 
الشروط المذكورة مقصدً من مقاصد الشارع إلا أن الشاطبي يرى أن طريق المناسب 
المرسل لا يصح أن مُستنبط من بابه شيءٌ من المقاصد الدينية التي ليست بوسائل''' 
ومعنی ذلك أن المقاصد الأساسية للشرع تثبت بالعص عليها - سواء کان النص ١‏ 
ر ا اط سه سو ا(2 ے راد ی تو ل جوت لا أن ظ 
ما يمكن إثباته بطريق المناسبة فهو المقاصد العبعية الي تكون خادمة للمقاصد 
الأصلية أو وسيلة إليهاء ولا تعارض بين تسميتها وسائل واعتبارها مقاصدہ فقي . 


)١(‏ انظر في تفصيل تعارض المصلحة مع النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية: البوطي؛ محمد سعيد 
رمضان: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامیة (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط٤‏ ١٤٠٥ھ‏ / 0۵ 1 
ص۱۳۱ - ۱۳۳ء۱۳۹ .٦١٠- ٦٠٢‏ 

(۲) الغزالي: شفاء الغليل في مسالك التعلیلء ص .7١١‏ 

(۳) الشاطبي: الاعتصام» ج٢‏ ص۷٦۳.‏ 


-۷۱-۔- 


وسيلة بالنسبة إلى ما فوقها من مقاصدہ وهي في الوقت ذاته مقاصد في نفسها أو ٠‏ 
بالنسبة إلى ما هو دونها. وقد ثبت أن ما لا تتحقق المقاصد الأصلية إلا به وکان ' ' 
مناسباً لم يثبت إلغاؤه فالشارع قاصد إلى تحصيله؛ فيصير في ذاته مقصداً شرعیا''' 
ورأي الشاطبي هذا هو الذي يشهد له الواقع؛ ذلك أن المقاصد الأساسية للدين 
تمثل القواعد الق یبن عليها الدين والضوابط الق تضبطه وتحدّد حدوده» ومثل ۱ 
هذا لا يصح أن يقبك باللناسب المرسل؛ لان الناسب المرسل لا يثبت في ذاته لا 
بشهادة تلك الأصول» فهو فرع عنها ولا یمخن أن يصير أصلا هاء وإنما يثبتُ مثل 1 
هذه المقاصد بالعصوص الشرعية والإجماع. 


۳٣٣ جا ص۳۰۰‎ ١ انظر الشاطبي: الموافقات؛ مج‎ )١( 
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الى این 
سكوت الشارع ودلالته على مقاصده 
البحث الأول 
أنواع سكوت الشارع 
تحتاج معرفة دلالة سكوت الشارع الحكيم على مقاصده إلى معرفة القرائن 
المصاحبة لصدور الأمر المسكوت عنه؛ إِذّْ إن سكوت الشارع عن المكم في أمر من 
الأمور قد يحكون مع توفر الدواعي إلى معرفة ذلك الحكم؛ وقد يحكون لعدم توفر 
الدواعي إلى ذلك» وقد يڪون لمانع. 
والمسكوت عنه قد يون واقعة - قولاً كانت أو فعلاً - وقعت أمام البي كلل 
: فسکت عن الإنكار أو واقعة وقعت في غيبته كُمّ تقلت إليهء أو سؤالاً يحتاج إلى 
جواب ولم يجب عنه أو تصرفاً انتشر العمل به في زمن التشريع ولم يصدر فيه 
حم أو أمر ا لم يظهر في زمن التشریع وسكت الشرع عن إعطاء حكم فيه. 
وبناءً على ما سبق يمكن تقسيم سكوت الشارع إلى ثلاثة أقسام أساسية» هي: 
١‏ - سكوت الشارع مع توفر الدواعي لإصدار الحكم. 
وفيما يأ تفصيلهاء وبيان دلالة سكوت الشارع في كل حال من تلك الأحوال. 
أولاً: السكوت مع توفر الدواعي: 
وهو ما يصطلح عليه بالترك الوجودي» وهو أن يقع الشيء ويوجد المقتضي له 
ولا یصدر عن الشارع (سواء عن طريق الوحي أو عن طريق ستة الي فلِ) قول ولا 
فعل لبيان حكمه. وهو إما سكوتٌ عن قول أو فعل وقع في حضور النبي يل أو في 
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غيبته ونل إليه فسكت عنہ أوسكوتٌ عن تعامل شائع بين الناس في بيئته فلل مع 
تحقق علمه به» أو ترك الاستفصال في حكايات الأحوال. 
أ - السكوت عن قول أو فعل وقع ب4 حضور النبي بي أو غيبته ونقل 
إليه : 

وهو المصطلح عليه عند الأصوليين والمحدثين بالاقرارء وهو: "أن يسكت الي 
َي عن انار قول أو فعل قِيل أو مُعل بين يديه؛ أو في عصره وعلم به".“ ويحكون 
الإقرار بالسكوت عن الإنكان أو بالكف عن الفعل ° 


هل حجية الإقرار في ذات السكوت؟ 


لا تحكمن حجّیة الإقرار في جرد السكوت عن الإنكار والکگ عن التغيين إذ 
الإقرار لا يعني دائماً الرَضا بالأمر المُمَنٌ وإنما ينظر فيه: فإن تضمن هذا الإقرار 
الرضا والموافقة فهو إقرار تج به» وإن لم يتضمن ذلك فهو غير مُعتدٌ به. فالضابط - 
إذاً - ليس هو جرد السكوت» وإنما ما بحگ به من قرائن الحال» ولذلك اشترط 
الأصوليون لحجية الإقرار شروطاً خلاصتها: 

١‏ - أن يتأكّد علمُ البي كل بالفعلء سواء حصل العلم بسماعه أو مشاهدته 
مباشرة» أو نل إليه نقلاً.!"" ظ 

ومثال الأول إقرار خالد بن الوليد على أكل الضبء فقي صحيح البخاري عَنْ 
٠‏ يالله بن عباس رضي اللہ عَنْھمَا عَنْ حَالِدِ بن اليد أنه حَحَلَ مَمَ مَسُولٍ اللہ كل 
بَيْتَ مَيْمُونَ كأ بصب عَثُوؤِ" فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ الله كله بيد كَقَالَ بَْضُ 
التّوَة: أَخيرُوا رسو اللہ يك تا يريد أن اکل مَقَاُوا: هو صب يا رو اللہ ء كرَكَمَ 


2 
8. 


.7١١ص‎ »٤ج الزركشي: البحر المحيط»‎ )١( 

٠ /ھ۱٢١٤١‎ ٥ط الأشقر» محمد سليمان: أفعال الرسول با ودلالتها على الأحكام؛ (بيروت: مؤسسة الرسالة‎ )٢( 
. ٩٩ص 1م‎ 

(۳) انظر الزركشي: البحر المحيط» ج٤ء‏ ص٢١٣‏ - .۲١٠٢‏ 

)٤(‏ محنوذ بمعنی مشوي. انظر الرازي: مختار الصحاح» ص۹۰. 


٤-‏ ۱۷۔- 


4 


يده 5. فَقلَْتُ: حرا هويا سول الله ؟ فَقَال: ا يكن بأرض 5 قَأجِدُن 
أَعَاقُ". قال حَالدٌُ: قا جر ریه قَا کله وَمَسُولُ اللہ لل ر“ 0© 


ومثال الغاني ما تل إليه من خبر اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في تأخير . 


صلاة العصر يوم بني قريظة فأقرٌ الفريقين على اجتهادهم في فهم خطابه ف فقد 
أخرج البخاري عن افج عَنٍ اين مر ري الله عَنْهما قَالَ: ٿال الت ب يَوْم 
الأَحْرَابِ و رو ری 5" فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ ل 
َقَال بَعْضْهُمْ بَنشیع: لا صل حَق تیا رال بَعْصْهُم: بل تُصَل لَمْ یرد مِنَا دَلِكَ فد کر 
ات ل لہ كلم بعلل جا" 

؟ - أن يحكون الشخص الذي أَُقِرّ على الفعل مسلماً منقاداً للشرے أما إذا كان 
كافراً أو منافقاً معلوم النفاق - كما هو ا حال في عبد الله بن أ بن سلول - فإن 
إقراره على الفعل لا يُعدَ إباحة لذلك الفعل أو رضاً به» وذلك کإقرارہ يل أهل الكتاب 
- وأهل الذمة عموماً - على معاملاتهم وشعائرهم وعقائدهم» وسكوته يله عن بعض 
ما فعله عبد الله ابن أ بن سلول. فمثل هذا السكوت لا يعد إقراراً ولا حُجّة على 
جواز تلك الأفعال لِمَا صاحَبّه من قران تدل على عدم الرضا به» ولكونه إحالة على _ 
ما هو معلوم من تشريعات في تلك الأفعال وأمثاها © 

؟ - "أن لا يڪون قد علِمَ من حاله يل إنڪاره لذلك الفعل قبل وقوعه وبعد 
وقوعه حت يستقر ذلك شرعاً ابت وحكماً راسخاً لا يحتمل التغيير ولا النسخ" !"ا 

ان يوي ےت باسعر ليه وال ميرم ظ 
عليه مفسدة أكبر من المصلحة التي ترجى من الإنكار. ١‏ 


وهذا الشرط متفق عليه في حال کون المنكر غير الرسول يك أما بالنسبة لذات 


)١(‏ صحيح البخاري» کتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد, باب (۳۳)ء مج "اء ج٦ء‏ ص0/5. 
(۲) المصدر السابق» كتاب المغازي» باب (۳۲)» مج۳ج٥ء‏ ص٦٠‏ - .٠٦‏ 

(۳) انظر الزركشي: البحر المحيط» ج٤‏ ص٤ .7١‏ 

.7 ١ ٤ص‎ ٤ج الأشقر: أفعال الرسول ب ج١» ص۱۰۹؛ وانظر الزركشي: البحر المحيط»‎ )٤( 


ے۵ ۷١۔-‏ 


الرسول ككل فقد اتيف فيه؛ فنيبٌ إلى المعتزلة القول به» ويب إلى الأشعرية منعه ١‏ 
في حقه بل بحجة أن إنكاره ضروري لإزالة توم الإباحة بوصفه مشرعا یشرع 
بالسكوت ول كما یشرع بالقول والفعل''' ) 

وهذا الأخير هو الراجح؛ ودليل رجحانه التفريق بين مقاي الإنكار والتغییں 
فالإنحار - بِبَيَانِ حڪُم الفعل - ضروري لیْعرّف حكم الشرع فيه» ولا يمحكن 
أن يسكت عنه الرسول گل بأيّ حالء أما تغيير المنكر بتطبيق الحكم الشرعي _ 
فيمڪن الخ عنه إذا كان يؤدي إلى مفسدة أعظم» كما حدث في عدم معاقبة 
ابي ا لرأس النفاق عبد الله ابن أي بن سلول عل نفاقه وعلى كثير من جرائمہہ 
فلم يكن ذلك إقراراً منه بل لأفعاله» بل قد ظهر منه إنكارهاء ولم يشكَ أحد في 
ذلك» ولكنه لم ينفذ العقوبات المستحّقّة عليه دفعاً للمفاسد التي قد تترتب على 
ذلك. 

والخلاصة أن الإقرار إنما يُعدَ حجة دالّة على الجواز إذا تضمن الرضا ولم يوجد 
مانع معتبر يمنع من الإنكار والتغيير» فإذا جد مانع صحيح من البیان بالقول أو 
الفعل» أو تبيّن عدم تضمنه الرضا من الشارع الحكيم لم يُعدَ السكوت حُمّة ولا 
دالاً على أن قصد الشارع تشريع الأمر المقرٌ عليه. 
ب - السكوت عن تعامل شائع بين الناس: 

وهو أن يسكت الشارع - سواء كان الرسول ي أو الوحي - عن أمر شائع بين 
الناس ومعاين من قول أو فعل. ويڪون عدم الإنكار عليه وبيان فسادہ دالا على 
رضا الشارع عنه. وذلك مثل ما كان شائعاً بين التاس في زمن الرسالة من 
معاملات» ومآكل ومشارب» وملابس؛ کانوا يستديمون مباشرتها؛ ذلك أن الشارع 
لا یمحن أن يسكت عن منكر محظور ویقر الناس عليه لأن وظيفة الشارع هي 
البيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 99 يأمرهُم بالْمَمْرُوفٍ ويلم عن 


.7١ الزرکشی: البحر المحيط؛ ج4» ص8‎ )۹٦- 46 انظر المحلى: شرح متن جمع الجوامع: ج7اء ص‎ )١( 
ي: شرح متن جمع ا لجوامع» ج٢ء ص لزرکشي ج٤ ص‎ 
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الشکر 4 [الأعراف: 9۲٠٠۷‏ 


ومن هنا يحكون هذا النوع من السكوت دليلاً على الإباحة الأصلية وربما عد . 
نوعاً من أنواع السئّة العقريرية © ) 

والداعي إلى بيان الحم في مثل هذا العوع من التصرفات هو انتشارها بین 
الناس ومن تم حاجتهم إلى معرفة حم الشرع فيها. وإذا كان تأَخْرٌ نزول حُكُم 
فع من الأفعال الشائعة بين العاس قد يكون أحياناً تدرجاً في التشريع - خاصة في ` 
العصر الأول للرسالة - كما حدث مع ا حمر والربا ونكاح المتعة وغيرهاء فإن 
استمرار سكوت الشارع عن ذلك إلى انقضاء عصر الرسالة يُفسّر بكون الشارع ‏ . 
قاصداً إلى إقرار ذلك الفعل. وقد عَدَ الأصوليون من أنواع بيان الضرورة البيانٌ _ 
سال الا کت الذئ وة الان" 

وفي هذا النوع من العصرفات يقول الإمام الشاطبي: "... أن تحكون مظنة العمل 
به موجودة في زمان رسول اللہ كله فلم بشرع له أمر زائد على ما مضى فيه؛ فلا سبيل . 
إلى مخالفته؛ لأن تركهم لما عمل به هؤلاء (أي الرسول يلي وصحابته) مضاد له فمن _ 
a‏ الها ل 

وقد فهم جابر بن عبد الله ذه من هذا العوع من السكوت دلالته على الوإباحة» 
فاستدل به على جواز العزل» حيث إنهم کانوا يعزلون والوحي ينزل ومع ذلك لم َر 
تحریمہ فدلّ على أن سكوت الشارع عنه دليل على كونه قاصداً إلى إباحته. 

أخرج مسلم عَنْ جَابِرٍ قَالَ: : گا تَعْرِلّ وَالْقُْآنُ يَِْل". راد إِسْحاقُ ال سُفْيَانُ: 
َو گان نكا و وی 


.۲۸۷ عبد العزیز البخاري: کشف الأسرار» ج۳» ص‎ ٠ انظر السرخسي: أصول السرخسي» ج١2 ص‎ )١( 

(۲) انظر الزركشي: البحر المحيط» ج٤ء‏ ص٢١٦‏ - ۲۰۷. 

(۳) انظر عبد العزيز البخاري: کشف الأسرار» ج٣‏ ص۲۸۷ وما بعدها؛ والسرخسي: أصول السرخسي؛ ج٢٣‏ 
ص٥٠.‏ 

.0 الشاطبي: الموافقات» مج٢ءج۳ء ص4‎ )٤( 

.)۱۳٣()۱٣٤٤( 1١56 صحیح مسلم؛ كتاب النکاح» باب (۲۲)ء ج27 ص‎ )٥( 
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ب قال: "كنا کٹول عل عَهد رول الله 8 قبل كلك کی الله 4 گا 
٦ 07‏ 

وقد يُخْتَلَفُ في اندراج بعض أنواع السكوت تحت هذا الباب» كما هو الحال في - 
زكاة الخضراوات؛ فإن الرسول گل بين الأصناف التي تجب فیھا الزكاة من الزروع 
والشمار» وسكت عن الخضراوات مع انتشارها ووجود الداعي لبيان حُكمها. فهل تُعد 
من هذا النوع من المسكوت عنه؛ فيكون السكوت عنها دليلاً عل عدم وجوب الركاة 
فيها؟ أم أنها لا تندرج تحت هذا النوع؟ بل هي من باب السکوتِ إحالةٌ على ما ورد في 
ما جب فيه لاہ من نصوض #امة فيكون السكرت: فيها من باب السكرت لمم 
توفر الداعي» وتأخذ حكم الزروع والعمار الأخرى وفقاً لعلّة ! يجاب الركاة فيها 
ا مزيد تفصيل في هذه المسألة عند الحديث عن سال هل السكوت عن 
النقل اڑل منزلة نقل السكوت؟ 
ج - ترك الاستفصال ل حكايات الأحوال: 

ويندرج تحت هذا مسألتان: 


١‏ - إذا حكم الشارع في مسألة - ذات جزئيات تحتمل الوقوع على أكثر من 
وجه - بجكم مطلق من غير استفصال عن تلك الجزئیات ولا عن الجهة التي وقعت 
وی سور یی فور تو رہ و تی 
المحتملة؟ أم أنه ل ينال بذاته على عموم الحكم؟ في فيقَصّر عل الجزئيات الي ورد 
بشأنهاء ولا یتعڈی إلى ما يشمله عموم ذلك الدليل إلا بدليل آخر. 

ذهب بعض الفقهاء وعلى رأسهم الإمام الشافعي إلى القول بأن ترك الاستفصال في 
حكايات الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال9) واعترض الجويني على إطلاق هذه 
القاعدة بأن ما اعثبر ترك للاستفصال غير مُسَلّم» إِذْ قد يكون الي كل عام 


(TAN ) 1۱ ٠0 المصدر السابق» كتاب النکاح» ہاب (۲۲)ءج٢ء ص‎ (١) 
انظر القرافي» أحمد بن إدريس: الفروق» ضبطه وصححه خليل المنصورء (بيروت: دار الكتب العلمیةء طا‎ (۲) 
والجويني: البرهان» ج١ء ص۲۳۷۔‎ ۱٥۹ ٥٥١ص ۸ه / ۱۹۹۸م))ء ج ۲ء‎ 


-۱۷۸- 


بالتفاصيل فلم يحتج للسؤال عنها وأطلق جوابه بناء على ما عرف» من غير حاجة إلى 
ذکر ذلك للسائل» وذلك ما يجري عادة في الفتاوي» حيث يُطلِق المفتي جوابه إذا علم 
بانطباقه عل الحادثة المستفتى فيها. أما إذا تحققنا من استبهام الحال على الرسول ي 
ومع ذلك نجده أطلق جوابه فإن ذلك يكون دليلاً على جريان الحڪم على التفاصيل 
والأحوال کله 

ومثال ذلك ما روته أم سلمة رضي الله E‏ اھت رطا نآ 
کا َلَمَهَ زج الكيئ كله أَنَّ مرا گات مُهَرَاقُ الدَّمَاءَ في عَهْدٍ رَسُولِ اللہ 4 قَاسْتَفْعَتْ 
7 سول لَ الله يي َقَالَ: نر إلى عَدَدٍ اللَّيَالي وَالأَيَّامِ الي کاٹ يصن 
رق التَیَلَِلَ أن بسا الذي أَصَابَهَا لرك الصّلاة قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّمْنِ فَإِدَا 
E‏ 922 

فاستدل الحنفية بهذا الحديث على أن المستحاضة إذا كانت طا عادة معلومة فإنها 
ترجع إلى تلك العادة مطلقا مطلقاً سواء كانت مميزة - تميز دم الحيض من غيره - أم لم 
تڪن ميزة.!"' ووجه عدم تفريقهم بين المميزة وغير المميزة قاعدة ترك الاستفصال 
المذكورة آنفا إِذّْ إن النبي اَل أفتاها باعتماد عادتها من غير استفصال عن حالٰا هل 
هي مميزة أم غير مميزة» فدل ذلك على استواء الحالين في الحكم. فحكمه من غير 
استفصال عن حال السائلة ينزل منزلة العموم لكلتا الحالين. 

وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى العفريق بين المميزة وغير المميزة. فَتَعْتَدُ 
المميزة على العفريق بين نوعي الدم؛ فتمسك عن الصلاة مدة خروج دم الحيض» فإذا 
انقطع وظهر دم الاستحاضة اغتسلت وباشرث الصلاة وغيرها من العبادات» أما 


)0غ( انظر الجويني: البرهان» ج١ء‏ ص۲۳۷. 

)۲( الوطأء كتاب الطهارة» باب (۹) ج۱ ص'1۲ . 

(۳( انظر الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (بيروت: دار الكتاب العربي» 
ط٢‏ 507اه/ ۳ءء جاء ص۱٤‏ وما بعدها. 


-19/4- 


للق عن سے اج عر لاه تفن اوت 
وو ہی SG O‏ > فقي سنن 
الاق عن عرو عن ا ق أن َايلِمَة بت أي حُبَيْشٍ کائٹ مستا مُنتحَاض فَقَالَ لھا 
رول الله 4 2 الحيْضٍ دم امو يُعْرَفُ إا گان دَلِكَ فَأَمْسِي عن الصلاق 
را کان الأَكَرُ توصي وَصَإٌ'''' 

اس مسرو روا نارود ل لالط ار i ea‏ 
على هذه الرواية ولا ينزل منزلة العموم. 

؟ - إذا سل الني ب عن حكم واقعةء أو حدثت أمامه فبیّن بعض أحكامها 
وسكت عن أخرى» هل يدل سكوته عن تلك الأحكام على انتفائها؟ 

مثال ذلك حديث البخاري اد بعل بن مي يه كان ول لكي أَرَى رَسُوا ل الله 
گل جین د يرل عَلَيها قال: قَبَيْنَا ال كله بالجعرَائَة!"" وَعَلَي َوب قد قد أظل به مه فيه 
تاش من أَصْحَابدِ إذ جَاءۂ اغراي عَلَيْهِ جب جا مضع ليب ققال: ار رسول الله كيق 
رى في رَجُلٍ أَحْرَمَ بعمْرَةٍ في جب بَعْدَمَا صح بالظيب؟ اسار عمد إلى به اکن 
تال فَجَاءَ يعلى تاذل راس سه قا التي ل مر الْوَْه جو يَف گلا ساعَة فم ري 
عَنْهُ فَقَالَ: ا الذي سأي عن الْعُْرةٍ آنِمًا؟' كَالْفِيِسَ الرَجْلُ أن به. فَقَالَ: "أمّا 
اليب الَّذِي بِاكَ فَاغِْلْهُ لات مَدَاتِء 7 ما اله كَانْزِعْهَاء ثُمٌ اضَْمْ في غُيْرَيِكَ گنا 
تَصَْعُ في جل"( 


)0( انظر الأنصاري» زكريا: حاشية الجمل على شرح المنهاج» (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» د. طف 
د. ت)» ج۰۱ ص15 7 وما بعدھا؛ البهوتي» منصور بن يونس إدريس: كشاف القناع عن متن الإقناع» راجعه 
وعلق عليه الشيخ هلال مصيلحي ومصطفى هلالء (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ۲ه 
/ ۲م جل ص9١‏ وما بعدھا؛ الخرشى» محمد: الخرشى على ختصر سيدي خليل ومهامشه حاشية 
الشيخ العدوي» (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» د. ط د. ت)ء ج۰۱ ص٢۲۰‏ وما بعدها. 

)۲( سنن النسائي» کتاب ا حیض والاستحاضة باب "الفرق بین دم ا حیض ودم الاستحاضة''ءج١ء‏ ص 1806 . 

(۳) الجغرانة: بکسر الجيم وتسكين العين» ماء بین الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب. ياقوت ا حموي: معجم 
البلدان» ج٢ء‏ ص47١.‏ 

)6( صحيح البخاري» كتاب المغازي»› ہاب (۳۲)ء مج ۳ج٥‏ ص۱۲۴. 


- ۱A٩ - 


فأمره بنزع ا بة وغسل الطيب ولم يأمره بالكفارة؛ فهل سكوته عن الكفارة _ 
يدلّ على بقاء الحكم عل الأصلء وهو أنه لا كفارة على الجاهل؟ أم أنه إنما سكت 
عن ذلك إحالةٌ على ما ورد من نصوص أخرى في وجوب الفدية على خرق محظورات 
الإحرام؟ 

ذهب المالكية والحنفية" إلى وجوب الكفارة بناءً على أن السكوت هنا إحالةً على 
ما ورد من نصوص في حُحُم خرق محظورات الإحرام. وذهب الشافعية والحنابلة) 
إلى أن السكوت هنا دليل على عدم وجوب الفدية على الجاهل. واستدلوا على ذلك بأن 
الأعرابي الذي يجهل حرمة لبس ا بة والعطيب على المحرم حر به أن يڪون 
جاهلاً بلزوم الفدية» ولا شك أن الرسول بل كان مدركاً لذلك» ومع ذلك سكت عن 
حڪم الفدية فدلّ ذلك على عدم وجوبها 7 

المثال الشاني: قصة الرجل الذي وطئ زوجته في نهار رمضان فأمره البي كل 
بالعکفیں وسكت عن حكم المرأة - حسب الروايات الواردة - فهل يدل ذلك على 
أنه لا كفارة على المرأة؟ أم أن سكوته ذلك إحالة على ما غُلْمَ من استواء الرجل والمرأة 
في أحكام كفارات الإفطار في رمضان؟ 

روى البخاري عَنْ اي هرب ه: جَاءَ رَجْل إل اللي يليه َتال: إل الاجر وَكَمَ 
عل امْرَأَتِهِ في رَمَضَانَ. فَقَالَ: "اند ما رر رَكَبَة؟' قال: لا. قال: "قُتَسْتَطِيعٌ أَنْ تَصُومَ 
رین مُتَتَابِعَيْن؟" قَالَ: لا. قَالَ: "فكد مَا ُظْعِمْ به سین مِسْكِيئًا؟" فَالَ: لا. فَالَ: 
ان التي كله برق بوك و - قال: 'أَظيمْ هَدَا عَنْكَ". قَالَ: عل 


(١)‏ انظر ابن عبد اء أبو عمر يوسف: کتاب الكاني في فقه أهل المدينة امالكي» تحقيق محمد بن محمد أحيد ولد 
ماديكء (القاهرة: دار الهدى للطباعة ۱۳۹۹ھ / 191/4م)؛ ج۱ء ص/7737؛ الموصلي» عبد الله بن حمود بن 
مودود: الاختيار لتعليل المختار» (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده طق 
۰ھ _/ 1101م)ج١ءص114.‏ 

(۲) انظر النووي» أبو شرف بجی بن زكريا: روضة الطالبين وعمدة المفتين» (بيروت/ دمشق: المكتب الإسلامي؛ 
ط٢‏ 1417ه/ ۱۹۹۱م)ء ج١1‏ ص۱۳۲؛ ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي: المغني» (القاهرة: 
مكتبة الجمهورية العربية/ مكتبة الكليات الأزهرية» د. ط د. ت)؛ ج۰۲ ص٢٥۲.‏ 

)۳( انظر الزركشي: البحر المحيط» ج٤+‏ ص8١‏ 7؛ ابن قدامة: المغني» ج"اء ص١1‏ 00. 

)٤(‏ الزبيل: الله أو الزنبيل. الرازي: مختار الصحاح» ص۱۳۷. 


-۸۱- 


خوج ئا؟ ما ن لايا أَْلْ بَيْتٍ أَحْوَجُ بت قال: “تأنه أَهْلَقَ؟ () 


فذهب الشافعية - في أظهر القولين - ورواية عن أحمد”" إلى اعتبار السکوت 
دليلاً على عدم وجوب الكفارة على المرأة» وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك بنا على 
کون السائل عالماً بأحكام الدين» واستواء الرجال والنساء في أحكام المفطرات 7) 

ودلالة السكوت في المثال الأخير أضعف منها في المثال الأول؛ لأن ظاهر الحديث 
الأول أن الأعرابي كان جاهلاً بحرمة فعلهء والححمْ أيضاً کان مجهولاً له ولغيره من 
المسلمين» بدليل أن رسول الله يق انتظر نزول الوحي لإنشاء حكم للمسألة» فلو 
کاب علیہ گار لاح بها حى ٠لا‏ پوخر البياق عن وقت اطاحة أما قضة 
الأعرابي الذي انتهك حرمة شهر رمضان فظاهرها يفيد أن الأعرايج کان عالماً بحرمة 
فعله؛ فقي بعض الروايات أنه جاء ينتف شعرہ ويقول: هلكت وأهلكت» كما أن 
حم فعله کان معلوماً للرسول ب وأصحابه إِذْ أفتاه الرسول بل مباشرة ہما هو 
ثابت من حصحی في المسألة» فربما بین له گل حكمه هوء وأحاله على ذلك الحكم 
بالنسبة لزوجته» فما دام الجرم واحداً فالكفارة واحدة خاصة وأنه لم يرد أن الرجل 
سال عن حسم زوجته» فلا يڪون عدم النص على حكم المرأة نضا على سقوط 
الكفارة عنهاء إِذْ يجوز أن يكون الجواب على قدر السؤال» والسؤال كان عن حكم 
الرجل وحده. 

ويستخلص من هذين المثالين العفريق بين کون اللسکوت عنه قد تبيّن حكمه 
بدليل صحيح ويفترض في المستفتي أن يكون عالاً به» فلا يدل السكوت في هذه 
ا حال على انتفاء الححكم عن المسكوت عنهء وأن يكون المسكوت عنه ما لم يرد فيه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() انظر النووي: روضة الطالبين وعمدة المفتين؛ ج27 ص٣‏ ۳۷. 

() انظر ابن قدامة: المغني» ج ۳» ص۱۲۳. 

)٤(‏ انظر ابن جزي» محمد بن أحمد: قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» (بیروت: عالم الفكر للطباعة 
والنشر والتوزیع؛ د. ط» د. ت)» ص۱۲۹ ابن قدامة: المغني» ج"اء ص”177؟؛ الموصلي: الاختیار لتعليل 
المختار» ج۱ء ص ١‏ 17. 

.1717 انظر ابن قدامة: ا مغني» ج۳ء ص‎ )٥( 


-۸۲- 


حكم من قَبْلُء أو ما یتردد حكمه ٥‏ أو يلتبس على المستفتي فيمسكن أن يڪون 
السكوت عنه دليلاً على انتفائه ° 


ثانيا: السكوت مع عدم توفر الدواعي: 


ويندرج تحته: 
أ- السكوت عَمًا لم يقع في زمانه له من حوادثہ أو عَمّا ود في بيئات أخرى 
غير بيئته ولم يظلع عليه. 


ب - السكوت عَم عُلِمَ حكمةُ إحالة على ما هو معلوم من حكمه. 
أ - السكوت حَمَا لم يقع بل زمانه ل أو مَمًا وُجد بط بيئة أخرى ولم يطلع 
عليه : ۰ 

وهو الذي يصطلح عليه بالترك غير للقصودہ وهو أن لا يفعل التي ال فعلا 
لعدم وجود دواعيه» پان لا يكون ا أصلاً في زمانه وإنما حدث بعد زمان 
الرسالة أو ما کان موجودا في بیئات أخرى غير بيئته لل وثبت أنه لم یظلع عليه 
ومثل هذا الترك ل على حكم أصلا إِذْ هو عدم ذلیل لا استدلال بالترك 
والسكوت» فإذا يُجِدَت مظنة العمل به بعد انقضاء زمن التشريع احتاج الأمر إلى 
حم جديد يلاثم تصرفات الشارع في مثله. وهو الذي قال فيه الشاطبي عند 
حديثه عن أنواع اکت عنه: : "أحدهما أن يسكت عنه لأنه لا داعية تقتضيه 
ولا موجب يقدر لأجله؛ کالنوازل التي حدثت بعد رسول الله كل فإنها لم تكن 
موجودة ثم سكت عنها مع وجودهاء وا إنما حدثت بعد ذلك» فاحتاج أهل الشريعة إلى 
النظر فيها وإجرائها على ما تقرر في كلياتها. وما أحدثه السلف الصالح راجع إلى هذا 
القسم؛ كجمع المصحف» وتدوین العلم؛ وتضمين الصناع؛ وما أشبه ذلك مما لم يجْرٍ 

له ذکر في زمن رسول الله کل ا تہ جج 


.۷١ - 1/4 انظر الزرکشی: البحر المحيط» ج٤ء ص۰۸٠؛ الأشقر: أفعال الرسول ب ج 1 ص‎ )١( 


-۱۸۳- 


موجب يقتضيها. فهذا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعاً بلا إشكال" © 

ومثال هذا ما أورده ابن تيمية في الردّ على المستدلين على عدم جواز دخول 
الحمامات بكون الرسول ي وخلفائه من بعده لم يفعلوه» حيث يقول: 

ال دان يحتج على كراهة دخوغاء أو عدم استحبابه بڪون النبي كَل لم 
یدخلھاء ولا أبو بكر وعمر فإن هذا إنما يكون حجة لو امتنعوا من دخول الحتّام - 
وقصدوا اجتنابهاء أو أمكنهم دخوطا فلم يدخلوها. وقد غُلٔم أنه لم يكن في بلادهم 
حينئذ نام فليس إضافة عدم الدخول إلى وجود مانع الكراهة أو عدم ما یقعضي _ 
الاستحباب بأولى من إضافته إلى فوات شرط الدخولء وهو القدرة والامکان. 

"وهذا كما أن ما خلقه الله في سائر الأرض من القوت واللباس والمراكب 
والمساكن لم يكن کل نوع منه كان موجوداً في الحجان فلم يأكل المي گلا من کل 
نوع من أنواع الطعام: القوت والفاكهة؛ ولا لبس من کل نوع من أنواع اللباس. ثم 
إن من كان من المسلمين بأرض أخرى: كالشام» ومصرء واليمن» وخراسان ... وغير 
ذلك عندهم أطعمة وثياب مجلوبة عندهم» أو مجلوبة من مكان آخرء فليس لهم أن 
يظنوا ترك الانتفاع بذلك الطعام واللباس سنّة؛ لكون الدبي يِل لم يأكل مثله؛ ولم 
يلبس مثله؛ إِذّْ عدم الفعل إنما هو عدم دليل واحد من الأدلة الشرعيةء وهو أضعف 
من القول باتفاق العلماء. وسائر الأدلة من أقواله: كأمره ونهيه وإذنه» ومن قول الله 
تعالى ہي أقوى وأكبر. ولا يلزم من عدم دليل معين عدم سائر الأدلة الشرعية" ° 
ب - السكوت مما عَم حكمه إحالة على النصوص الشرعية , 

إذا سكت الني به عن فعل قد عَم حكمه بنص من الكتاب أو الستةہ فإن 


)01 الشاطبي: الموافقات» مج١ء‏ ج۲٠‏ ص۳۱۰. وقد نبّه الشاطبي إلى أن مثل هذه التشريعات الزائدة البیة على 
المصالح المرسلة لا تدخل في التعبدات ألبتةء وإنما هي في التصرفات العادية» فقال: "... وأيضا فالمصالح 
المرسلة - عند القائل بها - لا تدخل في التعبدات ألبتة» وإنما هي راجعة إلى حفظ أصل الملةء وحياطة أهلها في 

. تصرفاتهم العادية. ولذلك تجد مالكاً - وهو المسترسل في القول بالمصالح المرسلة - مشدداً في العبادات أن لا 
تقع إلأعلى ما كانت عليه في الأولين".الشاطبي: الموافقات» مج٢ء‏ ج٣‏ ص 4 0. 
() ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية» ج١7‏ ص۳٣۳۱‏ - .۳۱٣‏ 
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مثل هذا السكوت د يعد إقراراً للفعل عل الإطلاق» وإنما يَمَرَقُ بين کون الفاعل 
ماما ار مك : منافقاً كان أو كافراً. فإذا کان الفاعل مسلماً فإن سکوتہ 4 
يدلّ على الإباحةٍ إن لم يسبق تحريمه وخ الحظر أو الوجوب السابق إن كان هناك 
واحد منهما. ودليل هذا أن النبي كلل مأمور بالأمر بالمعروف والدہي عن المنکر؛ 
فیَبْعْدُ أن يكون سكوئه إحالةً على ما هو معلوم من حكم ذلك الفعل من وجوب 
أو حظر؛ إذ في ذلك إقرار للمنكر ولا يمحكن أن يقع منه يل ذلك. ونسب إلى 
القاضي الباقلاني القول بأن السکوت لا يدل على الجواز ولا على النسخ؛ لأن 
السکیٹ وعدم الانكار تيل 9 فقد يكون سکوتہ كَل لعلمه بأن الا 
حديث عهد بالإسلام لم يبلغه التحريم بعد فلم يكن الفعل عليه إذْ ذاك حرام 
وقد يحكون سكوته لأنه أنكر عليه من قَبْلُ فعاند ولم ينزجر فرأى يل أن تكرار 
الإنكار عليه غير د 

وما ذكره هؤلاء من احتمالات غير مؤسسء لأن احتمال عدم علم الفاعل 
بالعحريم لا يستدعي السكوت غلیه» بل تبليغه وتعليمه» ” وهي مهمة الرسول ف 
واحتمال كونه أنكر عليه من قَبْل فلم ينتهٍ ينته غير مُسَلَّم أيضاً؛ إِذْ عدم الانتهاء لا 
يستلزم ترك الإنكار والعذکیں كيف واللہ تعالى يقول له: 32 وَدَكْرَ إن 0 
لبیک © [الذاريات: [oo‏ 

أما إذا كان الفاعل منافقاً معلوم النفاق» أو كافراً فإن سكوته يك لا يدل على إقرار 
الفعل وإنما هو إحالة على ما غلم من أحكام تلك الأفعال» كما وقع منه 4 من إقرار 
أهل الكتاب على ممارسة عقائدهم وشعائرهم الشركيّة» فليس في ذلك إقرار لذات 
الأفعال وتصحيح لهاء وإنما إحالة على ما ظهر واستفاض من أحكام الشريعة في تلك 
العقائد والشعائرہ فالسكوت عنها من باب عدم توفر داعي الإنكار7") 

ومن هذا النوع من السكوت سکوٹ الشارع عتّا يفهم بمفهوم الموافقة» أو 
)١(‏ انظر الزركشي: البحر المحيط» ج٤ء‏ ص5١‏ ؟. 
)٢(‏ انظر عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار ج۳ ص۲۸۷ - ۲۸۸. 


(۳) انظر عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار» ج۳» ص۲۸۷ 
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مفهوم المخالفة» فإنهما یُعتان من أنواع المسكوت عنه» لكن إفادة كَل منهما 
لمقنضاه لا تكون من جهة السكوت لذاته» وإنما لمدرك آخرء هو إما اللغة أو القياس ' 
- على خلاف مشهور بين الأصوليين - في مفهوم الموافقة» وحكم عقلي في مفهوم 
المخالفة» هو ثبوت خلاف حكم الشيء لخلافه» فتخصيص شيء بالحڪم يقتضي 
إثبات خلاف ذلك الحكم لخلاف ذلك الشيء» والاً لم يڪن لتخصيصه بالحكم 
فائدة» ويتم ذلك بشروط اشترطها القائلون بمفهوم المخالفة.7) 
ثالثا: السکوت انع: 

ويكون ذلك في السكوت انتظاراً للوي.''' فإذا سأل سائل التي بلي عن مسألة 
ليس فيها حكم وسكت انتظاراً للوحي لبيان حُكْيها فإن ذلك السکوت لا دلالة له 
على حكم؛ وإنما یؤخذ الحكم من موقفه بعد نزول الوي. ومن أمثلة ذلك ما 
وہ شر و ا عو اله قَال: جَاءَتٍ امْرَةسَعْدِ بي الٌییع باتيما ِن 
سَمْد إلى رَسُولٍ اللہ گلا تَقَالث: یا رَسُول اللہ ماکان بتكا سَعْد بن الٌییع قي أَبُوهمَا 
تك َأ شونا ون تهنا د ًا كم دغ اتال زا فنگعان إل 
وَلَهُمَا مَال. قَالَ: "يَقْض اللہ في دَلِكَ". ES‏ ل الله كله [ 
عَتّھمَا فَقَالَ: غي ابت تقذ او ئا ايها الا رتا وما بت فَهُوَ آك" !"ا 


)١(‏ انظر الجويني: البرهان» ج١»‏ ص١‏ 711-170؛ الآمدي: الإحكام في أصول الأحکام» ج٠‏ ص۷۳ وما بعدها. 

(؟) ذكر الأصولييون حالات أخرى أدخلوها تحت السكوت لانع. انظر الزركشي: البحر المحيط» ج4؛ ص7١‏ 1! 
الأشقر: أفعال الرسول ية ج ۲» ص۱۰۷. ولكنها عند التحقيق يتبين عدم دخوها في ذلك. 

(۳) سنن الترمذي» أبواب الفرائض» باب (۳)؛ ج۳ ص ۲۸۰. 


اب 


المبحث الثاني 
الفرق بين دلالة سكوت الشارع 2 العبادات وسكوته 2 المعاملات 


لما كانت العبادات شعائر يُقصّد بها تعظيم الله تعا ی والتعبّد له» كان له 2 
NEE‏ حا سام ہت وک جو سی اج 
شیٹاً من العبادات ليتقرب بها إلى الله تعالى» لأنه لا أحد يعلم اليكمة من اختياره 
جل شأنه عبادات بعينها دون غيرهاء ومن كم لا يمكن أن يُعبّد إلا بما شرع. 

أما المعاملات فهي الوسائل والعدابير التي يتخذها البشر لتسيير شؤونهم الحياتية؛ 
وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم الفردية والجماعية» ولذلك تكون واسعة ومتشعبة سعة 
وتشعب حاجات الفرد والمجتمع؛ وتتجدد بتجدد مطالب الناس الفردية والجماعية» 
وتتطور بتطورهاء وتتسع باتساعها. ولما كان الإذسان - ہما وهبه الله تعالى من وسائل 
الإدراك والعفكير - أهلاً للتصرف فيها إنشاءً ت727 فقد اوكا الله تعالى إليه 
واكتفت الشرائع في ذلك بتوجيه الإنسان وتقويمه. ظ 

وبناء على ما سبق كانت القاعدة: أن الشريعة تأتي مُنْشِتَةَ في العبادات» في حين 
تأي ضابطةً ومقتّنةً للمعاملات. 

وصفة الإنشاء الأمر (إيجاباً وندبً)» أما صفةٌ الضبط والحقنینِ فهي النعي (تحريما 
وكراهةً)» ولذلك نجد الشعائر التعبديّة اما واجبة أو مستحبة» في حين لا نجد في 
المعاملات واجبات إلا على الجملة» أي أن تكون المعاملات واجبة بالكلية من حيث 
يجب القيام بها لإقامة المجتمع وحفظه» ولا تكون واجبة عل الأعيان إلا في حالات 
الضزورة حيث يؤدي إهمالما إلى إهدار كم من الكليات الخمس» وإتما نجد أكثر 
الأحكام الشرغية الواردة في المعاملات من باب النواهي» سواء کان ذلك على وجه 
العحريم أو الكراهة. فإذا تأملت - مثلاً - أحكام البيوع لا تجد شيئاً اسمه البيوع 
الواجبة أو المستحبة في حين تجد البيوع المحرمة» والمكروهة» والفاسدة» والباطلة؛ 
ذلك أن المعاملات ہما فيها من نفع عاجل للإفسان» وبما فيها من إشباع لشهوات 
النفس ورغباتھا تجعل الإنسان 3 إلى القيام بها والتوسع فيها بما قد يدفعه إلى 
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تخطي ا حدود المشروعة والوصول إلى الإضرار بنفسه أو بالآخرين» فتأتی الشريعة 
لعكبح من جماحہہ وتخفف من غلواء شهواته» فتضع الضوابط التي ينبغي على 
الڑنسان أن ينضبط بهاء والحدود التي لا یل له أن يتخطاها. 

لذلك فإن سكوت الشارع في جال العاملات لا تعد قضداً إلى منع الزيادة على 
الواقع أو الإنقاص منہ إِذْ إن قصد الشارع في هذا الجال ليس هو ا ما 
کان عيجودا :من :مغامئلات» وإتمًا هو قاض بالدرجة الأول إل ضيط :وتقنين 
معاملات الناس ہما يوافق أحكام الشريعة ومقاصدهاء في حين يُعدَ سكوت الشارع 
في العبادات دليلاً عل قصده إلى عدم الزيادة على ما شرعه أو النقصان منه» فیکون 
الأصل في العبادات الاکتفاء بما ہما شرعه الله تعالل ورسوله عله ان المعفي نول 
الول ع و ا تاها وکل خر َو بِدْعَة د وکل بد دَعَةٍ صّلالۂ وَل صَلاَلَة 9 
ا 


هل السكوت وحده دليل التوقيف ب العبادات؟ 


وبناء على ما سبق يتبيّن عند التحقيق أن سبب عدم جواز الزيادة على ما شرع 
من العبادات أو الإنقاص منه لیس هو سكوت الشارع لوحده وإنما هو ما يبنى عليه 
ذلك السكوت من أن الأصل في العبادات العوقيف وأن الشارع قاصد إلى العفرّد 
بالتشريع فيهاء ومنع أي إذشاء أو ابتداع من قبل خلقه. فبناءً على هذا الأصل يتقرر 
كون سكوت الشارع دليلاً على الاكتفاء بما شرعه. 

ويرى الشاطبي أن العمل في المسكوت عنه في الأمور العبادية هو الاقتصار على 
ما ورد في زمن التشريع من غير زيادة حتى وإن كان إطلاق الأدلة لا ينفيهاء لأن 
إطلاق تلك الأدلة يتقيد بالعملء أي عمل الرسول يل وعمل الصحابة والسلف 


)00( انظر الشاطبي؛ : الاعتصام» ج١ء‏ ص 07 . روی النسائي عَنْ جار بن عبد ال قال کان وَسُولُ الله يي يک في 
طبه : يحْمَدُ الله ييي عليه يا هو اَل م يول: "من و الله لا مضل له وَمَنْ ن صله قلا هادي له إن 
أَصْدَقّ الحدِيثِ كِتَابُ الله ۔ وخسن الذي هَڏيٰ کي ور الأُمورِ نكاما وک دة بِْعَة َكل بذع 
صلا وکل ضَاَلة في النَاو. كم مول: "بدت أن وَالسَاعَهُكَهَاَين". سنن النسائي» کتاب صلاة العيدين؛ باب ۱ 
الخطبة» ج٣‏ ص۱۸۸ - ۱۸۹. 
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الصالح فاقتصار عملهم على بعض ما تشمله تلك الأدلة يُعَدَ تقييداً لإطلاقهاء ورفع 
ذلك التقييد حتاج إلى دلیل في إعمال الوجه الجديد. ويكون العمل على الوجه الذي 
لم بجر به عمل الرسول ب أو السلف الصالح من قبيل المعارض لما مضى عليه 
عملهم؛ وفي ذلك يقول: "فالحاصل أن الأمر أو الإأن إذا وقع على أمر له دليل مطلق؛ 
فرأيت الأولين قد عنوا به على وجه واستمر عليه عملهم» فلا حجة فيه على العمل 
عل وجه آخرء بل هو مفتق رإلى دلیل يتبعه في إعمال ذلك الوجه". 7 


.۵٥ص ج۳‎ ٤۲ الشاطبي: الموافقات» مج‎ (١) 
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المبحث الثالت 
علاقة سكوت الشارع يمرتبة العفو 


مرتبة العفو - على رأي القائلين بها - هي مرتبة تقع بين الحلال والحرام؛ والدليل 
على وجودها ما ورد في القرآن الكريم من نهي الصحابة 0 عنهم عن سؤال. 
البي بل عما سكت عنه الشرع في قوله تعالى: « ماما ليت لست اموا لات لواعن شيا 
إن بد کہم مہم که [المائدة: ١‏ وان اتا ذلك نا وا الدارقطني عَنْ 
أي كَعْلبة ا حي 5ه قَالَ: : قال ول اللہ : "إنَّ اللہ عر وَجَنَّ رض فَرَائْضَ َلآ 
- ضا مم عدم آشیاۃ كَل هرقا و52 حُدُوداً فَلاً تَعْتَدُوهَاء وَسَكُتَ عَنْ أَمْيَاءَ 


مِنْ عَيیْسیَانِ فلا توا عَنْهَ''' 
وعَنْ اي مُرَیْرۃ ضف قال: گان رَسُولُ اللہ ل طب فَقَالَ: "يا ايها الگاس إِنَّ 


و ابر 


الله تعَالى فَرَضَ عَلَيْكُم ا" 6 گام بل قال أفي کل عام یا ر ا 
ید ذل و قُلْت: 5 َعَم لوَجَبَتْ» وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْثُمْ بها“ 
قال: 'دَغُونی مَا 7 ء نما أَهْلَكَ أي بن تيسق لو ايلا غر 
ام قدا أ تر بأ كأ UE ERNE‏ 
فظاهر هذه النصوص أن هناك E E‏ اء 
وإنما رحمة بالناس» فهي عفو باقية على الإباحة الأصلية. ويتبيّن من هذا أن سكوت 
الشارع عن ذكر أحكام بعض الأشياء إنما هو عفو عنهاء وليس غفلة عن حكمها. 


وقد قسم الشاطبي مرتبة العفو إلى ثلاثة أقسام: 


١‏ - العمل بمقتضى د الدليلين المتعارضين وإن قوي المعارض» وذلك في 
ال حالات الآتية وت 


نت 


)١(‏ الدارقطني: سنن الدارقطني» تحقيق السيد عبد الله هاشم يمني المدني» (القاهرة: دار المحاسن للطباعة» 
دة۵۸ھ_/ ۰٦۱۹۱م)ءج٤ء‏ ص۱۸۳ - .۱۸١‏ 

() رواه الدارقطني: سنن الدارقطني» كتاب ا حج؛ ج۲» ص۲۸۱. 

(©) انظر الشاطبي: الموافقات» مج1١2‏ ج1١‏ ص۱۱۷ .175١-17١1194-‏ 
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- عند عدم إمكان وت بینھماء فك 7 اخ الدليلين - وإن كان الدليل 
بویع ہت ہت 05 اميك سرام 


ان رت 

- العمل بالرخصة وإن ترجح جانب العزيمة. 

- المجتهد المخطئ في اجتهاده فإنه معفو عتّا يقع فيه من خطأ إذا استجمع _ 
شروط الاجتهاد ولم يقصر في شيء من لوازمه. 

؟ - الخروج عن مقتضى الدليل من غير قصد أو عن قصد لكن بتأويل سائغ. 
ومثال ذلك عمل الشخص على خلاف دليل لم يبلغه» فإنه معفو عن خطأه ذلك» 
وكذلك عمل الشخص على وفق دليل بلغه لكنه غير صحيح أو منسوخ؛ ومن ذلك 
العمل على خلاف الدليل خطأ أو ذسیاناہ أو إکراها © لقوله :"إن اللہ تَجَاوَرَ عَنْ 
أي اك رالمان وَمَا رهوا 0 

٣‏ - العمل بما هو مسکوت عن حكمه. 

ولكن قد يُعترض على إدخال المسكوت عن حكمه ضمن مرتبة العفو إِذْ 
الغابت من قواعد الشريعة أن أحكام الأشياء تثبت إما بالنص عليهاء وإما بإلحاقها 
بالنصوص عليه فلا نازلة إلا وما في الشريعة حكم» ومن ثم فإن ما يسى 
"المسكوت عنه" داخل ضمن دائرة الاجتهاد التى أساسها إلحاق المجهول حكمه بما. 
هو معلوم الحكم؛ خاصة المنصوص عليه منها. ويكون مؤدى هذا نف عد 
المسكوت عنه من باب العفو. 

وفي المقابل نجد النصوص التي سبق ذكرها في أدلة اعتبار مرتبة العفو تشير إلى 
أن المسكوت عنه قد يدخل في باب العفو. وقد رجح الشاطبي هذا الأخيرء وقسم 


.۱۲٢١- ٣٢١٢٢٣۱۱۹ انظر المصدر السابق مج١ء ج١1١ ص۱۱۷‎ )١( 
رواہ ابن ماجة: سنن ابن ماجة» أبواب الطلاق» باب (١۱)ء ج١2 ص۳۷۷.‎ )۲( 
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المسكوت عنه الذي يعد من باب مرتبة العفو إلى ثلاثة أنواع: 

أ - ترك الاستفصال مع وجود مظنته أي إصدار الشارع حكماً عامّاً دون تفريق 
اد حدر دابعلا ومثال ذلك إحلال طعام أهل الكتاب في قوله 
تعالى: فلا وطعَام الین ووأ التب یتب للك [مائدة: »]٠‏ فإن عموم كلمة الطعام تشمل ضمن ما 
تشمل قرابی بينهم التي يذبحون لأعيادهم وكنائسهم. فول نا ويلك وا و 
مبادئ الرسلام يجعلها مستثناة من الإحلال؟ أم أنها تكون عفواً فتدخل ضمن ما أجل 
بنا٤‏ على أن الشارع تعالى كان عالاً بها ولم فصل لها حكماً خاصاً بھا؟ وقد رُوي عن 
مكحول أنه لما سثل عنها قال: "گل قد علم اللہ ما يقولون وأحل ذبائحهه" 7 

ب - ما حرّمه الإسلام من عادات الجاهلية بالعدرج» فإن ما ارتب منه 
أثناء العدرج في التحريم وقبل صدور الحكم الدھائی يُعدَ معفواً عنه» وذلك مثل ما 
شرب من ا جس وأكل من الربا قبل صدور التحريم المطلقء ويشهد لذلك قوله 
تعالى في الخمر: $ س عَلَ الت ءامو وعَيلو حت جاح فيما طَصِمُوأ إِذَا ما نموا وَءامَنُوا 
دلو الصطحت ٹم تقوو اموا تاقوا وَاحس نوا کا رت تی ۳. وقوله في الربا: 

فمن جاه م موحِظة من رَد انه ی له عاك ا و عا ت سحلت الثار هنا 
خوت 4 [البقرة ۰٥۷۰ء‏ وقوله: 3 انلم نموا تبثم کڪ 


کے کو 


ادوا پر ين الله وَرَسُولوء ون مُبَثْرٌ كم 
رش ملُح امود لكوت ل( [البقرة trv:‏ 

ج - ما عمل به الئاس من عبادات ومعاملات موروثة عن ملّة إبراهيم عليه 
السلام أو ما جرت به أعرافهم قبل أن يأتي الشرع بإقرا رما أقر منه ونسخ ما فسخ» 
وتقويم ما قوّم؛ فكل ما عمل به على ذلك فهو عفو!'' 

وبناءً على ما تقدّم يمكن أن يفهم أن الشاطبي يرى أن المسكوت عنه الذي 
کر چو سی رالشریعة وتمامھا تی وف 


)0( انظر الشاطبي: الموافقات» مج١ءج١ء‏ ص١۱۲‏ القرطبي: ا حامع لأحكام القرآن» ج٦‏ ص الا. 
)٢(‏ انظر الشاطبي: الموافقاتمج۱ءج۱ء ص١۱۲۔‏ 
زفق انظر المصدر السابق» مج١ء‏ ج١٣‏ ص١۱۲.‏ 


-1417- 


المبحث الرابع 
هل السكوت عن النقل نقل للسكوت (هل ترك النقل ينزل منزلة نقل الترك)؟ 


اذهب البعض إلى أن عدم تقل الصحابة رضي اله تہ مہ 
شر سد مرجي اليل ل حافت الخال 

وقد نصر ابن قيم ا جوزیة هذا الرأي» وجعل عدم النقل هذا طريقاً من طرق نقل 
الترك» وستة من السنن» حيث يقول: "والعاني: عدم n‏ اتوترت موم 
ودواعيهم - أو أكثرهم أو واحد منهم - على نقله» فحيث لم ينقله واحد منهم ألبتة 
ولا حدّّث به في مجمع أبداً غلم أنه لم يڪنء ء وهذا كتركه العلفظ بالعیّة عند دخوله 
وس اض » وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون عل دعائه 
دائماً بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات.. .. فإن قيل من أين لڪم أنه لم يفعله؛ 
وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم؟ ؟ فهذا سؤال بعيد جتاً عن معرفة هَدْيه وسنّته وما 
کان عليه» ولو صح هذا السؤال وثُبل لاستحتٌ لنا مُستَحبًّ الأذان للتراویح؛ ؛ وقال: 

ہو وس و دید پیم من 
- أن هذا لم رك 
ہے ل 


والقول بأن كل ما لم ينقل عن البي ٤‏ فعله فهو مسكوت عنه وينزّل منزلة 
تی وو ركان إِذْ قد يدي 27 إجراء العموم عل 
ال تا 


۲ - ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين» ج۲» ص۴۷۱‎ (١) 
.٦٦٥ص‎ ؛٢ج زفق انظر الأشقر: أفعال الرسول بء‎ 
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والذي يبدو هنا أن الضابط ليس رد ترك النقل؛ ولا حتى نقل الترك لوحدهماء 
إِذْ أن كليهما لا یدل مستقلاً عن القرائن على حكم؛ وإنما الضابط هو ما يمن 
بذلك الترك من قرائن» وأساس ذلك ثلاثة أمور: 

١‏ - التفريق بين الشعائر التعبديّة والمعاملات» بكون الأصل في الأولى التوقيف» 
فلا يدخلها - بناء على ذلك - الاجتهاد والقياس لعدم معقوليّة المعنى الذي خُصّت من 
أجله بالتشريع دون غيرها من الشعائرہ وفي الغانیة الاجتهاد فيدخلها القياس. 

؟ - ورود عموم قولي يشمل المتروك وغيره» فإذا لم يرد عموم قولي يشمل المسكوت 
عنه» وكان المسكوت عنه تعبديًا اعثير السکوٹ بمثابة قصد الشارع إلى عدم الزيادة 
على المسكوت عنه ولا النقصان منه؛ أما إذا ورد عموم قولي يشمل المسكوت عنه 
وغيره» أو کان المسكوت عنه لسن متا فان السكوت لا دلالة له على منع الزيادة أو 
الإنقاص. ويتضح هذا من خلال المثال الآتي في التفريق بين المسكوت عنه في 
العبادات وفي إخراج الزكاة من الخضروات. 

۴ - النظر في سبب السكوت» هل کان سکوٹ رضا وإقرارء أم أنه كان سكوتاً 
لعدم توفر دواعي البيان بالقول أو الفعل؛ أم أنه كان سكوتا لمانع» كما سبق تفصيله. 


سكوت الشارع عن إخراج الزكاة من الخضروات: 


من المسائل التي اختلف الفقھاء في دلالة سكوت الشارع عنها مسألة إخراج الزکاۃ 
من الخضروات. فقد ذهب المالكية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى أنه لا زكاة فيها 
بحجة أنها كانت شائعة بين الناس في زمن الرسول ب ولم يثبت عنه أنه أخذ الزكاة منها 
ولا أمر عماله بذلك» فدلّ على أنه لا ركاة فيهاء وأن عدم نقل ذلك ينزل منزلة نقل ترك 
أخذ الركاة فيها وأن هذا خصص لعموم ما ورد في الزكاة من نصوص. 


وذهب أبو حنيفة ومن تبعه إلى القول بوجوب الزكاة فیھا''۔ واحتجوا بأن عدم 
)١(‏ انظر ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين» ج7؛ ص۳۷۲؛ وابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد: مقدمات ابن رشد 
(بيروت: دار صادر د. ط؛ د. ت)» ج۱ ص٢٠۰٦ .٦١٢-‏ 


() انظر في تفصل آراء الفقهاء وأدلتهم فيا تجب فيه الزكاة الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف الكويتية» ج٣۲‏ 
ص۲۷۸ - ۲۸۰. 
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النقل لا يُعدَ دليلاً على عدم وجوب الزكاة فيهاء وإنما هو عدم دليل فيحال على ما في 
نصوص القرآن والسنة من أدلة أخرى. وقد وردت نصوص عامة في القرآن والسنّة 
تفيد وجوب إخراج الزكاة ما أخرجت الأرض» منها: 

١‏ - قوله تعای: 3 يا اھا الین ءامنا آنا من طیبات ما کر ویخا تالک ین 
رض 6 [البقرة: ١ .]۲٦۷‏ 

۲ - قوله تعالى: «( # وهو الړۍ دنا جت عرشت وع مروت ولحل وال 
یا ڪه راسو والڑکارے مسلا وڪي متسيو حكُلوأ من مرو دآ آثمر وءاٹوا 
ام [الأنعام: .]14١‏ 

٣‏ - قوله تعالى: و حُذ ین نوم صَدََهُ هرهم کہم چا وص ليون لوك سکن لحم 
اسيع عله )4 [التوبة: .]٠١١‏ 

؛ - قوله کل "فيا سَقّتٍ السّمَاءُ والْميُونُ أ گان عَأرباً الُْشْرٌوَمَا سي بالقضج 
AE‏ ۱ ۱ 

واعتماداً عل ذلك قال ابن العربي: "فإن قيل: فلم ينقل عن المي بل أنه خذ الركاة 
من خضر المدينة وخيبر؟ قلنا: كذلك قال علماؤناء وتحقيقه أنه عدم دلیل» لا وجود 
دليل. فإن قيل: لو أده لبقا قلنا: وأ حاجة إلى نقله والقرآن يحكفي فيه"". 

وا يدعم الرأي الغانی - القائل بعدم حصر الزكاة في المنصوص عليه بالستة لكي 
الستة من وجوب الزكاة فی أربعة أصناف''' فقط هي: :لشي اھ امہ رایت 


)غ0( صحيح البخاري» كتاب الزكاةء باب (۵۱۷) مج١ء‏ ج٢‏ ص۸٥٤‏ - ۹ء الحدیث .)۱٢٤۸۳(‏ 

(۲) ابن العري: أحكام القرآن» ج7؛ ص۲٥۷.‏ 

(۳) أكثر الأحاديث الواردة ذكرت أربعة أصئاف» وزيد صنف خامس (الذرة) في حديث أبن ماجة عن عمرو بن 
شعيب الآ ذكره. 

)6( احتج القائلون بحصر الزكاة في الأصناف المذكورة یا رواہ ابن ماجة عَنْ عمو بن يي عَنْ أب ن جد 
قَالَ: "نا سَنَّ وَسُولُ الله كي الرّكَاةٌ في هَذِهِ الحَمْسَةَ: في اطق وَالشّعِيرِ وَالَمْرء وَالزبيب» والذرَة" سنن 
ابن ماجة» أبواب الزكاة» باب (١۱)ء‏ ج١ء‏ ص٣۳۳.‏ ا حدیث )۱۸٠١(‏ وحديث الحاكم عن أبي موسى ومعاذ 
أن رسول الله اة بعثهما إلى اليمن فأمرهما ألا يأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب”. الحاكم» أبو عبد الله : المستدرك على الصحيحين» (بيروت: دار المعرفة» د. ط» د. ت)» كتاب 
الزكاةء ج٠‏ » ص١ .4١‏ 
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وسكتت السنّة عن کل ما عدا هذه الأربعة: © ومع ذلك اتفق أصحاب المذاهب 
الأربعة - ومنهم المانعون للركاة في الخضراوات - على أن ما تجب فيه الزكاة معلل 
وليس توقيفيّ بمعنى أنه وإن كان أداء الركاة في نفسه عبادة فإن ما تجب فيه الزکاۃ 
من أصناف مُعلّل وخاضع للقياس» ولذلك نجدهم قد عَدُوْا الحكم إلى أصناف 
أخرى غير الأريعة الواردة في السنّة» كل بحسب ما رآه علّة لإيجاب الركاة. وكان 
الأحرى بالقائلين بعدم وجوب الزكاة في الخضروات لعدم النص عليها الاقتصار على 
الأصناف المذكورة» وجعل ذلك توقيفيّاً غير معلل؛ فالقول بتعليل هذا الحكم 
وتعديته إلى غير الأصناف المذكورة يفسح المجال لتعديته إلى کل ما هو مسکوت عنه 
بما في ذلك الخضروات إذا توفرت فيها العلة. 

ونظير هذه المسألة مسألة الرباء فما ورد عن الرسول بلي أنه أجرى فيه الربا 
محصور في الأصناف الستة الواردة في الأحاديث» ولم يثبت عنه أنه أجرى الربا في 
غيرهاء ومع ذلك لم يعد جمهور العلماء ذلك حصراً للربا في تلك الأصناف» وإنما 
اعتبروه حكماً معلّلاً يتعدى إلى ما يشترك معها في العلةء کل على حسب العلّة التي 
علّل بها ا لجڪ !"ا 

ويمكن التوفيق بين الحصر الوارد في السنّة وعموم ما ورد في القرآن الكريم من 
وجوب إخراج الزكاة في كل ما أخرجت الأرضء بأن الرسول كل لم يفرض في 
الخضروات الركاة لعدم شيوعها وقلة شأنها في ذلك الوقت» وكون ما تنتجه لا يصل 
عادة إلى النصاب» فلذلك لم ينص عليه ضمن الأصناف التي تجب فيها الركاة أو 
يحمل على أنه إحالة هم على عموم النصوص. 


)١(‏ لم يصح في زكاة الخضراوات حدیث: وما ورد فيها لا يرقى إلى مرتبة الحسن لكونها إما مراسیلء أو في إسنادها 
مجاهيل أو ضعفاء ومتروكين. انظر الشوكاني: نيل الأوطار» ج٥‏ ص57١‏ - ١٤٢۱ء‏ وقد قال الترمذي: 
"وليس يصح في هذا الباب (زكاة الخضراوات) عن النبي بي شيء". سنن الترمذي» أبواب الزكاة» باب 
(1) ج٢‏ ص۷۵ إثر الحديث .)٥٦۸(‏ 

.۷٥۷ص‎ »۲ انظر ابن العربي: أحكام القرآن» ج‎ )١( 
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استخلاص المقاصد من طريق الاستقراء 


وفيه ستة فصول: 

الفصل الأول: مفهوم الاستقراء وأنواعه 

الفصل الانی: الاستقراء في القرآن الكريم والعلوم الشرعية 
الفصل الغالث: الاستقراء عند الإمام الشاطبي 

الفصل الرابع: الاستقراء عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور 
الفصل الخامس: دراسة تقييمية للاستدلال الاستقرائی 
الفصل السادس: دراسة تطبيقية لمسلك الاستقراء 


-۱۹۷- 


لکن 
مفھوم الاستقراء وأنواعه 


سے و 
وپ 


يدن 

الاستدلال الاستقرائی من مناهج الاستدلال التي ثار حول جدواها في البحث 
العلمي نقاش طویل؛ بین مهوّن من قيمته» ورافع من شأنه إلى مرتبة إفادة اليقين. 
والمتتبع للسير العاريخي لهذا الاستدلال يجد أنه شهد تطورات منذ عهد أرسطو إلى 
عصرنا هذاء سواء في مفهومه أوفي ميادين استخدامه. 

ويهدف هذا البحث إلى دراسة القضايا الأساسية الآتية: بيان مفهوم الاستقراء 
في المنطق القديم والحديث بحكم أن الاستقراء في أساسه مبحث منطقي» وأهم 
العطورات التی شهدها الاستدلال الاستقرائیء وهل الاستقراء دليل يمحكن أن يوصل 
إلى نتائج يقينية أم أنه لا يعدو مرتبة التعميمات الظنية؟ ثم تتناول الدراسة 
الاستدلال الاستقرائی عند علماء المسلمين» مع تخصيص کل من الشاطبي» محمد 
الطاهر بن عاشور بالدراسة ثم محاولة استجلاء الفروق بین الاستقراء في مجال العلوم 
الطبيعية العجريبيةء والاستقراء في جال العلوم الإذسانية والاجتماعية. 

والغرض من بحث هذه القضايا هو: أولا: تحقيق القول في معنى الاستقراء 
وأهميته في البحث العلی؛ وثانيا: الإجابة عن كثير من الإشكالات والاعتراضات 
الواردة على استخدام الاستقراء في العلوم الشرعية بصفة عامة» وفي الكشف عن 
مقاصد الشارع بصفة خاصة. 

نم الدراسة بنماذج تطبيقية للاستقراء بوصفه مسلكاً من مسالك الکشف 
عن مقاصد الشارع. 


-۱۹۹- 


المبحث الأول 
مفهوم الاستقراء 

تعررق الاستشراء اة 

الاستقراء لغة مأخوذ من الفعل الشلائي "قرأ" الذي من معانيه ا جمع والضم. جاء 
في لسان العرب: "قرأت الشىء قرآناً: جمعته وضممت بعضه إلى 0ئ 

والاستقراء على وزن الاستفعالء مصدر استفعل؛ وهو أحد أوزان الفعل الماضي 
الغلاي المزيد فيه ثلاثة أحرف» ومن معانيه الطلب» نحو استرحمت الله تعالى» أي 
طلبت إليه الرحمة.!") 

وعلى هذا يكون الاستقراء مصدر استقرأ أي طلبٌ الجزئيات وتتبعھاء وضم 
بعضها إلى بعض للحصول على نتيجة كلية. 
تعريف الاستقراء اصطلاحاء 

يلاحظ الناظر في تعريف الاستقراء اصطلاحاً وجود اتجاهين في ذلك: اتجاه 
المنطق القديم الذي يجعل الاستدلال الاستقرائی موازيّاً أو قسيماً للاستدلال 
الاستنباطي بجعل الأول يسير من الجزئيات إلى الكليات» والغانی يسير نی الاتجاه 
المعاكس» أي من الكليات إلى الحزئيات» أما الاتجاه الغانی فيتزعمه بعض رواد المنطق 
الحديث» وهو اتجاه يسعى إلى توسيع مفهوم الاستقراء ومجال تطبيقه. 
أولاً: الاستقراء ب4 اصطلاح المنطق اليوناني: 

يمكّل أرسطو المؤسس الفعلى للمنطق اليوناني» ومن تَمٌ فإن أي تعريف بالاستقراء 
في المنطق الیونانی ينبغى أن يستند إلى أعماله. والناظر في أعمال أرسطو المنطقية يجد 
أنه لم يحتف بالاستقراء احتفاءه بالبرهان والقیاس؛ ذلك أنه جعل الاستدلال 
)1( ابن منظور الإفريقي: لسان العرب؛ (بيروت: دار صادر» د. ت)؛ ج۱» ص۱۲۸. 


)۲( انظر: د. إمیل بديع يعقوب» وميشال عاصى: المعجم الفصل في اللغة والأدب» (بيروت: دار العلم للملاین 
ط١‏ ۱۹۸۷ م)؛ جل ص۹۵. 


لاو ولاه 


الاستقرائی استدلالاً ساذجاً يستعمل مع العوام» حيث يقول: "والاستقراء هو أكثر 
إقناعاً وین وأعرف في ا حس؛ وهو مشترك للجمهورء فأما القياس فهو أشد إلزاماً 
التي وأبلغ غند المناقضيد» © ويقول: "وقد ينبغي أن نستعمل في الجدل: أما على 
الجدليين فنستعمل القياس أكثر من استعمالنا إياه مع العوام من الداس» ويجري 
الأمر في الاستقراء بالجکس: بأن نستعمله في أكثر الأحوال مع العوام".7") ظ 
وقد عرّف أرسطو بالاستقراء التام في كتاب "التحليلات الأولى" بجعله يتألف 
من علاقة قياسية بين حَذٌ وآخر عن طريق الحدٌ الأوسط» حيث قال: "والاستقراء هو 
أن يبرهن بأحد الطرفین أن الطرف الآخر في الواسطة موجودہ ومثال ذلك أن تڪون 
واسطة (أ) و (ج ) هي (ب)ء وأن تبين ب(ج ) أن (أ) موجودة في (ب)... ومثال ذلك 
أن يكون (أ) طويل العمرء و(ب) قليل المرارة» و(ج) الجزئيات الطويلة الأعمار 
كالإنسان» والفرس» والبغل. ف (أ) موجودة في كل (ج - )؛ لأن کل قليل المرارة فهو 
طويل العمر» و (ب) - أي القليل المرارة - موجود في كل (ج )". وبيان هذا المثال 
في الشكل القياس الآني: 
-١‏ الإفسان والحصان» والبغل ... إلخ. طويلة العمر. 
؟- الإنسان والحصان والبغل...إلخ. هي كل الحيوانات قليلة المرارة. 
۳- کل ا حیوانات قليلة المرارة طويلة العمر 
ودليل کون المقصود بهذا النوع من الاستقراء هو الاستقراء العام أنه أشار بعد 
هذا المثال إلى ذلك» حيث قال: "وينبغي أن نفهم من (ج) جميع جزئيات الشيء العام؛ 
لأن الاستقراء لجميع جزئيات الشيء العام يبين النتيجة" ° 


)١(‏ أرسطو: منطق أرسطوء حققه وقدم له الدكتور عبد الرمن بدوي؛ (الكويت: وكالة المطبوعات/ بيروت: دار 
القلم» ط١ء‏ ۱۹۸۰م)؛ ج٢‏ ص07 0. 

.1/17 ٤ص‎ ٣ج نفس المصدر»‎ )٢( 

(۳) نفس المصدر» ج١2‏ ص07 . 

)٤(‏ أرسطو: منطق أرسطوء حققه وقدم له الدكتور عبد الرحمن بدوي. 


سے 


وني كتاب الجدل يقدم تعريفاً لما يمحكن اعتباره الاستقراء الناقص؛ حيث عرفه 
بأنه: الانتقال من الجزئيات إلى الكليات» وذلك في قوله: "الطريق من الأمور الجزئية 
إلى الأمر الگی. مثال ذلك أنه إن کان الربان الحاذق هو الأفضل؛ فالأمر جم ف 
الفارس؛ فيصير بالجملة الحاذق في كل واحد من الصنائع واا 0 
"...أما في حال استعمالك الاستقراء فإنك تتدرج من الأشياء الجزئية إلى 0 
الكلية» ومن الأشياء المعروفة إلى التي هي غير معروفة". فهذا هو الاستقراء الناقص 
الذي هو انتقال من الجزثیات المعروفة» أي التي شملها الاستقراء إلى القضية الكلية 
التي تشمل الجزثیات المعروفة والتي تشبهها مع عدم شمول الاستقراء ها. 
ثانياً: الاستقراء 2 اصطلاح علماء المسلمين: 


الناظر في تعريفات المناطقة المسلمين للاستقراء يجد أنه لا يخرج عن الإطار 
العام الذي وضعه فيه المنطق اليوناني» وهو الانتقال من الجزئيات إلى الكليات» لنصل 
إلى الحكم على الكل بما مُجد في الجزئيات. وليس هذا بالغریب إذ إن أعمال أكثر 
الفلاسفة المسلمين في المنطق هي ترجمات لأعمال أرسطى وشروح وتعليقات عليها. 
وإن كانت تلك الأعمال لم تخل من انتقادات وتعديلات» وبعض الاإضافات إلا أنها 
في إطارها العام تبقى دائرة في فلك المنطق اليوناني بصفة عامة» والأرسطي بصفة 
خاصة. 

فقد عرفه ابن سینا بأنه: "الحكم على کی ہما جد في جزئياته الكثيرة» مثل 
حكمنا بأن كل حيوان يحرك عند المضغ فكه الأسفل استقراءً للناس» والدواب البرّيةء 
ا 
وا 

وقريب من هذا التعريف تعريف أبي حامد الغزالي له بأنه: "أن تتصفح جزئيات 
کر داخلة تحت معنى كل حتى إذا وجدت حكماً في تلك الجزئيات» حڪم على 
)١(‏ نفس المصدرء ج٢‏ ص/1٠6.‏ 
)۲( نفس المصدرء ج٣‏ ص8١‏ لا. 


ر۳( ابن سینا: الإشارات والتنبيهات مع شرح نصير الدين الطوسي» تحقيق الدکتور سلےان دنیاء (القاهرة: دار 
المعارف» ,)»ج1 › ص۸١۱٦.‏ 


ا 


ذلك الكل به" 


وهذه التعريفات - كما سيتبين فيما بعد - هي تعريفات لنوع واحد فقط من 
أنواع الاستقراء» وهو الاستقراء الناقص. 

والملاحظ من خلال التعريفات السابقة سواء عند أرسطو أو عند الفلاسفة 
المسلمين أنها تمثل اتجاهاً واحداء وهو الاتجاه الذي يقصر الاستقراء على السير 
بالاستدلال في جهة واحدة: مما هو أقل كلية إلى ما هو أكثر كلية» فهو ينطلق من 
دراسة جزئيات أو أفراد تجمعها خصائص مشتركة؛ وتنضوي تحت كي واحدہ ليصل 
من خلال ذلك إلى اكتشاف حكم مشترك تتم صياغته في شكل تعميم گی يشملها 
ويشمل ما يُشبهها» ويشترك معھا في النوع أو الصنف. 
ثالثاً: الاستقراء 2 اصطلاح المنطق الغربي الحديث: 

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن تعريفات المنطق الیونانی للاستقراء ناقصة» ولا 
تمثل إلا مرحلة من مراحل العملية الاستقرائية» والاستقراء في رأيهم عملية أوسع 
من ذلك. وفیما يأتي تعريفات لبعض أعلام هذا الاتجاه: 

١‏ - عرفه جون ستوارت ميل )1.8.2۸٥0(‏ بأنه: "عملية اكتشاف وبرهنة القضايا 
الع وف معناه تعريف ويليامز دونالد (فاەد٥ط‏ كسدنلاة1) بأنه: "ذلك الضرب 


من ضروب الاستدلال» الذي يكشف لنا عن قانون عام أو يبرهن ا 


٩‏ - أما عند جون ديوي ف "الاستقراء اسم يطلق على مجموعة طرائق تقرر بھا 
عن حالة معينة أنها تمثل غيرهاء وهي عملية يعبّر عنها كونُ تلك ا حالة المذكورة 


ء١ط الغزالي» أبو حامد: معيار العلم في فن المنطق» شرح أحمد شمس الدين» (بيروت: دار الكتب العلمية؛‎ )١( 
.۱٢۸ص ۱۹۹۰م)ء‎ / ھ٠‎ 

(۲) جون ستوارت ميل (۸411 .5 ,ل): منهج المنطق (ہ(عہ 1٠ہ‏ ٥٥ا:8‏ 4) نقلاً عن د. علي عبد المعطي محمد ود. 
السيد نفادي: المنطق وفلسفة العلم» (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية؛ ۱۹۸۸م)» ص08 . 

Donald: the Goound of Induction, 3 (۳‏ ہہ:ااۂ ۷ا نقلا عن الدكتور زكي نجيب محمود: المنطق الوضعي» 
(القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» ط١٤۰٦٦۱۹م)ج٢ء‏ ص۲۹۷. 


د“اة ”ات 


اغا أو عينة". )0 


وينتقد جون ديوي المفهوم الشائع للاستقراء من كونه مجرد انتقال من الجزئيات 
إلى التعميمات الكلية عن طريق الملاحظة ويُه بالقصورہ ويراه موروثاً من المنطق 
القديم لم يعد مناسباً للمناهج العلمية التي يتبناها المنطق الحديث. 

فالمنطق القديم (اليوناني) في تطبيقه للمنهج الاستقرائی يكتفي بأخذ الأشياء 
وصفاتها "كما هي قائمة" دون أن يُحدث فيها أي تغییں أي أنه يعتمد مجرد 
الملاحظة. أما في المنطق الحديث فإن المستقرئ لا يمكتفى بأخذ الأشياء على ما هي 
عليه» بل كثيراً ما يتدخل في مرحلة العجربة بإجراء تحويرات تجريبية للأشياء 
وصفاتها يحوطا بها عن حالعها الطبيعية التى جاءتنا بها(" ويرى جون ديوي أن هذا 
العدخل عنصر أساس في عملية الاستقراء» وأن أي نظریة تھمل مثل هذه الإجراءات 
العحويرية هي نظرية معيبة من أصلها !"" 

يتبين من خلال تعريفات أصحاب هذا الاتجاه أن الاستقراء في مجال العلوم 
العجریبیة يتم عبر مرحلتين متعاكستي الاتجاه المرحلة الأولى: يتم فيها ملاحظة وتجميع 
الجرئيات على حالتها الطبيعية للخروج بفرضيةء أو ما يمحكن أن نسميه التعميم 
الاستقرائيء وهذه المرحلة يتم فيها الانتقال من الجزئيات إليالكليات» وهي متفقة مع 
مفهوم الاستقراء عند أصحاب الاتجاه الأول أما المرحلة الغانیة: فتجري في خط 
معاكس للأول» حيث تتم عملية إثبات التعميم المتوصل إليه في المرحلة الأولى بإجراء 
سلسلة من العجارب على جزئيات مُعَدَّة إعداداً للبحث من خلال إخضاعها لظروف 
وشروط مختلفة» ويحكون ذلك التعميم بمثابة الموجه لِمَا عسانا أن نقوم به في هذه 
المرحلة من مشاهدات وتجارب. وعلى هذا تصير الفروض/التعميمات المتوصل إليها 


00( ديوي» جون: المنطق نظرية البحث: ترجمة وتصدير وتعليق الدكتور زكي نجيب محمود (القاهرة: دار المعارف» 
۰ م)» ص1۷۲ . 

(۲) انظر جون ديوي: المنطق نظرية البحث» ص٦٥٠٠‏ . 

(9) انظر جون ديوي: المنطق نظرية البحث» ص1٥1‏ . 

(4) انظر جون ديوي: المنطق نظرية البحث» ص19۸ . 


سر ویک 


ليست غاية في ذاتهاء بل وسائل إلى تحديد المفردات تحديداً تجريبياً باعتباره الغاية 
المتحققة بتلك الوسائل. وهذه المرحلة فيها نوع من السير من الكل إلى الجزثئي. 

ويرى جون ديوي أن المرحلة الغانیة هي الأهم في الاستدلال الاستقرائ» وهي 
الي تتمثل في إعادة تحكوين المفردات التي كانت أساساً للتعميم إعادة موجهة بغرض 
تقرير ما يحدث خلال العفاعل الذي يقع ٤‏ الحالة المفردة الواحدة من خلال فحصها 
في ظروف متباینةہ وتحت شروط متنوعة للوصول إلى الحالة الواحدة التي تمثل عينة 
نموذجية لمجموعة من التفاعلات أو الارتباطات» فكأن الاستقراء في هذه المرحلة 
يسعى إلى اكتشاف القانون العام من خلال عيّنة نموذجية ليتم تعميمه بعد ذلك على 
الحالات المشابهة ھا" وهذا يشبه عملية تنقيح المناط في مسالك العلة. 

وینبغی التنبيه هنا على أن الاستقراء بمفهومه عند أصحاب الاتجاه الغانی لا 
يمكن تطبيقه بكامل عناصره على القضايا التاريخية والتشریعیة إذ لا يڪن في 
مثل هذه الحالات العدخل في الجزئيات المندرجة تحت التعميم الاستقرائي لتوفير 
عينات معدة إعداداً خاصَاً للبحث بإيجادها في ظروف مختلفة وتحت شروط معينة؛ 
إذ هي بالنسبة للحوادث التاریخیة حوادث مضت وانقضت» ولا يمكن استرجاعهاء 
وبالنسبة للشرائع؛ أحكامها ونصوصها قد صدرت ولا يمڪن استنزال نصوص 
جديدة» وإنما هو الاجتهاد فيها لإعطاء أحكام لما يستجدّ من أحداث» وغاية مأ 
يمكن عمله في هذين المجالين هو تطبيق الاستقراء بمفهومه عند أصحاب الاتجاه 
الأول» أي استقراء الجزئيات الموجودة للخروج بنتيجة كلية. 

وهنا يتبين أن الاستقراء بمفهومه الغانی هو استقراء خاص بالعلوم الطبيعية 
والعجريبية» ولا يصلح تطبيقه في العلوم الشرعية. 


العلاقة بين الاستقراء والاستئياط: 


يسلك العقل البشري في التعرف عل الحقائق وإثباتها مسلك الاستدلال» ويتم 


)0( انظر جون ديوي: المنطق نظرية البحث» ص٦٦٦‏ -1۷۸. 


ساح ۰ اس 


هذا الاستدلال وفقاً لأحد طريقين رئيسين: أحدهما الاستدلال الاستنباطي» والغانی 
الاستدلال الاستقراي. وقبل الحديث عن العلاقة بين الاستقراء والاستنباط يحسن . 
التعريف بالاستنباط» وتحديد مفهومه بداية لتسهل المقارنة بعد ذلك. 

يُعرّف الاستدلال الاستنباطي بأنه: "انتقال الذهن من قضية أو عدة قضايا هي 
المقدمات إلى قضية أخرى هي النتیجة وفق قواعد المنطق" © 

فالسير الفكري في الاستدلال الاستنباطي يكون من الي إلى الجزق» 3 من 
العام إل القافن::ويااحل أن الدتيجة فيه تكون عادة مستبطئة في المقدمات» لذلك 
فهي دائماً إِمّا مساوية» أو أصغر من تلك المقدمات. ويمثل الاستدلال القياسي 
الصورة الدموذجیة للدليل الاستنباطي © 

وقد أَثِيرَت عدة اعتراضات على هذا التعريف الشائع للاستنباط» من کون سير 
الاستدلال فيه يكون دائماً مِمّا هو أعم إلى ما هو أقل تعميما. وليس هذا موضع 
مناقشة هذا التعريف ولا الاعترضات الواردة عليه وتكفي الإشارة هنا إلى أن هذا 
الععریف ينطبق عادة على الاستنباط في قضايا العلوم الاجتماعية والإنسانية» لكنه 
لیس كذلك في موضوع الاستدلال الرياضي» الذي نجد فيه نتيجة الاستنباط قد 
تكون أضيق ففهوماً من المقدمات» وقد تون مساوية اء وقد تڪون أوسع 
77“ 

أما عن العلاقة بین الاستقراء والاستنباط» فإن بينهما جملة من الفروق» منها 
أننا في الاستقراء ننتقل عادة من الجزئيات إلى القانون العام الذي يحكمهاء في حين 


)١( ٠‏ مجمع اللغة العربية: المعجم الفلسفي: (القاهرة: الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» ۱۳۹۹ھ /1914م)؛ 
۸2 

(۲) انظر د. عبد ال ر من بدوي: موسوعة الفلسفة» ج١ء‏ ص50 !؟؛ والموسوعة الفلسفية» وضع لجنة من العلماء 
والأكاديميين السوفیاتیین؛ بإشراف م. روزنتال» وب. يودين» ترجمة سمير كرم» (بيروت: دار الطلیعة ط"؛ 
۷ع) ص۲۷ -۲۸. 

(۳) انظر في مدى انطباق التعريف الشائع للاستنباط على الاستدلال الرياضي جون ديوي: المنطق نظرية البحث» 
ص٦٥٣‏ - 1٥۴‏ . ۱ 


س“ ٠‏ س 


أننا في الاستنباط نسير سيراً معاكساء أي من القوانين العامة إلى الجزئيات التي 
تندرج تحتهاء وبناءً على هذا يرى البعض تكامل الاستقراء والاستنباط» حيث نقوم 
عن طريق استقراء المعطيات الجزئية باستنتاج قانون عام» ثم نقوم باختبار هذا 
القانون العام عن طريق استنباط معطيات من فإذا تمكّنًا من الاستنباط بدون غائق 
وبدون تناقضات تكون قد تمت البرهنة على صدق ذلك الا وعلى ذلك 
يمكن أن يوصف منطق الاستقراء بأنه منطق الاكتشاف» ومنطق الاستتباط بأنه 
منطق البرهان. 

ومنها أن نتيجة الاستقراء نصل إليها بعد القيام بسلسلة من الملاحظات 
والعجارب» وبتعبير جون ديوي يمثل الاستقراء: الإجراءات التي تڪون بها تعميمات 
وة فى حين يد الانتنباط الاجراءاك اة بالغلاقات الى كريط القضايا 
الكلية المجردة في مجری العفكير النظري.9) ۱ 

ومنها أن نتیجة الاستدلال الاستنباطي چجزم عادة بصدقها منطقيّاً إذا صحت 
مقدماتھاء ويكون العبریر المنطقي لذلك الجزم تأسيساً على مبدأ عدم الغناقض؛ ذلك 
أنه لما كانت النتيجة مستبطئّة في المقدمات» وكانت مساوية ها أو أصغر منهاء وجب 
أن ينتج عن صدقٍ المقدمات صدقٌ الدتيجة ضرورة» لأن افتراض صدق المقدمات 
دون النتيجة يمثل تناقضاً منطقيّاً طبقاً لمبداً: صدق الكل يقتضي صدق أجزائه» وإلاً 
کان ذلك تناقضاء بخلاف نتيجة الاستقراء الناقص فإنه لا يمكن تبريرها وفق هذا 
ا 


ومهما يكن من فروق بين الاستقراء والاستنباط فإن ذلك لا يعني إقامة حد 
فاصل بينهماء وأن كلا منهما يعمل بمعزل عن الآخرء بل هما منهجان متعاونان» وفي 
كثير من الأحيان تاج أحدهما للاستكمال بالآخر. ويرى جون ديوي أن تكاملها 


00( انظر علي عبد المعطي محمد؛ والسيد نفادي: المنطق وفلسفة العلم» ص۳۱۰. 

(۲) انظر جون ديوي: المنطق نظرية البحث» ص569. 

(۳) انظر د. علي عبد المعطي محمد ود. السيد نفادي: المنطق وفلسفة العلم» ص۳۱۳ ومحمد باقر الصدر: الأسس 
المنطقية للاستقرای (بيروت: دار التعارف للمطبوعات» ط14:5ه/1985م) ص /ا. 


۔-۔-١۷-‎ 


يتم على النحو الانی: 

يبدأ الباحث بالقيام بعملية الملاحظة وتجميع المعطيات للخروج ببعض الفروض 
الأوليةء وهذه المرحلة استقرائية في طبيعتهاء وبعد ذلك يتم تطوير معاني تلك 
الفروض عن طريق خطوات استنباطية سير في تفكير نظري مرتب لتصل إلى تعميم 
استقرائی يمثل فرضية محتملة للصدق» وهذه المرحلة استنباطية في طبيعتهاء ثم تاني 
المرحلة الغالغة» وهي مرحلة استقرائيةء حيث يتم إجراء تجارب عديدة على جزئيات 
مختلفة في ظروف وشروط مختلفة» منها ما يحكون في حالعه الطبيعية» ومنها ما 
يكون قد أدخلت عليه تحويلات تجعله مادة مُعدَّة للبحث. وهدف المرحلة الأخيرة 
هو اختبار مدى صحة النظرية (التعميم الاستقرائي) التي تم التوصل إليها من خلال 
المزحلتين الأولى والغانیة''' 
العلاقة بين الاستقراء والقياس المنطفي: 

القياس المنطقي هو: "قول مؤلف» إذا سلم ما أورد فيه من القضاياء لزم عنه لذاته 
قول آخر اضطرارا''' 

ویختلف الاستقراء عن القياس من ناحیتین: من حيث التعکوین؛ ومن حيث 
الغاية: 

أما من ناحية التكوين» فإننا في القياس ذستخلص النتائج الجزئية من المقدمات 
الكلية» أما في الاستقراء فإننا نستخلص النتائج الكلية من الدراسة الاستقرائية 
للجزئيات. 

انا من “حك الفا فق القياس: < يكوته تا من أنراخ الالال 
الاستنباطي - تكون نتانجه يقينية مطلقة إذا صحت المقدمات» أما الاستقراء 


.٦٦٦ - ٥٥٦ص انظر جون ديوي: المنطق نظرية البحث»‎ )١( 
الغزالي: معيار العلم في فن المنطق» ص١١ ١؟ وانظر: أبو نصر الفاراي: كتاب القياس» ضمن كتاب المنطق عند‎ (٢۲ 
الفارابي» تحقيق وتقديم وتعليق د. رفيق العجم» (بيروت: دار المشرق» ۱۹۸۲م)؛ ج۰۲ ص۱۹.‎ 


لم5 - 


الناقص فتكون نتانجه عادة ظنية 07 

ويرى المنطق الأرسطى أن هناك تعارضاً بين الاستقراء والقیاس؛ حيث يقول 
أرسطو: "والاستقراء من جهة يعارض القياس؛ لأن القياس بالواسطة يبيّن وجود 
الطرف الأكبر في الأصغرء وأما بالاستقراء فیبیّن بالطرف الأصغر وجود الأكبر في 
الأرسط" © 

وفي المثالين الآتيين توضيح للفرق بين طريقتي إنتاج كل من الاستقراء والقياس: 

١‏ - مثال القياس: 


7 
٠ 


هذا الحجر مادة الحد الأصغر 
وكل مادة تتعرض للجاذبية الحد الأوسط 


ادا دا الم عيض لاد الحد الأكبر 
فالنتيجة هنا إثبات الحد الأكبر (الععرض للجاذبية) للحد الأصغر (الحجر). 
؟ -مثال الاستقراء: 


هذه الأفراد تتعرض للجاذبية الحد الأصغر 
وهذه الأفراد هي كل أجزاء المادة الحد الأوسط 


إذاً فكل أجزاء المادة تتعرض للجاذبية ا مد الأكبر 
والنتيجة هنا إثبات ا حد الأكبر (التعرض للجاذبية) للحد الأوسط (المادة). 
تكامل الاستقراء والفياس: 
مع ما يراه المنطق الأرسطي من تعارض بين الاستقراء والقياسء إلا أنه في الواقع 


)1( انظر: الدكتور محمد فتحي | لشنيطي : أسس المنطق والمنهج العلمي» (بيروت: دار النهضة العربية؛ ۰ع)-ص١۱۱.‏ 
)۲( أرسطو: منطق أرسطىء ج١ء‏ ص۳۰۷ - ۴۰۸. 


۔.۲١۹-‎ 


منهجان - على ما بينهما من فروق - متكاملان في الاستدلالء ولا يستغنى الواحد ٠٠.‏ 
منهما عن الآخر في عملية البحث عن الحقيقة. فالقياس في حاجة إلى استقراء سابق 
لإثبات مقدماته الكلية» كما أن الاستقراء يحتاج في النهاية إلى عملية قياسية لإثبات 
النتيجة والتحقق من صدقهاء ويتم تكاملهما في جانبين: 

الأول: أن الاستقراء هو الذي يمدٌ القياس بمقدماته الكبرى» ومن هذه الناحیة 
يڪون الاستقراء سابقاً للقياس. 

وهذه الحقيقة أثارت مشكلة منطقية في نتيجة القياس» إذ المشهور عند المناطقة 
أن القياس يفيد عادة القطع واليقين إذا سلمت مقدماته» وأن الاستقراء الناقص لا 
يفيد إلا الظن؛ ولا كانت المقدمات الكبرى للقياس ناتجة في الغالب عن استقراء 
ناقص - وهي تفيد مجرد الظن - کان القول بإفادة القياس اليقين أمراً عو سب ء إذ 
كيف ینتج ما ئي على ظني يقين؟ وربما کان هذا هو الذي دفع ابن سينا إلى ٳنڪار 
کون المقدمات الأولية للقياس ثابتة بالاستقراء» وإنما هي - في رأيه - ثابتة على 
أساس وضوحها الذاتي."“ ولكن هذا المخرج غير مسلّم إذ مِنْ أين يأتی هذا 
الوضوح الذاتي؟ فمصدره في الحقيقة لا يعدو أن يكون إمّا معارف عقلية قبلية أو 
بدهيات يسلم بها العقل؛ وإما أن يكون ناتجاً عن الخبرة التاريخية للانسان الناتجة 
عن مشاهدة تكرر هذا الحادث (وهو الاستقراء) حتى صارت هذه القضية من باب 
المسلمات الواضحة ذاتيا ولا يهم ما آلت إليه هذه القضية» إنما المهم أنها في أصلها 
نتيجة عملية استقرائية. ثم الواقع يدلنا عل أن أصل أكثر مقدمات الأقنية نتائج 
استقرائیة وإن لم يصرح بذلكء بل هي نتائج استقراءات ناقصة. 

وينبغي التنبيه هنا على أنه مع کون أكثر المقدمات الكبرى للقياس المنطقي 
عمومات استقرائية ظنيةء لأنها ناتجة عن استقراءات ناقصة» ومن ثم فإن نتيجة 
القياس ستكون تابعة لصدق هذه المقدمات» إلا أن الأمر مختلف في الأقيسة 


)١(‏ انظر د. جعفر آل ياسين: المنطق السينوي: عرض ودراسة للنظرية المنطقية عند ابن سيناء (بيروت: دار الآفاق 
الجديدة, ط۰۱ ١٤٤٥ھ‏ / ۲۱۹۸۳)ء ص لا. 


۲ ۱ 0 


الشرعية» إذ المقدمات الأولية للأقيسة الشرعية ليست كذلك» فمع كونها في بعض 
الأحيان عمومات وكليات» لكنها لم تثبت بالاستقراء وإنما بجكم الشارع؛ فمثلا 
القياس الآني: 
كل مسكر خمر مقدمة صغرى 
كل خمر حرام مقدمة كبرى 
إذاً فكل مسکر حرام النتيجة 
إذا نظرنا في التعميمين: كل مسكر مر وكل خمر حرام؛ نجد أن الشارع هو الذي 
00 
سی کل مسكر خمراء وهو الذي حسم على كل خمر با حرمة“ 
الغاني: وهي الحالة التي يحتاج فا السرا إلى الاس الذي يان لني 8 ما 
وصل ! ليه الاستقراء ويکل سروف ول ا إلى مرحلة أكثر تقد 
حيث قوة الصدق واليقين.“ وسیأتی مزيد بيان لهذا عند الحديث عن بين 
الاستقراء والعجربة. 
العلاقة بین الاستقراء والتواتر: 
ينطلق العواتر - كما هو الشأن في الاستقراء - من مصادرة تمل تصديقاً أوليا 
مفاده امتناع تواطؤ عدد كبير من الاس على الکذب؛ وهو شبيه ہما ينطلق منه 
الاستقراء من کون الاتفاق لا يكون دائميّاً ولا مطردا. وهذا العصديق الذي ينطلق 
منه ہیں سی رو و قبلية - هو في الحقيقة تصديق 
ليست إل 00" 70+0 ا کک 


)١(‏ أَخدّ هذان التعمیمان من حديث مسلم عن ابن عمر ذأ ما أن رسول الله وك قال: "كل مسكر خمر» وکل خر 
حرام". صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» (القاهرة: دار الحدیثء ط١ء‏ ١٤٢٤۱ھ/۱۹۹۱م)‏ ج٣٠‏ 
ص۱۹۸۸ . 

(؟) انظر الغزالی: معيار العلم في فن المنطق» ص١١٠‏ . 

.۳۸۸ - انظر محمد باقر الصدر: الأسس المنطقية للاستقراء» ص۳۸۷‎ ) (٠ 
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ومع كون التواتر یفید اليقين في المنطق الأرسطي كما هو الشأن عند علماء 
الإسلام؛ إلا أننا نجد علماء أصول الفقه لم يكتفوا بمطلق رار الذي هو "تتابع 
الخبر عن جماعة مفيداً للعلم بمخبرہ'' 7" بل قيدوه بشروط هي: © 
١‏ - أن يڪون کل واحد من المخبرين قد أخبر عن علم لا عن ظن. 
؟ - أن يڪون علمهم ضروريّاً مستنداً إلى محسوس. 
- أن يستوي طرفاه وواسطته في هذه الصفات. 


٤‏ - أن يتوافر في روايته العدد الذي توقن النفس عادة باستحالة تواطئهم على 
الكذب. 


ھ٥٠٤١‎ 37 الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام؛ تحقيق د. سيد الجميلي» (بيروت: دار الكتاب العربي»‎ )١( 
. /۱ء) جا ص۲۹‎ 

۲( انظر الغزالي: : المستصفى من علم الأصول» ترتيب وضبط محمد عبد السلام عبد الشافي» (بيروت: دار الكتب 
العلمیة ط١‏ ۱۲٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م)ء ص۱۱۷ 


5115 


المبحث الثاني 
أنواع الاستقراء 


يُقسم الاستقراء إلى تام وناقص» وأساس هذا التقسيم أن الدليل الاستقرائی يُبنى 
على تعداد الحالات والأفراد» فإذا كان الععداد مستغرقاً لجميع أفراد أو حالات النوع 
محل الاستقراء اعثیر الاستقراء تام أما إذا لم يشمل التعداد كل الأفراد والحالات 
فإنه يُعتبر استقراء ناقصا. ۱ 


أولا: الاستقراء التام 


تعريفه: الاستقراء العام هو: "أن يستدل بجمیع الجزئيات ويحسكم على الكل" !1" 


فهو الاستقراء الذي يتم فيه استيعاب جميع جزئيات أو أجزاء الشىء الذي هو 
موضوع البحث» بالنظر والدراسة العلمية» للوصول من خلال ذلك إلى حكم كي 
نتيجة الاستقراء اٹتام: 

تكون - عادة - نتيجة الاستقراء العام يقينية إذا توافرت شروط ذلك. وهناك ) 
عاملان يتحكمان في يقينية نتيجة الاستقراء التام» هما: الأول: مدى قطيعة ثبوت 
المكم للجزئيات المستقرأة عند إجراء عملية الاستقراء أي هل الحكم المنسوب 
إلى كل جزئية من الجزئيات المستقرأة مقطوع به أم لا؟ والغاني: مدى إمكانية الجزم 
بعدم وجود جزئی آخر غير الجزئيات المستقرأة. فإذا كان ثبوت ذلك الحمكم لعلك 
الجزئيات قطعباء وجزمنا بعدم وجود جزئی آخر غير تلك التي كَمَّ استقراؤها كانت 
نتيجة الاستقراء يقينيّة» أما إذا كان ثبوث الحكم للجزئيات ظنيّاء وكان القول بعدم 
وجود جزئيات أخرى ظنيًاً أيضاً أركان أحد العاملين فقط ظَنيَ فإن نتيجة 


)0 التهانوي» محمد علي: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تقديم وإشراف ومراجعة الدكتور رفيق 
العجم» (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» 119451 م)؛ ج١ء‏ ص۱۷۲. 


-١١٢-ت‎ 


الاستقراء ستكون ظبية ^ 


إمكانية وجود الاستقراء التام: 

يرى البعض أنه من العسير الوصول إلى استقراء تام لأن استقراء الأفراد مهما 
كان شاملاً ومستوعباً فإنه لا يمتد خارج نطاق الأفراد الموجودة فعلاء أما الأفراد 
المکنة الوجودء أي التي لم توجد بعد ویحتمل وجودها في المستقبل؛ فإنها غير 
مشمولة بهذا الاستقراء» ووجودها يؤدي إلى خروج الاستقراء عن كونه تاما'''. كما 
أن شمول الاستقراء الكامل محدود زماناً باللحظات التي تَمَّ فيها الاستقراء ولا يمتد 
إلى الأوقات الأخرى التي يمكن أن يتغير فيها الحكم على الأفراد تبعاً لتغيّر 
حالاتها. وإذا أردنا أن نححكم بثبوت هذا الحكم ونقطع به فإننا نحتاج في ذلك إلى 
استقراء آخر لكل فرد من الأفراد المستقرأة في جمیع أوقات وجودہ لنتأكد من عدم 
تغير حكمه بتغير الزمن» وهو أمر عسيرء وقد يؤدي إلى توقف عملية الاستقراء. 
نقد الاستقراء التام, 

فضلاً عن التشكيك في إمكانية وقوع الاستقراء التام» فقد انيد بكونه 
استقراء شكلياء لا يقصد منه سوى زيادة عدد إلى عددہ وتركيب شيء فوق شيء 
ليسهل التعبير عنها جميعاً. فنحن لا نضيف بهذا التوع من الاستقراء علماً جديداً 
إلى معلوماتناء وإنما الأمر لا يعدو تجميع الجزئيات المستقرأة» والتعبير عنها جميعاً . 
بكلمة واحدة. وعلى الرغم من أنه يعطينا صورة استدلاليةء إلا أنها لا تعطینا القدرة 
على التنبؤ ہما يقع في المستقبل من حوادث وعلاقات» وتلك في الأصل هي الغاية من 
الاسر 

) فالاستقراء الام لا تفيد نتيجته معرفة جديدة» بل هي مجرد تلخيص لما هو 


)١(‏ انظر التهانوي: موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ج١ء‏ ص۱۷۲ أبو حامد الغزالی: معيار العلم 
في فن المنطق» ص167, 

(۲) انظر د. علي عبد المعطي محمد؛ ود. السيد نفادي: المنطق وفلسفة العلم» ص۲۱۸۷. 

)۳ انظر: د. محمد فتحي الشنيطي: أسس المنطق والمنهج العلمي» ص .١7١‏ 


غ1 


موجود في المقدمات» أو هي تقریر ما سبق تتبعه وملاحظته. 

ومن هنا ذهب البعض إلى أن الاستقراء التام لا يعتبر في الحقيقة استقراء» بل هو 
استنباط» لأن النتيجة فيه تجيء مساوية لمقدماتهاء ومن ثم ليس فيه انتقال من 
الخاص إلى العام 20 

والواقع أنة مع كون نتيجة الاستقراء الكامل مساوية لمقدماتها إل أن فيه نوعاً 
0 و رت إلى 0 إذ فيه بس من آحاد سح 50 
00 ثم نتتبع ات الأفراد في انتمائها جع کے لقت م ذلك أن تلك 
eS‏ 01 
وفي اھ 7 7 الحالات المستقرأة وما هو موجود أو يمكن أن يوجد 

من مثيلاتهاء فإن ذلك لا يخرجه عن كونه نوعاً من أنواع الاستقراء. 

ويمكن القول بأن الانتقادات المشككة في جدوى الاستقراء العام» إنما تصدق 
على جال البحث في العلوم الطبيعية» وليس معنى ذلك أنه لا يفيد في ميادين العلم 
الأخرى» خاصة العلوم الشرعية. 
فوائد ال٭استفراء النام: 

مع ما وجه للاستقراء التام من انتقادات فإنه بحقق فوائد تتمثل ف الآتي: 

١‏ - العثبت من أن ما سبقت ملاحظته في آحاد جزئياتٍ کی ما تعمٌ كل جزئياته. 


2 تحقیق الاقتصاد ف حا سس و یہ تحت قاعدة عامة» 
SL‏ 


)۱( انظر د. علي عبد المعطي حمدہ ود. السيد نفادي: المنطق وفلسفة العلم؛ ص۲۸۷. 
)٢(‏ انظر: د. محمد فتحي الشنيطي: أسس النطق والمنهج العلمي» ص٠٠٠‏ . 
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۴- مساعدته في الاستعمالات الرياضية التي تفكك الوقائع وحِينُّهَا إلى كميات 
تخضع للعمليات الرياضية المختلفة» ويمكن قياسها بمختلف المقاييس ما يساعد 
عل تحصیل نتائج أدق وأوثق ٠.‏ 
ثانيا: الاستقراء الناقص: 

تعريفه: الاستقراء الناقص هو أن يستدل بأكثر الجزئيات فقطء ويحكم من 
خلافا عن اکل فهو "الذي ٹدرس فيه يعدن خرفات أو أجواء:الفى + الذض نهو : 
موضوع البحثہ وتعتير فيه الساذج المدروسة أساساً تقاس عليه بقية الأجزاء أو 
الجرثيات" ° 
مشكلة الاستقراء الناقص» 

ما كان الاستقراء الناقص انتقالاً من جرئيات محدودة إلى نتيجة كلية تشمل تلك 
المقدمات وزيادة ثار السؤال الآتي: هل صدق الجزئيات المستقرأة يقتضى ضرور؟ً 
صدق النتیجة الكلية؟ ولا شك أن الجواب المنطقي سیکون بالنفي؛ إذ الزيادة على 
المقدمات التي تشتمل عليها النتيجة قد تكون صادقة وقد تڪون غير ذلك» 
ولیس هناك دلیل قطمي على صدقهاء ومن ثم يبقى صدق الععميم الاستقرائي طني © 
ولا يمڪن أن یبور صدق نتيجة هذا النوع من الاستقراء بمبدأ عدم التناقض» لأنه 
لا تناقض بين صدق المقدمات المستقرأة وخطأ النتيجة» إذ قد يكون مرجع الخطأ 
إلى الزيادة التي لم تتضمنها المقدمات. 

ومن هنا كانت نتيجة الاستقراء الناقص تفيد الظن فقطء نظراً للفجوة التي 
يتركها القفز من مجموعة من الجزئيات إلى تعميم كلي؛ الأمر الذي جعل البعض يقلل 
من أهمية هذا النوع من الاستقراء في مجال الكشف عن ا حقائق واكتساب المعارف. 


)0( انظر د. علي عبد المعطي حمدہ ود. السيد نفادي: المنطق وفلسفة العلم» ص۲۹۱. 

)۲( انظر محمد علي التهانوي: موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ج١2‏ ص۱۷۲۔ 

(۳) عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» (دمشق: دار القلم» ط٤ء‏ 
٤ھم/۱۹۹۳م)ء‏ ص۱۹۳ - ١۱۹۔‏ 

.۱٥١ص انظر في ذلك مثلاً: أبو حامد الغزالي: معيار العلم في فن المنطق»‎ )٤( 


E 


وهو الأمر الذي اشتهر عند المناطقة وعلماء المناهج باسم "مشكلة الاستقراء". 


وبناءً على ما سبق تعرض الاستدلال الاستقرائی إلى عدة طعون يمكن إرجاعها 
إلى أمرين: 

ا اف عل مارات كوو مس ساروا ما باعتا ها ارتا 
عقلية فة سلة نوس مته العارف القثلية أمر غير مكل لی بض 
المذاهب الفلسفية» مثل المذهب العجريي. 

الثانى: کون بعض الاستقراءات إحصائية ظاهرية» مبنية على جرد الطرد دون 
اعتبار لمبداً السببية والعلیةہ وهي استقراءات يسهل خرقها بتخلف كثير من الأفراد 
عن الدخول تحت نتاتجها. 

ويمكن تلخيص ما اصطلح على تسميته (مشكلة الاستقراء) فيما یأتی: 

إنه من أجل إعطاء مصداقیّة علميّة لنتيجة الاستقراءء حيث يمكن اعتمادها 
قانوناً عامَاً يجب التأكد من توافر ثلاثة مبادئ: 

-١‏ يجب إثبات مبداً السببية العامة أي إثبات أن لكل ظاهرة طبيعية سُبباہ اذ 
من غير ذلك يصبح من المحتمل أن يكون تلازم شیئین من الجزثیات المستقرأة 
(كتلازم تمدد الحديد ووجود الحرارة مثلاً) غير مرتبط بأي سبب» وإنما هو وجود 
تلقائی: وإذا کان وجوده طردياً فليس من الضروري أن يتكرر. ۱ 

> - ولا يحكفي إثبات مبدأ السببية العامة» وإنما ينبغي على الدليل الاستقرائي - 
بعد إثبات ذلك - أن يثبت أن سبباً بعينه هو الذي كان وراء هذه الظاهرة (مثل کون 
الحرارة وحدها هي السبب في تمدد الحديد)» لأن جرد الاقتران لا يكفي دليلاً على 
كونه السبب الحقيقي أو الوحیدہ بل يحتمل أن يتكون وجوده قد صادف تأثير السبب 
الحقيقي. 

٣‏ - إثبات مبدأ التناسق والاطرادہ الذي يقتضي بأن الكون يسير على ذسق واحد 
لا يتغير» وأن ما حدث في الماضي بعلة من العلل سيتكرر في الحاضر والمستقبل على 


-۲۱۷- 


نفس الدحو مع وجود نفس العلة'' 

ولا کان الاستقراء الناقص وسيلة من أبرز وسائل البحث» لا يمحكن الاستغناء 
عنه سواء في البحث العلمى أو في الحياة العملية اليومية» کان محل عناية من قبل 
المناطقة» والفلاسفة» وعلماء المناھجء محاولین إيجاد حلول منطقية للمشكلات التي 
تحول دون الوصول بنتيجته إلى العلم اليقيني أو إلى ما يقرب من ذلك. 

وفيما يأتي نعرض لخلاصة موقف مختلف المذاهب الفلسفية من هذه المشكلة 
والمنهج الذي اتبعه كل مذهب لمحاولة حل هذه المشكلة» وبالتاللي الوصول إلى تسویغ 
منطقي لصدق نتيجة الاستقراء الناقص. 
أولاً: موقف الفکر الأرسطي من مشكلة الاستقراء: 

لقد أدرك الفكر الأرسطي عُسر إيجاد جواب منطقي شاف ومقنع هذه المشكلة 
فاتجه في حلها إلى افتراض قضايا عقلية قبلية غير مبرهنة» وذلك بناء على إيمانه 
بوجود معارف عقلية قبلية مستقلة عن الحس والعجربة. 

- أما العنصر الأول من مشكلة الاستقراء فقد حله الفكر الأرسطي بالقول 

تسا السببية الذي يقتضي أن لكل حادثة سبباء واعتباره 7 عقلباً لا تاج .إلى 
اقات أو زهان 

- أما العنصر الثاني منها فقد استعان في حله بمبدأ عقلى قبل ينفي أن يڪون 
اقتران الظاهرتين مجرد صدفة» ومفاده أن الاتفاق (الصدفة) لا يكون دائمياً ولا 
أكثريَا بمعنى أنه إذا تكرر اقتران شیئین في جميع الأحيان أو أكثرهاء فإن ذلك لا 
يمكن أن يكون لمجرد الاتفاق (الصدفة)» بل لوجود رابطة سببیّةہ فكلما وُجد هذا 
السبب أنتج ا 

- أما العنصر الثالث منها فقد حله باعتماد قضية عقلیّة مستنبطة بطريقة 
برهانية من مبدأ السببيّة» مفادها أن الحالات المتشابهة من الطبيعة تؤدي إلى نتائج 


.۲۷ - ۲٢ص انظر محمد باقر الصدر: الأسس المنطقية للاستقراءء‎ )١( 
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متمائلة ° 
التجربة والاستقراء الناقص لي الفكر الأرسطي: 

مع كل ما سبق من حاولات لتخطى مشكلة الاستقراء الناقص؛ إلا أن المنطق 
الأرسطي بقي على رأيه في أن الاستقراء الناقص لا يفيد سوى الظن؛ فهو منهج 
استدلالي قاصرہ ومن َك كان الفكر البشري في حاجة إلى منهج يصل بالاستدلال إلى 
مرتبة تحصيل نتائج يقينية أو قريبة من ذلك. ومن أجل الحصول على ذلك حاول 
المنطق الأرسطى التقدم بنتيجة الاستقراء مرحلة أخرى ليصل إلى ما اصطلح على 
م 3 "العجربة. 

والعجربة في الفکر الأرسطي تتكون من استقراء تلازم شیئین في جميع الحالات 
أو أغلبهاء واستنتاج وجود رابطة سببية بينهما اعتماداً على المبدأ العقلى القبل القائل 
بان الغتدفة لا تكون دانسية ولا أكثريّة» ثم يجمع بينهما باستدلال قياسي صورته: 

اقتران (أ) ب (ب) دائ ما أو كتير صغ القياس (ثبتت بالاستقراء) . 

الاتفاق بين شیئین لا یڪون دائميًا ولا أكثريا كبرى القياس (ثبغت يمبدأ عقلي قبل) 

إذاً لابد أن يكون (أ) سبباً ل (ب) نتيجة القياس 
فالتجربة في المنطق الأرسطي تتلخص في القانون الآتي: 

التجربة = استقراء مبدأ عقلى قبلى قياس منطقی كامل 

ومن ثم يكون الاستقراء الناقص مرد تعبير عددي عن العيّنات التي كانت 
محل الاستقراء» ‏ في حين تجمع العجربة بين نتيجة الاستقراء ومبادئ عقلية قبليّة 
في شكل قياس منطقي كامل يشر نتيجة كلية,'"ا 

ويرى أتباع المنطق الأرسطي أن التجربة بهذا المفهوم تفيد العلم واليقين» على 


.۲۸- انظر محمد باقر الصدر: الأسس المنطقية للاستقراء» ص۲۷‎ )١( 
انظر محمد باقر الصدر: الأسس المنطقية للاستقراء» ص۳۲.‎ )۲( 
.4 إفرة انظر ابن سينا: البرهان» تحقيق عبد الرحمن بدويء (القاهرة: دار النهضة العربیق ط٢ ٦٦۱۹عم)ء ص9‎ 
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عكس الاستقراء الناقص الذي لا يفيد إلا الظن؛ وفي ذلك يقول الرازي في تعليقه 
على شرح الإشارات والعنبيهات: "عسى سائل أن يقول: ليست العجربة إلا 
مشاهدات متكررة» كما أن الاستقراء أيضاً مشاهدات متكررة» فكيف أفاد العجرية 
اليقين دون الاستقراء؟ فالجواب: إنه إذا تحكررت المشاهدات على وقوع شيء» وعلم 
بالعقل أنه ليس اتفاقيّا إذ الاتفاقات لا تحكون دائمة ولا أكثرية» كانت العجربة 
مفيدة لليقين» وإن لم يعلم ذلك واستدل بمجرد المشاهدات الجزئية بدون ذلك 
القياس على الحم الكل كان استقراء ولا يفيد الیقین''''' 

والخلاصة أن المنطق الأرسطي لا يعتبر الاستقراء الناقص بمفرده مفیداً للعلم ولا 
سبيلاً يمكن التوصل به إلى التعمیم؛ ولكنه يمڪن أن يڪون كذلك إذا دعم 
بمبادئ عقلیة قبلية» ليشكل المجموع قياساً منطقيّاً كاملاً يبرهن على وجود علاقة 
سببية» ليثبت حكماً کليّا يقينيّاً وصا حاً للتعميم على كل الحالات الممائلة. وهكذا يتبين 
أن كل استدلال استقرائی مرده إلى قياس يشتمل على مقدمتين: كبراهما عقلية قبلية 
وصغراهما تمثل نتيجة استقراء مجموعة من الأفراد أو الحالات. ومعنى هذا أن الوظفية 
المباشرة للاستقراء الناقص - في رأي المنطق الأرسطي - هي تقديم صغرى القياس. 
ثانياً: موقف المذهب التجريبي من مشكلة الاستقراء: 

المراد بالمذهب التجريبي: المذهب الذي يعتبر العجربة والحس المصدر الأساس 
للمعرفةء وهو بهذا المعنى يعتبر مقابلاً للمذهب العقلي.') 

وهم ما يميز المذهب التجريبي عن المذهب العقلي أن الأول لا یؤمن بوجود 
معارف ومبادئ عقلية قبلية مستقلة عن التجربة والمعرفة الحسية؛ في حين يؤمن 
الغانی بإمكانية وجودها. 


.۳٣ - ۳٣ص نقلاً عن: محمد باقر الصدر: الأسس المنطقية للاستقراء»‎ )١( 

(2) "Empiricism is the theory that experience rather than reason is the source of knowledge, and in 

this sense it is opposed to rationalism) انظر الموسوعة الفلسفية‎ ‘Paul Edwards (ed): the 

Encyclopedia of Philosophy, N. Y.: Macmillan Publishing Co. Inc. & the Free Press/ London: 
Collier Macmillan Publishers, 1972, vol. 2, p.499. 
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ونظراً لكون المذهب التجریبي مدرسة فكرية واسعة فإن أصحابه لم يڪن لهم _ 
موقف موحد من مشكلة الاستقراء. ويمحكن تصنيف أتباع المذهب الجربي من 
حيث موقفهم من مدى الوثوق بنتيجة الدليل الاستقرائی إلى اتجاهات ثلاثة: تجاه 
يؤمن بإمكانية الوصول إلى اليقين عن طريق الدليل الاستقرائي» واتجاه آخر يرى أن 
الدليل الاستقرائی لا يفيد سوى الظن الراجح» واتجاه ثالث يشك في قيمة القضية 
الاستفزائية سالا امرض عة 
الاتجاه الأول ذو النزعة اليقينية؛ ' 

يمثل هذا الا تجاه جون ستوارت میلء وهو اتجاه يشترك مع المذهب العقلي في 
القول بحاجة الاستقراء إلى مبدأ السببيةء ومبدأ التناسق والاطراد القائل بأن الحالات 
المتمائلة تؤدي إلى نتائج متمائلة. ويقرر أتباع هذا الاتجاه بناء على قضيتي السببية 
والاطراد في الكون أنه كلما حدثت ظاهرة عقيب ظروف معينة فإنها ستحدث . 
باستمرار في كل الظروف الممائلة. ومع هذا التشابه مع المذهب العقلي نجدہ يختلف 
عنه في تفسير الأساس الذي يقوم عليه هذان المبدآن (السببية والاطراد). ففي حين 
یں ہی ہی شر ل 
أوسع وأشمل في الطبيعة وأننا منذ أن حصلنا على العلم بقضایا السببية نتيجة 
استقراء لكل ما حولنا من ظواهر الطبيعة» »> أصبحت بدورها ااا لكل تعميم ' 
استقرائی لاحق. هذا هو تصور أصحاب هذا الاتجاه لحل العنصرين الأول والفالث 
من مشكلة الاستقراء. 


حاول ااا الجن نات علاقة ےت 2 دائماً 
أو غالباء ونفي أي رابطة سببية مع أي عامل آخرہ باقتراح أربعة طرق یمن بأي 
واحدة منها تحقيق ذلكء وهي: 

١‏ - طريقة الاتفاق: وخلاصتها أنه إذا اتفقت مجموعة من الحالات للظاهرة المراد 


.۷۰ انظر محمد باقر الصدر: الأسس المنطقية للاستقراء» ص‎ )١( 
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بحثها في ظرف واحد فقطء مع تنوعها في كل الظروف الأخرىء فإنه يمكننا أن 
ذستنتج 7 هذا الظرف الوحيد الذي تتفق فيه جميع هذه الحاللات» هو السبب الوحيد 
في هذه الظاهرة. 
بقة الاختلاف: : وي الطريقة ة الي يكون فيها المستقرئ أمام جموعة 

من الحالات المتشابهة في جميع الظروف باستثناء ظرف واحدء ويلاحظ وجود 
الظاهرة في الحالات المتشابهة في جمیع الظروف وانعدامها في الحالات التي ينعدم فيها 
ذلك الظرف المستثنى» ابت و ذلك أن ذلك الظرف الستثنی فوسرت مار 
بناء عل اختلاف الظاهرة ا وعدماً باختلاف ذلك العامل. 

۳ - طريقة التلازم في التغیر: وخلاصتها أن الظاهرة التي يلازم تغيرها تغير 
ظاهرة أخرى بشکل متناسب» تُعَدَ مرتبطة بها بنوع من العلاقة السببية. 

٤‏ - طريقة البواق: ومفادها أنه إذا أدت مجموعة من المقدمات إلى جموعة أخرى 
من النتائج» وأمحكن إرجّاع كل النتائج في المجموعة الغانية» باستثناء نتيجة واحدة 
إلى جميع المقدمات في المجموعة الأولى باستثناء مقدمة واحدة» فإننا فستنتج من ذلك 


اة سمية رين اة وات الان ° 


ولكن الملاحظة الجلية التي يمكن استخلاصها من النظر في كل هذه الطرق 
أنها لا تعدو أن تفيد ظناً غالباً برابطة السببية بين ذينك الشیئین المتلازمينء 
والتقليل من احتمالات کون الرابطة السببية مع عامل ثالث» لكنها لا يڪن أن 
توصل إلى نتيجة يقينية. 
الاتجاه الثاني ذو النزعة الترجيحية 

یسلم ادات هذا الاتجاه بحاجة التعميم الاستقرائي إلى افتراض قضايا 
ومصادرات» لكنه يختلف عن ا مذھب العقلى والاتجاہ الأول من المذهب التجريي 
)١(‏ انظر في تفصيل آراء جون ستوارت ميل هذه: إرفين» وكارل كوهن: مدخل إلى المنطق ( 0671 Cp,‏ ۸۸ ہہ[ 


1١71 Introduction to Logic, N. 7.١ Macmillan Publishing Company, 1990, pp.377 - 401‏ )) ؟ ود. زكى 
نجيب محمود: المنطق الوضعي؛ ج۰۲ ص۱۹۰ - ۱۹۸ . 
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في طريق إثباتهاء فهو لا يعترف بكونها قضايا عقلیة مسبقة - كما يرى المذهب 
العقل - كما أنه لا يرى إمكانية إثباتها باستقراءات سابقة؛ فهي في رأيه غير نمكنة 
الإثبات» وتبقى جرد قضايا احتمالية» ومن كَمّ فما يُبنى عليها من استقراءات لا 
يمكن أن تثمر يقيناء وإنما تقتصر وظيفة الاستقراء على تقوية الاحتمال وترجيحه؛ 
فكلما زاد عدد الأفراد أو الحالات المستقرأة زادت ذسبة احتمال الصدق في نتيجة 
الاستقراء." وليس من اللازم عند أصحاب هذا الاتجاه أن يفيد الاستقراء القطع ف 
"العلوم الطبيعية كلها قائمة على الترجيح ا 
الانتجاه الثالث ذو النزعة النفسیة: 

يعد دايفيد هيوم (٥ہ‏ فنحوط) الرائد الأول لهذا الاتجاه الذي يعترف بكون 
علاقة العلة والمعلول هي الأساس الذي تُبنى عليه جميع الاستدلالات الخاضة یاموز 
الواقع؛ وهي علاقة يمكن أن تتعدى الحواس وتنبئنا بموجودات وأشياء لا نراها ولا 
نشعر بها. ولكنه يرى في علاقة السببية بمفهومها العقلي - بوصفها علاقةً ضرورة 
ون اليب والمسكب - قضية لا يكن ان تظاما الخبرة اللسية وکل ما يسسكن أن 
تدركه الخبرة الحسية هو اقترانهما ببعضهما البعض واطراد ذلك الاقتران والتعاقب؛ 
أما علة ذلك الاقتران فإنها خارج إطار الحس والتجربة. ومن ثَمَّ يذهب إلى التسليم 
بعدم کون الاتفاق دائميًا أو أغلبيًا - كما هو الشأن عند أتباع المذهب العقلى - 
لكنه يرى أن مبرر ذلك ليس منطقیّاء ولا هو معرفة عقلية قبلية» بل هو مبرر نفسي 
(سيكولوجي). فهو يرى أن فكرتنا عن العلاقة بين العلة والمعلول تعکس انطباءاً 
نفسيّاً ذاتياً هو وليد عادة ذهنية ناتجة عمّا يشاهده الإذسان من تكرار الاقتران بین 
هذين الموضوعين» وهو بدورہ يولّد انطباعاً بفكرة الضرورة والحتمية» أي ضرورة 
حدوث المعلول بوجود علته. ومن كم فإن هيوم يرى أن فكرتنا عن العلاقة بين العلة 
والمعلول لا تعكس الواقع الموضوعيء ولا هي آثار للبرهان العقليء أي أنها لا تقوم على 
أساس قوانين الواقع الموضوعي. ولكنه مع هذا يعتقد بالقضايا التي ذستدل عليها 


.87 انظر محمد باقر الصدر: الأسس المنطقية للاستقراء ص‎ )١( 
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پارڈ رالاتعراد لكيه یق ذلك تفسيراً تا 5ات" 

ومهما يكن طريق إدراك علاقة العلية - سواء طبقاً للواقع الموضوعيء أو 
لانطباع نفسي ذاتيء أو معرفة عقلية قبلية - فإن الجامع بين الاتجاهات كلها هو 
الاعتراف بوجود هذه العلاقة» والإقرار بمبدأ عدم کون الاتفاق دائميًا أو أغلبيًا. 

والأخذ بتفسير هيوم يضعنا أمام أحد موقفين: إما أَنَّ حكمنا على العلاقات بين 
الأشياء هو جرد انطباعات نفسية لا علاقة ها ألبتة بقوانين الواقع الموضوعي» وبذلك 
تستوي الحقائق الواقعية والخيالات» وهذا الاتجاه سيقودنا إلى السفسطة. وإما أن 
نعترف بوجود علاقة بين قوانين الواقع الموضوعي وانطباعاتنا النفسية عن العلاقات 
بين الأشياء» وفي هذه ا حالة نقول: إنه لا مانع من کون أحكامنا على هذه العلاقات 
نتيجة انطباعات نفسية» بل سنجد كل الأحكام ناتجة عن هذه الانطباعات التي قد 
تعکس حقائق واقعية أو أوهاماء حسب عملية الاستدلال التي توصلنا بها إلى هذه 
الأحكام» وما يحيط بها من ملابسات وما یتوفر فيها من شروط. 

ونحن في سعینا إلى الحكم على نتيجة الاستقراء بالقطع أو الظن» أو بالصدق 
وعدمه» إنما یمکننا الحصول على ذلك من خلال الانطباع الذهني المتكون نتيجة 
لعكرار الملاحظة» كما أننا في ممارسة عملية الاستقراء لا ذسعى إلى إثبات مطلق وجود 
علاقة العلیة إِذْ يكفى في حصول ذلك ملاحظةٌ واحدةٌ للعلاقة بين عنصرین؛ وإنما 
نسی إلى إثبات اطراد هذه العلاقة بين أفراد نوع أو أنواع جنسە وهذا الانطباع لا 
يتأنى إلا من خلال عملية تكرار الملاحظة مع الحصول على نتائج متشابهة. 

والانطباع الذي يقول عنه هيوم إنه يثيره في الذهن نفس تكرار الأمفلة التي 
اقترنت فيها (أ) مع (ب)» وأنه عبارة عن تهيؤ الذهن واستعداده لكي ينتقل من 
موضوع إلى فكرة ما تصاحبه عادة» هو انطباع لا یمن أن يحصل من غير تڪرارء 
وسواء قلنا إنه ناتج عن مجموع الانطباعات الناتجة عن مشاهدة كل حالة أو إنه 


Hume, David: A treatise of Human Nature, ed. by Ernest 0, Mossner, London: Penguin انظر‎ )١( 
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انطباع مستقل نتج عن ملاحظة جموع تلك الحوادث المتكررة فلا فرق» إذ المهم أنه 
ناتج عن عملية العکرار التي هي أمر واقعي. 

أما فيما يتعلق بإنكار دافيد هيوم حدر ر اق لعلافة صا ااا 
إلى عدم إمكانية إثبات ذلك بالعجربة والخبرة الحسية فإنه يرد عليه بان عدم امتداد 
التجربة وا حس لإثبات قضية من القضايا لا يكفي مبژرا لنفيهاء والاعتقاد بعدمھاء 
إِذْ الحكم على القضية بالدفي أو الإثبات سيان كلاهما يحتاج إلى إثبات. وطبقاً 
للمذهب العجريبى ي فإن كلا من الحڪم على قضية بالنفي؛ » أو بالإثبات يحتاج إلى 
التجربة والخبرة. فإذا كان الحكم على علاقة السببية بالوجود متعدّرا - طبقاً 
للمذهب التجريبي - لعدم القدرة على إثبات ذلك تجريبياء فإن الحكم عليها بالعدم . 
لا بد أن يون في حاجة هو أيضاً إلى إثباتٍ بالعجربة والخبرة» وهو أمر متعذر لعدم 
امتداد العجربة إلى ذلك. ومن هنا يلزم أصحاب المذهب التجريبي التوقف عن 
المكم على علاقات السببية بالوجود أو الانتفاء. ونخلص من هذا إلى أنه لا يوجد 
مبرر عقلي في علاقة 
ثالثاً: تفسیر نتيجة الاستقراء وفقا لمعايير الاختيار: 

يقوم هذا العفسیر على أساسٍ مفاده أننا عند العدقیق في الاستقراءات الفاشلة - 
التي دُسْتَدَلٌ بها عادة على نقض الدلیل الاستقرائی والطعن فيه - نجدها ناتجة عن عدم 
توفر المتطلبات اللازمة للدليل الاستقرائی في مرحلته الاستنباطية» إِذْ من شروطه 
توحيد معايير ومقاييس انتقاء الجزئيات المستقرأة» بأن تكون كلها مشتركة في 
خاصية مفهومية تتميز بها عن غيرها من الجزئيات التي لا يشملها الاستقراء» وأن 
يحون اعتقاد المستقرئ أنه لا توجد أي خاصية 0ھ إضافية تتميز بها الحالات 
التي شملها الاستقراء عن الحالات الأخرى التي يراد تعميم النتيجة عليها. 

ومن هنا يتبين أن عملية الاستقراء تحتاج إلى أمرين: 

١‏ - تحديد المعايير التي يتم على أساسها اختیار الجزئيات المستقرأة» لأن ذلك في 
غاية الأهمية لتحديد التعميم الاستقرائی الذي سنصل إليه. 
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> - مراعاة الدقة في إطلاق التعميمات الاستقرائية» وذلك بالأخذ بعين الاعتبار كل 
الشروط وا ملابسات الواجب توافرها لتحقيق التعميم الاستقرائي» وذكر كل القيود 
والمحترزات اللازمة في التعميم؛ إِذّْ إن إدخال عنصر من غير صنف العناصر المستقرأة 
- نظراً لقوة شبهه بها - سيؤدي إلى خرق التعميم الاستقرائی فنحكم عل نتيجة 
الاستقراء بالخطأء وع الدليل الاستقرائی بالقصور. والحقيقة أن الأمر غير ذلك إِذْ إن 
ما عُدَّ نقضاً للاستقراء ما هو إلا عنصر خارج عن عناصر الصنف المستقرأه وإنما 
أدخل فيها إما لعدم تحديد مقاييس التصنيف» أو لعدم الدقة في تطبيقها. ومن هنا 
تبرز أهمية تحديد خصائص وممیزات الجزئيات حل الاستقراء بتعريفها تعریفاً جامعا 
مانعاء ويصير التعميم الاستقرائی خاضعاً لتعريف العناصر المستقرأة. 

ومن الأمثلة على هذه الطريقة ما ذهب إليه فون رایت ( ۷٥۸ ٣:‏ .۸ .6) الذي 
تناول بالتحليل مثال دايفيد هيوم عن كرة البلياردوء وخلاصته أننا نلاحظ أن اندفاع . 
الكرة الأولى تجاه الكرة الغانیة واصطدامها بها يتبعه حركة الكرة الثانية» وفستنتج من 
ذلك أن حركة الكرة الأولى هي علة حركة الكرة الغانیةہ ونعمّم بالاستقراء هذه الملاحظة 
لنقول: كلما تحركت واصطدمت كرة أولى بكرة ثانية فإن ذلك سيتبعه تحرك الكرة 
العانية. ولكننا قد نجد في بعض المرات أن كرةٌ قد تحركت وصدمت كرة أخرى دون أن 
يؤدي ذلك إلى تحرك الكرة الخانیةہ كأن تكون الكرة الغانية مثبتة في طاولة البلياردو أو 
لوجود عائق قوته مساوية لقوة دفع الكرة الأولى» أو أقوى منهاء أو لأن الكرة الثانية 
معدنية والأولى ورقیّة فلا تقدر على تحريكهاء أو غير ذلك من الأسباب. فهل يڪون 
معنى ذلك أن التعميم الاستقرائی المستنتج کان خاطئاً من أصله؟ 

الواقع أن الأمر ليس كذلك» أي أن الععميم لیس خاطتاً من أساسه» ولكنه قاصر 
وغير دقيق» لإغفاله ذكر بعض القيود والمحترزات» ومن هنا يدعونا "فون رايت" إلى 
تعديل صيغة هذا التعميم أو القانون الاستقرائی ہما يأني: "حينما تصطدم كرة بثانية 
فإن الأخيرة لا تتحرك إلا إذا توافرت شروط محددة» وتحققت ظروف معينة" © 
)١(‏ انظر 7:46 H.: the Logical Problem of Induction,‏ :6 ,ع 0 نقلاً عن د. علي عبد المعطي» ود. السيد 

نفادي: المنطق وفلسفة العلم» ص٣۲٣۳۔.‏ 
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ومن هنا يمحكن أن يكون الاستقراء ذاته معيناً على اكتشاف صفات أو شروط 
جديدة نضيفها إلى الظاهرة محل الاستقراء بغرض إقامة صياغة کاملة للقانون العام 
الذي نسعى إلى إرسائه» أي أن عملية الاستقراء ها تأثير في مسألة صياغة المفاهيم 
والتصورات وتكوينهاء كما أنها تتأثر بهاء فعملية التأثير متبادلة بين الاستقراء 
وصياغة المفاهيم والتصورات وتكوينها. 

وهذا المسلك في تبرير التعميم الاستقرائی شبيه ہما ذهب إليه ''جون ديوي" من 
اعتبار الوظيفة الأساسية لعملية الاستقراء هي العوصل إلى اكتشاف العينة التي 
تحكرن ممثلة لما يشبهها من الحالات» وتُتَّحَذْ معياراً يعتمد عليه التعميم 
الاستقرائي 0" 

ومن أمثلة ذلك أيضاً مسألة اليسر في أحكام الشارع؛ فإذا قلنا - مثلاً - إن 
استقراء موارد الشريعة دلّ على أن من مقاصدها العيسير» فيعترض معترض بأننا لا 
نلمح حضور هذا المقصد في ا حدود لما تتصف به من شدّة وصرامة. فإننا للإجابة على 
هذا الاعتراض نجد أنفسنا ملزمين بداية بتحديد مفهوم العيسير عند الشارع» فإذا 
حدّدنا العيسير المقصود في النصوص الشرعية؛ أمكننا بعد ذلك القول هل إن الشارع 
راعى جانب العيسير في جال العقوبات أم لا؟ إِذْ قد يدخل البعض في التيسير ما هو نی 
حقيقته ليس منه» ومن هنا وجب بداية تحديد مفهوم العيسير المقصود لدى الشارع. 

وقد اعتمد الشاطبي هذا النوع من التسويغ في كتاب المقاصد عند حديثه عن 
أن القاعدة الكلية لا يقدح فيها شذوذ آحاد الجزئيات» وستأتي مناقشتها عند الحديث 
عن الاستقراء عند الإمام الشاطبي. 

وقد بحث علماء أصول الفقه هذا بالتفصيل في قادح العلة المسمى "النقض" وما . 
يتعلق به من جواز تخصيص العلل الشرعية. وأبرز مثال لذلك ما يسلكه المناظر عادة _ 
في دفع النقض: كدفع النقض بإظهار مانع أو فوات شرط» بأن يظهر المعلل مانعاً من 
ثبوت الحم في صورة النقض؛ أو تخلف شرط من شروط الحكم في صورة 


)١(‏ انظر ذلك في هذا البحث عند الحديث عن الاستقراء في المنطق الغربي الحديث. 
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الت 00 

ومن الطبیی أن يار هنا اعتراض بأنه من العسير الإحاطة بكل الظروف 
والشروط المؤثرة في الجزثیات المستقرأة» كما أنه من العسير العحقق من اشتمال 
التعميم الاستقرائی عليها عند صياغته» ولكن يمكن القول إنه وإن کان هذا 
عسيراً في العلوم الطبيعية والتجريبية؛ فإنه أيسر في القضايا الشرعية. 


)١(‏ انظر في تفصيل هذه المسائل: نعمان جغيم: طرق إبطال العلة (رسالة ماجستير في أصول الفقهء كلية الشريعة والقانون 
بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آبادء باكستان» ٦۱۹۹ء‏ غير مطبوعة)ء ص 171 .٠٠٤-‏ 
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الاستقراء 2 القرآن الكريم والعلوم الشرعية 
المبحث الأول 
الاستقراء ب2 القرآن الكريم 

يجد الباحث في كتاب الله تعالى أن القرآن الكريم قد اتخذ المنهج الاسقرائی 
وسيلة من وسائل الاستدلال على سنن اللہ تعالى في الكون والناس» وأنه قد دعا 
الاس إلى استعماله في حياتهم العامة والخاصة للاعتبار ہما سبق؛ ولاكتشاف ما 
يعي وی إِحْكام في الخلق» ولمعرفة الخالق تعالى» ومعرفة عظمته وقدرته. 

وقد استعمل القرآن الكريم الاستقراء ووی العام والناقص» ولڪن أكثر 
استعماله للاستقراء الناقص» وأعطاه دلالة قطعية ف إثبات بعض سن الله تعالى في 
الکون؛ وفي حياة البشرء وإثبات بعض العقائد» وصفات الذات الاهية. 

فمن الآيات التي اتخذ فيها القرآن الكريم ا منھج ا للاستدلال ما يأني:. 

این انا نعل یع وای لا مع انتا ارتا التپ من سیو دوم 
مروت( 4 [الأنعام: ۳۸]. 

ےکا سی عند ریک رمالا پچ [الإسراء: 1۳۸ وَرَدَ هذا بعد استقراء الآيات 
السابقة أمهات الرذائل في اجتنابها © 

$ و ون كل ڪل درك ملع 91 ا" اة عند رَيْكَ ل سيت © 4 
[الزخرف: ه]» ورد هذا بعد استقراء الآيات السابقة لأعظم الملذات التي يمكن أن 
يطمح الها الإنسان في هذه اااٹیا'' 

ومن الآيات التى دعا فيها القرآن الكريم الناس إلى استخدام الاستقراء منهجاً 
)١(‏ انظر الآيات من 75 إلى ۳۷ من سورة الإسراء. 


)٢(‏ انظر الآيتان "7 - 5 من سورة الزخرف. 


-774- 


قل روا و فى الاَرَض تر أنظرُوا َي کات عَدقبتا ت عَقبهالمکيینَ الہ (الانمام: .]١‏ 
قل یروا الْرضٍ انظ روا ڪي ت کان ء Oe‏ [النمل: 19]. 


e ard 


ظا لواف الس انظ روا ڪيف بدا الق شرا سی اتنام ا الأيخرة إنَّ َه 
یوقن ٦ھ‏ ت: ۲۰[ 


عي عوکر رر 


لال يروا 1 الم ض فانظروا کی فک ن علقبة الین من قبل کان أ اڪره مُت کین کا ہہ [الروم: 


2 وه 


ل 


5 گھ 4 د oli‏ ہا ۳ : EG‏ ر ٠‏ 11 کے 
8 لا رجالا دو ہم من آهل ا 00 يروا ف الارض 
00 ہے ہے سے حم مک ےم لسار صے و ےہ ےہ سورد ہے e‏ > 

فسَنظروأ کیک کات عة الزن من قله ودار لاجرو حيرات افوا فل سَيَارنَ (3) )4 


ا اتلم شاف ای َبنظروأ قف کان عَتبَة ہے ئا اکا رہم واشد 
وة وَءافَارا ف الكَرضِ فما فق عَنْهُم ص ۶ 4 کک O1‏ 
4 ار رفا فی الارضِ قینظروا يف کان عیقبة زی من لھم دمر ا کیم وا ولگ نَكمرِنَأسَنها £ 


.]٠١ [غمد:‎ 


3 لم کے أن مآ رل من السماءِ مآ فسلکہ يليم و ف اض شع یر وہ ورا نيعا لوم کم ع 
وج کر مص كرجه خدج انف دیک ا كر لوی الألبتب © [الزمر: .]٢٢‏ 
فانون العلية : 

ومن الآيات التي أشارت إلى قانون الهِلّيّته الذي يمثل الأساس الأول لتسويغ 
التعميمات الاستقرائية» قوله تعا ی: <( ام مون َيِه ام انيري 462 وس 
°[ 


٠١ وردت بهذا المعنى آيات كثيرة منها: غافر: ٢۲ء فاطر: ٤٤ء الروم: ۹ء محمد:‎ )١( 


ا 


قانون الاطراد: 

ومن الآيات التى أشارت إلى قانون الاطراد في الكون» الذي يمثل الأساس الغانی 
لتسويغ التعميمات الاستقرائية ما يأتي: 

$ والسس تر متفر هكا لك تقد رار العلیم 9 راودره تاز یماد 
کالمجونِ ادر CY‏ 566 بی اده لمر ایل ابا ا رك رے 
(ع) # (یس: ١-78‏ ]. 

ط وم را نت دع لالح مید د اک تیاور یچ [العنكبوت: 1۹]. 

$ رکد دس عَليْكَ عك من ام آ رسل ما کیث پو دراك و کے ات ری 
لین © [هود: 11°[ أي أنك انت وقومك تخضعون لما خضع له من سبقك من 
رسل وأقوامهم من سننء فاعتبروا بذلك. 


کت 


الميحت الثاني 
الاستقراء 2 العلوم الشرعية 


المطلب الأول 


الاستقراء عند الأصوليين 


جم 


تعریفه : 

لم ختلف تعريف غالب الأصوليين للاستقراء عن تعريف المناطقة» ولا غرابة 
في ذلك فهو مبحث منطتی أساساًء استُعِيرَ من فن المنطق. وليس معنى ذلك أنه لم 
يُمْتَعْمَل مِنْ قبل علماء المسلمين قَبْل ترجمة الفلسفة اليونانية وبدء التأليف في 
المنطق؛ بل قد نبه عليه القرآن الكريم؛ واستعمله الفقهاء من بعد ذلك» وإن لم 
يسمُوه باسم الاستقراء وكثيراً ما يسميه الفقهاء ب"إلحاق الفرد بالأعم الغالب" 27 
مكانتك : ۱ 

اختلف موقف الأصوليين من عد الاستقراء مبحثاً من المباحث الأصوليةء إِذْ 
نجد بعضهم لم يدرجه ضمن مباحث الأصول» في حين أدرجه بعضهم ضمنها. 

ويبدو أن الاستقراء عندهم بدأ مبحثاً منطقيّاً يُدرج ضمن المقدمات المنطقية 
التي يُقَدَمُ بها لكتب الأصولء والتی بدأها أبو حامد الغزالي في كتابه المستصفى. 
فالغرالي لم يدخله ضمن مباحث أصول الفقه؛ وإنما تناوله في كتبه المنطقية» 27 كما 
عرض له في كتابه المستصفى من علم الأصول ضمن المقدمات المنطقية التي وصفها 
بأنها ليست "من جملة علم الأصولء ولا من مقدماته الخاصة به" 


وتبعه في ذلك ابن قدامة في روضة الناظر وجنة المناظر فجعله آخر مبحث من 


)1( انظر الفتوحي: شرح الكوكب المنير» ج؟» ص۱۹٤‏ . 
(؟) انظر كتابيه: حك النظرہ ومعيار العلم في فن المنطق. 
(۳( الغزالي: المستصفى» ج١ء‏ ص١‏ 7. 


۷۳ت 


المقدمة المنطقية التي بدأ بها كتابه» ويظهر أن كلامه في الاستقراء تلخيص لكام 
الغزالي."" 

ثم انتقل بعد ذلك ليصير دليلاً من الأدلة الأصولية الغانویة. ومن الذين تناولوه 
ضمن مباحث الأصول الإمام الرازي في كتابه المحصول حيث أدرجه ضمن الأدلة 
المختلف فيهاء '' وتبعه في ذلك البيضاوي الذي قسّم الأدلة المختلف فيها إلى 
مقبولة» وغير مقبولة» وجعل الاستقراء ثالث الأدلة المقبولة." أما الإمام تاج الدين 
عبد الوهاب ابن السبكي في جمع الجوامع فقد جعله ضمن باب الاستدلال (© وكذلك 
فعل ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب امئیر''' 
أقسام الاستقراء: 

لم يختلف تقسيم الأصوليين للاستقراء عن تقسيم المناطقة» فقد قسموه إلى 
استقراء تام» واستقراء ناقص؛ ولڪن منهم من خالفهم في تعريفه. 

١‏ - الاستقراء التام: يلاحظ الناظر في تعريفات الأصوليين للاستقراء العام وجود 
اتجاھین: 

الاتجاه الأول سار أصحابه مع التعريف المنطقي؛ ومنهم الغزالي» والبیضاوي؛ وذلك 
باشتراطهم كون الاستقراء العام مستوعباً لجميع الجزئيات الداخلة تحت المعنى الكيء 

حيث يؤكد الغزالي أنه "لا يكفي في تمام الاستقراء أن تتصفح ما وجدته شاهداً على 

الگ إذا أمحكن أن ينقل عنه شيء ‏ أي أنه ما دام هناك احتمال أو إمكانية وجود 
جزئی ينضوي تحت هذا المعنى الكلى» ولو فی المستقبل؛ ؛ فإن الاستقراء لا يُعدَّ تاما. 


.۸۹- انظر ابن بدران الدمشقي: نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر» ج١؛ ص۸۸‎ )١( 
.٠١١ص (؟) انظر الرازي: الحصولء ج"؛‎ 

(۳) انظر الإسنوي: نباية السول» ج۳ ص5 .١١‏ 

.7 4-7746 انظر البناني: حاشية البنانی على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع؛ ج٢ء ص‎ )٤( 
.571١- ٦١۱۷ص انظر ابن النجار: شرح الكوكب المنير» ج4»‎ )٥( 

.۱٥١ص الغزالي: معيار العلم في فن المنطق»‎ )٦( 


E 


وهذا الاستقراء التام بشرطه المذكور يفيد القطع. 

أما الاتجاه الثاني فلم يلتزم أصحابه بالتعريف المنطقي» ومنهم ابن السبكي في جمع 
الجوامع» 7 حيث جعل الاستقراء العام هو استقراء كل الجزئيات إلا صورة النزاع. 
وبنفس الععريف عرفه ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير وما اعتبروه 
استقراء تامّاً هو في الحقيقة استقراء ناقص لأنه لم يشمل صورة النزاع» وهي واحدة 
من جزئيات ذلك الكل. فكيف یمحن اعتبار الاستقراء تامأ مع عدم شموله ها؟ كما 
أن المثال الذي مثلوا له به ليس فيه استقراء تام وهو "نحو كل جسم متحيز فإنا 
استقرأنا جميع جزئيات الجسم فوجدناها منحصرة في الجماد والنبات والحيوان» وكل 
من ذلك متحين فقد أفاد هذا الاستقراء الحم يقيناً في كي؛ وهو الجسم الذي هو 

تراك یہ ہس لاسي جلا را 
إل صورة النزاع» فيُستدل بذلك على صورة النزاع''''' فقوله: "إنا استقرأنا جميع 
جزثیات الجسم" غير مسلّم لذ لم يتم استقراؤها کلھاء بل 2 فقط. 

وقد جزم ابن النجار بإفادة هذا الاستقراء القطع بقوله: "وهو مفيد للقطع'۔ e‏ 
السبكي فقد ذهب أيضاً إلى أنه يفيد القطع؛ إ9 أنه أشار إلى أن البعض يرى أنه فيد 
الظن فقط لاحتمال مخالفة تلك الصورة التي لم يشملها الاستقراء» وهي محل النزاع'“ 

وهذا الاستقراء لا بُعدٌ عند أصحاب الاتجاه الأول تامأ ونتيجته ليست قطعية: 
بل هي ظنية فقط. 


- الاستقراء الناقص: أما الاستقراء الناقص فهو استقراء أكثر الجزئيات لإثبات 
الحم للکی المشترك بين جميع تلك الجزئيات: "2 أي أنه الاستقراء الذي لا 


.۳٣٤- ٥۳٣٤ص انظر البناني: حاشية البنانی على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع» ج۰۲‎ )١( 

(۲) انظر ابن النجار: شرح الكوكب المنير» ج٤ء‏ ص۸١٦‏ -414. 

(۳) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

.٦١۹ص‎ ء٤ج المصدر السابق»‎ )٤( 

.۳٤٣٤٣ - ٠٣٤٤ص‎ ٢ج انظر البناني: حاشية البنانی على شرح الجلال المحلي على متن جمع ا وامع؛‎ )٥( 

.٢٥- ٥٥ص‎ ء١ج انظر نی ذلك مثلاً: ابن النجار: شرح الکوکب المنيرء ج٤ء ص9١ 4؛ الغزالي: المستصفى»‎ )٦( 


۔۲۳٣-‎ 


يستوعب كل الجزئيات. ولكن ينبض التنبيه هنا على أن هذا الاستيعاب إذا تخلفت 
عنه صورة واحدة» هي حل الان فإنه يصير استقراء تامّاً عند أصحاب الاتجاه 
الاي في تعريف الاستقراء التام» أما عند أصحاب الاتجاه الأول فإنه يبقى استقراءً 
ناقصا. ۱ 

وقد استشکل ابن قاسم العبادي في حاشيته على المحقٌّ تقييد الاستقراء الناقص . 
بڪونه تتبع أكثر الجزئيات» بأنه يلزم عنه خروج ما يڪون بنصف الجزئيات فأقل؛ فلا 
يحكون استقراء بهذا الاعتبارء سكل بذلك الأمر في كثير من المسائل التي اعتمد 
الفقهاء فيها على استقراء بعض الجزئيات» وليس أكثرها؛ ولذلك اقترح ترك التقييد 
بالأكثر» والاكتفاء بالتقييد بالبعض» مع ضبط ذلك البعض ہما حصل معه ظن عموم 
المڪ 
نتيجة الاستقراء بين القطع والظن: 


أ - الاستقراء التام: 

اتفق الأصوليون على الاحتجاج بالاستقراء التام؛ وإفادته القطع''' وقد حدد 
الشربيني شروط إفادته القطع فيما يأني: " 

١‏ - أن يڪون حصر جزئيات الكل قطعياًء بأن يقطع بأنه ليس له جزئيات 
آخری غيزكلك المحصورة 

؟- أن يكون ثبوت ذلك الحكم لآحاد تلك الجزئيات قطغياً. 

وقد قلّل البعص من أهمية هذا النوع من الاستقراءء حيث يرى الغزالي مثلاً أن 
الجزئية التی يراد الاستدلال عليها بالاستقراء العام: إما أن يكون المستقرئ قد 


)١(‏ انظر العبادي: أحمد بن قاسم: الآيات البینات على شرح جع الجوامع» ضبطه وخرج آياته وأحادیثہ زكريا 
عميرات» (بيروت: دار الکتب العلمیة ط١‏ /1511ه/1195م).ء ج24 ص" 7. 

(۲) انظر مثلا: الغزالي: المستصفى» ج١ء‏ ص٢٥٥‏ ابن النجار: شرح الكوكب المنير» ج٤‏ ء ص9١‏ 4؛ الإسنوي: نہایة 
السول؛ ج۳ ص .١١4‏ 

(۳) الشربيني: تقریر الشربيني على حاشية البناني» ج۲٠‏ ص 158 1. 


-0- 


تمرتحيا انان كله و فيكون قد عرفا سرت کہا قبل الرضول ال 
نتيجة الاستقراء ولم تَعْدْ هناك حاجة للاستدلال 0 بالاستقراء» وإما أن لا 
يكون قد تصفحها أثناء عملية الاستقراء وعند ذلك لا يعد هذا الاستقراء تاماء بل 
او ما ہی و ا 

وأرجعه عبد الرحمن الشربيني في تقريره على حاشية البنانی على شرح الجلال _ 
المح إلى ما هُسَمّی بالقیاس المقسّم» وذهب إلى أن الأصوليين والفقهاء لا حاجة بهم 
إلى هذا الموع من الاستقراء؛ "لأنه مب على علم ثبوت ا لحم في جميع الجزئيات» 
والأصوليون إنما يحتاجون الدليل لعلم حڪم الجزئي» والفرض أنه معلوم'» '" أي لما 
کان اھ تاماه فقد ثم التعرف على حكم کل الجزثیات قبل الوصول إلى ا لمڪم 
الکػی: ومن ثم لم تب حاجة للاستدلال به على الجزئيات. ويرى الإمام الشربینی أن 
الاستقراء عند الأصوليين دائماً ناقص عند المناطقة © 


- الاستقراء اثتاقص: 


أ ا فا وكيد الق المستول تس كدق کور لاس نا 
ويعلل الغزالي مصداقية العمل به بأنه كلما ازداد عدد الأصول (أي الجزئيات) . 
الشاهدة لأمر ما زاد الظن فيه» فإذا وجد الأكثر على نمط لم يبق الاحتمال على 
التعادل» بل رَجَحَ بالظنّ أحدٌ الاحتمالين» وصار إثبات الواحد وفق الجزئيات الكثيرة 
أغلت من كته مشتفى عل الندون'“ وكا كان عدد الجرثیات المستقرأة أكثر كان 
الظن الذي يفيده الاستقراء الناقص أقوى» وبالعكس. وما دام هذا النوع من 
الأنعهراءريفية الط نا کول رت السل بالظق ف الفبرعيات!!" إلا أن الامام 


. ١51 انظر الغزالي: معيار العلم في فن المنطق» ص‎ )١( 

(۲) الشربيني: تقریر الشربيني على حاشية البناني» ج٢ء‏ ص 431-140 7. 

(؟) المصدر السابق؛ج٢ء‏ ص40 1. 

(5) انظر الغزالي: المستصفى»ء ج١ء‏ ص 56 - ٤٥‏ الإسنوي: نہایة السول» ج۳٣‏ ص 5١١؛‏ ابن النجار: شرح 
الكوكب المنير» ج٤ء‏ ص9١‏ 5. 

(5) انظر الغزالي: معيار العلم في فن المنطق» ص١٥۱ء‏ ۱۸۷. 

.١1١ص‎ ء٦ج الرازي: المحصول؛‎ ۱۱١ انظر الإسنئوي: نہایة السولء ج۳ ص‎ )٦( 


وہ 


الرازي رجح عدم إفادته الظن» إلا إذا انضاف إليه دليل منفصل'''' 

وقد أشار ابن النجار عند حديثه عن الاستقراء الناقص إلى أمر مھم؛ وهو حالة 
وجود علة مؤثرة في الحكم؛ حيث يقول في تعريف الاستقراء الناقص: "بان يڪون 
الاستقراء (بأكثر الجزئيات)؛ لإثبات الحكم للك المشترك بين جميع الجزئيات» 
بشرط أن لا تتبن العلة المؤثرة في الح.."» ‏ أي أنه إذا تبيّن وجودُ علة مؤثرة 
صار الاعتماد على العلة المؤثرة ولم يبق الاستقراء نقد اف ال جل بص هنيد 
اليقين» وهو الذي سی بالاستقراء المعللء حيث يصير كل جزئي توفرت فيه تلك 
العلة محكوماً له بحم ذلك الكي. 

وقد ذهب الغزالي إلى أن الاستقراء الناقص في دلالعه على الفقهيات أقوى من 
العمثيل» الذي هو القياس الفقهي.!" إلآ أن صاحب الإبهاج في شرح المنهاج اعترض 
على هذا بقوله: "هذا مدخول؛ لأنه بُشترط في إلحاق الجرئی بالجزئی الآخر أن يڪون 
بالجامع الذي هو علة الجڪم وليس الأمر كذلك في الاستقراء» بل ور حل 
الكل بمجرد ثبوته في أكثر جزئیاته» ولا يمتنع عقلاً أن يڪون بعض الأنواع مخالفاً 
للنوع الآخر في الحڪم» وإن اندرجًا تحت جنس واحد''“' 


.۱٦١ص‎ ء٦ج انظر الرازي: اللحصولء‎ )١( 

(۲) ابن النجار: شرح الكوكب ا نیر؛ ج٤ء‏ ص۹١٦.‏ 

(۳) انظر الغزالی: معيار العلم في فن المنطق» ص٠١٠٠‏ . 

)٤(‏ السبكي» تقي الدين والسبكي» تاج الدين: الإبهاج في شرح المنهاج» مطبوع على هامش نہایة السول؛ (مصر: 
مطبعة التوفيق الأدبية؛ د. طء د. ت)؛ ج237 ص٤١١ء‏ وانظر ما نقله العبادي في الآيات البینات عن الصفي 
الهندي. الآيات البينات» ج٤‏ » ص .۲٥۸ - ۲٢۷‏ 
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المطلب الثاني 
تطبيقات الاستقراء عند الفقهاء والأصوليين 


لقد استخدم علماء المسلمين الاستقراء في مجالات كثيرة من دراساتهم؛ ففي 
علم أصول الفقه نجد الاستقراء حاضراً في كثير من مباحثہہ بل هو المُسِتّئّد الأساس 
لعلماء الأصول في بعضها. ومن أمثلة ذلك قيام مدرسة الحنفية في الأصول على 
الاستقراء. فمنظرُوا الأصول من علماء الحنفية قاموا باستقراء فتاوى أثمتهم 
السابقين» لیستخرجوا من ذلك المعاني والضوابط الي التزموا بها في کر 1 
اترتا ستالف كذ مانا الأصول عليهاء ومن هنا يُصِفَّت أصول ا حنفیة بأنها 
مقررة وليست حاكمة. وفي ذلك يقول شاه ولي الله الدهلوي: ' ...واعلم أني وجدت 
أكثرهم يزعمون أَنَّ بناء الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي على هذه الأصول المذكورة 
في كتاب البزدوي ونحوه» وإنما الحق أن أكثرها أصول مخرّجة عل قوظم۔ وعندي أن 
المسألة القائلة: بأن الخاص مُبَينُ ولا يلحقه بيان» وأن الزيادة ذسخ» وأن العام قطعي 
كالخاص» رال ترجيح بكثرة 07 وأنه لا يحب العمل بحديث غير الفقيه إذا افسدّ 
باب الرأيء ولا عبرة بمفهوم الشرط والوصف مثلًء وأن موجّبَ الأمر هو الوجوبُ 
ألبتة» وأمثال ذلك أصول مخرجة على كلام الأئمة» وأنها لا تصح بها رواية عن أي 
حنيفة وصاحبه» وأنه ليست المحافظة عليها والتكلف في جواب ما يرد عليها من 
صنائع المتقدمين كما يفعله البزدوي...".© 

كما استخدم أصولِيُو مدرسة المتكلمين الاستقراء في إثبات ظنية دلالة اللفظ 
العام على أفراده» فقد اسَتشرَ قروا العمومات الواردة في القرآن الكريم فوجدوا أكثرها قد 
خُصّص» فقرروا أن دلالة العام على أفراده ظنية» واشتهر عنهم في ذلك قوطٰم إنه ما 
من عام إلا وقد حْصص .° 


)١(‏ الدهلويء أحمد بن عبد الرحيم (شاہ ولي الله ): الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف في الأحكام الفقهية» 
(القاهرة: المطبعة السلفية» ۱۳۸۵ھ) ص۲۳۸۰۱۱۴. 
)۲( انظر أبو زهرة» حمد: أصول الفقہء (القاهرة: دار الفكر العربي» ١٤٢٥ھ‏ / ۱۹۹۷م)» ص141. 


A= 


وفي تناوطهم بالدراسة مسالك العلة» نجد الاستقراء حاضراء كما هو الحال في 
مسلك الدوران (الطرد والعكس) الذي هو تلازم ا ححم والعلة تا وعدماء 0 
وهو أمر يحتاج في إثباته إلى الاستقراء» وهو من الاستقراء الناقص. وكما هو في مسلك 
السبر والتقسيم؛ إذ التقسيم هو استقراء أوصافي الأصل وجمعها في جملة معينة © 

والقواعد والضوابط الفقهية يقوم الجزء الأكبر منها على الاستقراءء إذ هي نوعان: 
قواعد مقتبسة من النصوص الشرعية» مثل الاو و 77ا و الامور 
بمقاصدها“ ‏ وهذا يمثل جزءاً يسيراً من القواعد الفقهية» أما الجزء الأکبر فإنه 
مُستمدٌ بطريق استقراء الفروع الفقهية الواردة في الباب الواحد لاستخراج قاعدة. 
كلية أو أغلبية تنتظم تلك الفروع في عقد واحد» وتضبطها بضابط مشترك ° 


كما كان الاستقراء أحد الوسائل التی اعتمدها الفقهاء في أبواب كثيرة من الفقه 
الإسلايء كإحصاء أنواع ا میاہہ وتحدید دماء الحيض والنفاس والاستحاضةء وتحديد 
أقصى مدة الحمل؛ والاستدلال على عدم فرضية صلاة الوتر» ‏ وغير ذلك. 

وکان الاستقراء هو الوسيلة الأساسية التى اعتمدها علماء اللغة العربية في 
استخراج قواعدها وضوابطهاء إذ استقصوا في سبيل ذلك معظم التراكيب العربية 


.۳۳۰٣ص انظر الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام؛ ج۳‎ )١( 

.۲۹۱- انظر المصدر السابق؛ ج۰۳ ص۲۸۹‎ )٢( 

)۳( مأخوذة من الحديث 'لآَهَرَرَ وَلَآَضِرَارَ". سنن ابن ماجه ا حدیث (٣٣۲۳)و .)۲۳٣١٤(‏ 

(4) مأخوذة من الحديث: "تا الأعمَانُ بالات وتا لکل امي ما َوَى فَمَنْ گات هِجرئة إل نيا یسيا أذ إل 
امْرَأة يَنكِحُهَا هره إل تا اجر لَو". صحيح الېخاري» كتاب بذه الوحي» باب ))١(‏ مج ۱ء ج١2‏ ص٣‏ ؛ 
الحديث .)١(‏ 

)٥(‏ انظر في ذلك مثلا: ابن نجيم» زين العابدين بن إبراهيم: الأشباه والنظائر على مذهب أي حنيفة النعمان» 
(بيروت: دار الكتب العلمیة ١٤٢٥ھ‏ / 1986١م)؛‏ ص١۱‏ الکرابیسی؛ أسعد بن محمد بن الحسن: الفروق؛ 
تحقيق محمد طموم» (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ط١ء‏ 407١اه‏ /۱۹۸۲م)؛ جا 
ص۳۳. 

)٦(‏ انظر في الاستدلال بالاستقراء على عدم وجوب صلاة الوتر: أبو حامد الغزالي: المستصفى» ج١ء‏ ص٥٤‏ حیث 
يقول عن الاستدلال بالاستقراء: "كقولنا في الوتر: لیس بفرض؛ لأنه يُؤدّى على الراحلة» والفرض لا يُؤدّى 
على الراحلة. فيقال: ل قلتم إن الفرض لا يُوْدّى على الراحلة؟ فيقال: عرفناه بالاستقراء» إذ رأينا القضاء 
والأداء والمنذور وسائر أصناف الفرائض لا تؤدى على الراحلة» فقلنا: إن كل فرض لا يُوْدَّى على الراحلة". 


وت 


وطرق أدائهاء ومعظم المفردات العربية ومشتقاتھاء ثم استخرجوا من ذلك قواعد 
النحو والصرف» ونفس الأمر كان مع استخراج قواعد علم العروض'''' 

لما كان أكثر من اعتنی بالاستقراء نظراً وتطبيقاً هو الإمام الشاطبيء تُمّ تبعه في 
ذلك الإمام محمد الطاهر بن عاشورہ فإن بيان مسلك الاستقراء لا يتم إلا بإفراد کل 
واحد منهما بفصل مستقل لبحث موضوع الاستقراء عند كل واحد منهما بشيء من 
العفصيل. 


)0 انظر في هذا المجال: المخزومي» مهدي: الخليل بن أحمد الفراهيدي: أعماله ومئهجه» (بيروت: دار الرائد العربي» 
ط٢‏ ١٤٢٥ھ-/٦۱۹۸م)ء‏ ص۷۷ - ۸۲؛ أحمد مختار عمر: البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية 
التأثير والتاثر (القاهرة: عالم الكتب» ط٦ء‏ ۱۹۸۸م)ء ص۷۹ - 47. 


س٤ع‏ .ہے 


الاستقراء عند الامام الشاطبي 


ل يكن الاستقراء غائباً غياباً كاملاً عن مباحث الأصول عند الأصوليين 
المتقدمين على الشاطبي كما سبقت الإشارة» لكنهم لم يُعنوا به العناية الکافیةہ ولم 
يوظفوه توظيفاً کاملاً بوصفه منهجاً للاستدلال على القواعد والمسائل الأصولية. 
وربما كان ذلك ناتجاً عن التأثر بنظرة المنطق الأرسطى للاستقراء خاصة الناقص منه» 
من أنه - تيع للأسس المنطقية التي بي عليها وسر بها - لا يفيد كثيراً بحم أنه 

لا يوصل إلى نتائج ة قطعية. ويبدو هذا جليّاً في موقف أبي حامد الغزالي - الذي يعدّه 
البعض أول من أدخل المنطق في علم أصول الفقہ''' -حیث قلّل من أهمية الاستقراء 
في كونه دليلاً قُستنبط به القواعد الكلية أو الفروع الفقهية من جهتين: 

إحداهما: أنه حتى وإن كان استقراء تام فإنه لا يفيد نتيجَمَهُ إلا بإرجاعه إلى 
الضرب الأول من الدمط الأول من البرهان» وهو صياغته على شكل مقدمتين يُشترط 
في أولاهما أن تحكون مثبتةء وبُشترط في الغانیة أن تحكون عامة كلية؛ وتشترك هاتان 
القدمتان في علة تححُون حكماً في إحداهما ومحكومة في الأخری۔''' ووجه التقليل 
من أهميته هنا جعلّه لا يفيد نتيجة يقينية إلا بإرجاعه إلى البرهان. 


والثانية: وصفه للاستقراء الناقص بالاختلالء وأنه قلیل الفائدة» والحكم عليه 


)00( القول بأن الغزالي أول من أدخل علم المنطلق في علم أصول الفقه مبني على أنه أول من صِدَّرٌ كتاباً في أصول 
الفقه - وهو كتابه الستصفی من علم الأصول - بخلاصة لأهم نظريتين في المنطق القديم» وهما: : نظرية الحدذ 
ونظرية البرهان. ومع أنه صرح أن هذه المقدمات المنطقية ليست من مباحث علم الأصول» ولا من مقدماته 
الخاصة به إلا أنه جعلها أساس کل علم» ومن لا يحيط بها "فلا ثقة له بعلومه أصلا". الستصفی؛ ج١ء‏ 
س01 رفظ تا ارده عن کسام تاج سن -۸ من الكتاب نفسه. 

)٢(‏ مل الغزالي لهذا النظم من البرهان في الفقهيات بقوله : كل نبيذ مسكرء وکل مسكر حرام إذاً كل نبيذ حرام. 
انظر في تفصيل هذا النظم من البرهان: الغزالي: المستصفى» ج١ء‏ ص٤٤ .٤١-‏ 
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بعدم إفادة اليقين مطلقاً وفي ذلك يقول - بعد أن مگّل للاستقراء بإثبات عدم 
فرضية صلاة الوتر التي تقدمت الإشارة إليها: "وهذا [أي الاستقراء الناقص] مختل 
يصلح للظنیات دون القطعيات“ ‏ ويقول: "... فلا يفيد الاستقراء علماً كلياً بثبوت 
الحكم للمعنى الجامع للجزئيات حتى يجعل ذلك مقدمة في قياس آخر" 7 أي أنه لا 
يمكن إثبات الكليات القطعية به» ومن ثم لا يمحكن جعل تلك الكليات مقدمات 
لقياس آخر. 

وسیسی الباحث في هذا الفصل إلى بيان وجوه العناية والإبداع في موقف 
الشاطبي من الاستقراء وكيف تمكّن من توظيف هذا المنهج الاستدلالي في مباحث 
أصول الفقه بطريقة تبدو خالصة من شوائب المنطق اليوناني. 


)00 المصدر السابق» ج۱ء ص٥٣.‏ 
إفة الغزالي: معيار العلم في فن المنطق» ص١٥۱.‏ 
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البحث الأول 
تعريف الاستقراء عند الشاطبي وبيان الأساس الذي يقوم عليه 
أول شيء يُلفت نظر الباحث في موقف الشاطبي من الاستقراء ابتكاره لمصطلح 
'الاستقراء المعنوي' هذا المصطلح الذي يحمل في طيّاته دلالة تختلف إلى حدّ ما عن 
مفهوم الاستقراء في المنطق الأرسطي. 


تعريف الاستقراء المعنوي: 


يعرف الشاطي الاستقراء المعنوي أ "الذي لا يثبت بدلیل خاص؛ بل بأدلة 
منضافٌ بعشھا إلى بعض» مختلفة الأغراض» بحيث ینتظم من جموعھا أمر واحد 
بد مت a a‏ وشجاعة علي طب 
وما أشبه ذلك. فلم يعتمد الناس ف إثبات قصد الشارع ف هذه القواعد [يعني 
القواعد الضرورية» والحاجية» والتحسينية] على دليل مخصوص» ولا على وجه 
عخصوص» بل حصل لم ذلك من الظواهر والعمرمات» رالطلقات رالقيدات 
والجزئيات الخاصةہ في أعيان مختلفة» » ووقائع مخت مختلفة» في كل باب من أبواب الفقه» 
وکل نوع من أنواعه» ا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد 
هذامع قا اف لا من کان اخرال مقا رغ د 

فالاستقراء المعنوي لیس استقراء لأوصاف عرضية» ولا هو استقراء لذات 
الأدلة» جزئية كانت أم كلية» وإنما هو استقراء لمقتضيات أدلة وردت بأشكال وصيغ 
مختلفة» لأغراض شقیء وني أبواب متفرقة» لكنها تشترك في معنى من المعاني» يكمل 
ک من لاخر فيه وید کل نها ما سيق م أل إل أن بصل افظر فا 
اليقين» والقطع بحون ا لمعنی الذي اشتركت فيه 2202909 من مقاصد 
الشارع. 


)0010( الشاطبي: الموافقات» مج١ءج٢؛‏ ص۲۹. 
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العلاقة بين التواتر والاستقراء المعنوي: 

يرى الشاطي أن الاستقراء نوع من أنواع التواترہ وأن المسوّغ الذي يجعل . 
الاستقراء يفيد القطع هو المسوّغ ذاته الذي أوجب القطع في نتيجة العواترء وفي ذلك 
يقول: "وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنیة تضافرت على معنى 
واحد حتى أفادت فيه القطع؛ فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق. ولأجله أفاد 
التواتر القطع؛ وهذا نوع 0 

وقد عَدَ الشاطبي الاستقراء المعنوي شبيهاً بالتواتر المعنوي» لكنه لم يجعله 
عينه لما بينهما من فروق. والفرق بينهما أن العواتر المعنوي تحكون جمیع الأدلة فيه 
على مساق واحدء راجعة إلى باب واحدء فتكون خادمة لمعنى واحدہ وإنما الاختلاف 
في الألفاظ المروي بها ذلك المعنى» أما الاستقراء المعنوي فمع کون أدلته تنتظم معئی 
واحداً الذي هو المقصود ہے عليه إل أنها مختلفة المساق» لا ترجع إلى باب 
واحدہ وإنما إلى أبواب متعددة7" ووجه الشبه بينهما أن كلا منهما يعتمد أساس 
العواترء وهو تضافر جملة من الأدلة وتكاثرها على معنى واحد إلى أن يبلغ ذلك 
المعنى مرتبة القطع. 
اتان الاستقراء عند الإمام الشاطبي: 

لقد أدرك الشاطبی اا الاستقراء دليلاً أساسيّاً في الاستدلال على الكليات 
والمقاصد الشرعية ا کش مسق لی يعلك القعة كنا أن اعطاء فة القطع 
لنتائج الاستقراء الناقص أمر مخالفٌ تماما لما اشتهر - بين المناطقة وعلماء الشريعة 
على حدّ سواء - من كونه لا يفيد سوى الظن؛ ولذلك سعی الشاطبي - من أجل تسويغ 
عمله هذا - إلى تحقيق أمرين: 

الأول: بيان الأساس الذي يقوم عليه الاستقراء: فقد أرجعه الإمام الشاطبي إلى ٠‏ 


)002( الشاطبي: الموافقات» مج۱ءج١ء‏ ص5 7. 
(؟) انظر المصدر السابقء الصفحة نفسها: 
)۳( انظر المصدر السابق» مج١ءج١:٣ص٢۲۔.‏ 


۔-۔٤٤-‎ 


العواتر بأن جعله نوعاً من أنواعه. وربما استغرب البعض هذا التصنيف» واعترض 
عليه بأن العواتر المعروف نوعان: تواتر لفظي؛ وآخر معنوي» وليس هناك نوع ثالث 
ومن أجل دفع هذا الاعتراض بین الشاطبي أن روح الاستقراء المعنوي هي روح 
العواتر المعنوي ذاتها. فكلاهما يقوم على تتبع معنى تضافرت عليه جموعة من الأدلةء 
ومن كَمَّ فلا غرابة في إدراج الاستقراء المعنوي تحت العواتر» وتفسيره حسب قوانينه» 
وإعطاء نتيجته نفس مصداقية نتيجة التواتر. 

الغانی: بيان أن الاستدلال بالاستقراء المعنوي على أصول الشريعة وكلياتها ليس 
بالأمر الغریب ولا الجديد» فقد استعمله علماء الشريعة في ذلك وإن لم يصرحوا به 
ولم یمیزوہ عن غيره من الأدلة» كما أنهم أعطوا نتانجه وصف القطع. . وفی ذلك يقول 
الشاطبي: "إلا أن المتقدمين من الأصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى والعنبيه عليه 
فحصل إغفاله من بعض التأخرین؛ فاستشکل الاستدلال 0 ئ7 حتفي 
وبالأحاديث عل انفرادها""" وقد أبرز الشاطي ثلاثة أمثلة لذلك هی:!'' 

١‏ - حجية الإجماع: فقد قط العلماء بحجیة الإجماع مع أنه لم يرد في ذلك دليل 
قطعي؛ بل کل ما ورد في ذلك آحادُ أدلّةٍ لا ترق عن مرتبة الظن؛ سواء في الغبوت أو 
في الدلالة. وإنما توصل العلماء إلى ما توصلوا إليه بشأن حجية الإجماع من خلال 
استقراء المعنى المشترك بين تلك الأدلة جميعاً وهو عصمة إجماع الذمة عن الخطأء إلى 
درجة القطع به ومن كَمَّ القول بحجية الإجماع بشروطه.' 0 

؛ - حجية القياس: فجمهور علماء الأمة على القطع بحجية القیاس؛ ولم يرد في 
ذلك دليل قاطع؛ وإنما ثبت ذلك بالاستقراء المعنوي لِمَا ورد في ذلك من نصوص 
وحوادث. 

۳ - حجية أخبار الآحاد: فجمهور علماء الأمة على القطع بوجوب العمل بهاء 
وإنما ثبت ذلك من خلال الاستقراء المعنوي. 


.190 الشاطبي: الموافقات» مج١» ج۱» ص‎ )١( 
.590 زفق انظر المصدر السابق» مج١ء ج١اء ص‎ 
. 17/4 - انظر سلوك الغزالي هذا المسلك في إثبات حجية الإجماع نی المستصفى» ج١ء ص۱۷۳‎ )۳( 
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المبحث الثاني 
الاستقراء عند الامام الشاطبي بين القطع والظن 


ناقص. أما کک 0 الضاطی 00+) والمخاطفة جا وی ا 
القطع؛ وقد صرح بذلك في مواطنء منها: 

0 تعال لا ترجع إلى اختيار المكلف» ومن د 
لاختیار الکلف كثيرة ة. وأعلاها الاستقراء العام في موارد الشریعة ومصادر: ہا 

؟ - إثبات أن مورد التكاليف ا هو العقل» حيث قال: "والخالث: أن مورد 
لکل هو العقل» وذلك ثابت کت بالاستقراء العام» حتی قی إذا وقد (أي العقل) ارتفع 
التکلیف رأسا"9) وواضح أن الاستقراء العام هنا مكن,ء إِذْ إن خطابات الشارع التي 
ربطت التكليف بالعقل معدودة» وكذلك الي اُسقطت التكاليف عن فاقديه. 

- إثبات أن الأحكام الكلية» والقواعد الأصولية في الدين» لم يقع فيها نسخ وإن 

کان ا ل بر ا "ويدلٌ على ذلك الاستقراء 
التام...'۔''' وهو أيضاً استقراءٌ إتمامه من لکون نصوص القرآن محدودة ومعلومة. 

4 -ادعاؤه أن انحصار المصالح في ثلاث مراتب (الضرورية» والحاجية» 
والتحسينية) هق ثابت بالاستقراء العام وذلك قوله: "واستقر بالاستقراء العام أن 
المصالح على ثلاث مراب"( 


)4( التسوید ني النصوص من عندنا لبيان موضع الشاهد. 

)١(‏ الشاطبي: الموافقات» مج ۰۱ ج۰۲ ص186. 

. ج۳ ص19‎ ٤۲ المصدر السابق» مج‎ )٢( 

(۴) المصدر السابق» مج ٤۲‏ ج۳» ص۷۹. 

)4( المصدر السابق» مچ٢۲ء‏ ج4؛ ص٦۷‏ - لالا. وهذا ادعاء يبدو أنه غير مُسلّم به إذ مع التسليم بانحصار المصالح في 
ا الاح الي ذکر إل أن القول بأن ذلك ثبت بالاستقراء انام غیر ممكن» لعدم القدرة على حصر كل المصالح 
الشرعية: : كلها وجزنیھاء وإنما كان الأولى القول بأن ذلك ثابت بالاستقراء الناقص مع مقتضی القسمة العقلبة ذ 
حصر مراتب المصالح في ثلاث يقتضى أن لا تخرج عنها بعد ذلك أي مصلحة من المصالح الشرعية. 


سو اٹ 


أما الاستقراء الناقص» فإن الشاطی يرى أنه قد يفيد الظن؛ وقد يفيد القطع إذا 
توفر لذلك جملة شروط سیأتی ذكرها. والدليل على ذلك تصريحه بأن نيتجة الاستقراء 
قد تڪون قطعية» وقد تڪون ظنية» حيث يقول: "...أن الاستقراء هذا شأنه؛ فإنه 
تصفح جزئيات ذلك ا معنی ليثبت من جهتها حدكم عام؛ إما قطعي» وإما ای 
ومن المواطن التى یؤخذ منها أن الاستقراء الناقص عنده قد يفيد القطع: حديثه عن 


2 


المقدمات والأدلة المعتمدة في إثبات قواعد أصول الفقہ وأنها لا تكون إلا قطعيةء 

١‏ - الأدلة الراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة: الوجوب» والجوازہ والاستحالة. 

؛ - الأدلة الراجعة إلى أحكام العادة وهي ثلاثة: الوجوب» والجواز والاستحالة. 

م - الأدلة السمعية» وهي الأخبار المتواترة: لفظاً - إذا كانت ألفاظها قطعية 
الدلالة سم“ ومعى. 

؛ - الأدلة المستفادة من الاستقراء في موارد الشريعة. وكثير من هذه الأدلة 
مستفاد من استقراءات ناقصة» كما سيتبين عند الحديث عن مجالات استخدام 
الاستقراء عند الشاطبي. 

١‏ منها استدلاله بالاستقراء الناقص على تعليل الأحكام الشرعية» وأن الشريعة 
إنما وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل» حيث قال - بعد استعراض جملة من 
الأدلة المستقرأة -: "وإذا دلّ الاستقراء على هذاء وكان في مثل هذه القضية مفيدا 
(r) 1‏ 


للعلم فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة". 


وهو استقراء - ولا 


)00 الشاطبي: الموافقات» مج٢ء‏ ج٣‏ ص٢٢۲۔‏ وقد علق على ذلك الشيخ عبد الله دراز بأن حكم الاستقراء يكون 
قطعاً إذا كان الاستقراء تاتاء ويكون ظنياً إذا كان في غالب الجزئيات فقط (أي ناقصا). انظر تعليق الشبخ 
عبدالله دراز على ا لموافقات: مج٢‏ ج؟ء ص٢۲۲ء‏ هامش رقم .٤‏ ولکن هذا الإطلاق غير مسلم؛ إذ نجد 
الشاطبي في مواطن أخرى قد أطلق القول بإفادة الاستقراء القطع» وم يخصص آي نوع من أنواعه ما يشمل 
الاستقراء الناقص والتام. 

(؟) انظر الشاطبي: الموافقات: مج1 ج١2‏ ص77. 

(۳) المصدر السابق؛ مج١ءج٢ء‏ ص٥.‏ 


-۷- 


شك - ناقص. 


وقد حدد الشاطي ثلاثة شروط للتعميم الاستقرائی الناتج من استقراء ناقص 
حق يفيد القطعية: ^ 

١‏ - التكرار: بأن تكون نتيجة الاستقراء قد تكرّر تقريرها في النصوص 
الشرعية؛ كما هو ال حال في التيسير ورفع ا حرج: ومنع الضرر والضرار. 

؟ - التأكيد: بأن تكون نتيجة الاستقراء قد تَمّ تأكيد مضمونها في مواضع 
كثيرة وذلك بعدم استثناء موضع ولا حال ما يشمله. 

۳ - الانتشار: بأن ينتشر هذا المعنى في أبواب الشريعة» دون اقتصار على باب 
واحد من أبوابها. أما إذا كانت الجزئيات المستقرأة في قضية واحدة أو باب واحد فإنه 
لا ینتظم منها استقراء قطعي» بل تحكون نتيجه استقرائها ظنية. ٩‏ 

فإذا توافرت هذه الشروط الغلاثة ارتقى ظاهر هذا العموم "باحتفاف القرائن به 
إلى منزلة النص القاطع الذي لا احتمال فيه" ومثل هذا العموم لا يصح تخصيصه 

بما خالفه من جزئيات» وإنما يمكن ذلك حيث تخصّصٌ القواعدٌ بعضها بعضا9) 
أما "إن لم يكن العموم مكرّراً ولا مؤكّدا ولا منتشراً في أبواب الفقه فالعمسك 
بمجرده فيه نظر وهو "معرض لاحتمالات» فيجب التوقف في القطع بمقتضاه حق 
پُعرض عل غيره ويُبحث عن وجود معارض لد" !*) 

؛ - قطعية الثبوت: مع أن الشاطبي لم يصرح باشتراط کون الأدلة المستقرأة أو 
بعضها قطعية الشبوت» أي من القرآن الكريم أو السنة المتواترة» وهو أيضاً غير مشروط 
في التواتر المعنوي الذي قاس عليه الشاطبي الاستقراء إلا أنه قد يُفهم من بعض كلامه 


.۲۲۸ انظر المصدر السابقء مج٢ء ج””ء ص۲۲۷‎ )١( 
.1١١ص‎ ٠۲ج‎ ء١جم انظر الشاطبي: الموافقات»‎ )( 
(؟) المصدر السابق» مج٢؛ ج۳ ص۲۲۸.‎ 

)٤(‏ انظر المصدر السابقء مج٢ء‏ ج۰۳ ص۲۲۸. 

)٥(‏ المصدر السابق؛ مب ٤۲‏ ج "ا ص۲۲۸. 


-۔-۲٤٢۸-‎ 


إشارة إلى ذلك» ففي رده على بعض الآثار التي قد ينهم منها أن عم الأجر مرتب على 
لم المشقة لذاتھاء وأنه يجوز للمكلف أن يقصد عظيم المشقة طلباً لعظيم الأجر قال: 
"أولاً: هذه أخبار آحاد في قضية واحدة لا ينتظم منها استقراء قطي؛ فالظنيات لا 
تعارض القطعیات''''' فرده مبنی على عنصرين: أحدهما کون تلك الآثار أخبار آحادہ 
والغانی كونها غير منتشرة» أي في قضية واحدة هي البعد عن المسجد والمشقة في التردد 
عليه. فكما أن العنصر الغانی عدّه الشاطی شرطاً في إفادة الاستقراء الناقص القطع؛ قد 
يُفهم كذلك من العنصر الأول اشتراط الشاطبي أن يكون - على الأقل - 
الجزئيات المستقرأة قطعی الشبوت» كما فعل ابن عاشور فيما بعد. 
قيمة نتيجة الاستقراء عند الشاطبي؛ 

يرى الشاطي أن التعميم الاستقرائی يحون كليّا» ‏ جاريّاً مجرى العموم في 
الأفراد 7" مفيداً القطع.!") 

أما كونه كليّاً فلأن تلقي العلم بالكل إنما يحصل من استعراض الجزئيات 
واستقرائهاء فالکی - من حيث هو کی - غير معلوم لنا قبل العلم بالجزئيات» إِذْ ليس 
له وجود مستقل في الخارج» إنما هو مضه ضوف الشات 

وأما كونه جاريّاً مجری العموم في الأفرادہ فلأنه لما كان مستنبطاً من تلك الجزئيات 
التي هي أدلة الأمر والنهي الواقعين على جميع المكلفين؛ صارت له قوة اقتضاء الوقوع في 
جميع الأفراد. فهو کل فی تعلقه فيكون عام في الأمربه والنی عنه للج © 


.٠٠٠ص‎ ء٢جء١جم المصدر السابق؛‎ )١( 

(؟) يرى أبو حامد الغزالی - وهو الرأي السائد عند المناطقة - أن الاستقراء الناقص لا يفيد عل كليّاء وني ذلك 
يقول: "فإذاً لا ينتفع بالاستقراء مهما وقع خلاف في بعض الجزئيات» فلا يفيد الاستقراء عل كلياً بثبوت 
الحکم للمعنی الجامع للجزئيات» حتى يجعل ذلك مقدمة في قياس آخر؛ لا ني إثبات الحكم لبعض الجزئيات". 
أبو حامد الغزالی: معيار العلم في فن المنطق» ص١١٠‏ . 

(۳) انظر الشاطبي: الموافقات» مج۱ءج۱ء ص۲۸. 

.5١ - انظر المصدر السابق» مج١» ج۰۱ ص۱۹‎ )٤( 

.1- ٥ص المصدر السابق» مج”» ج‎ )٥( 

)٦(‏ انظر المصدر السابق» مج١»‏ ج۰۱ ص۲۸. 


-€4- 


وبناءً على ما سبق یری أن ما ثبت عمومه بالاستقراء يجري مجری ما ثبت عمومه 
بصيغ العموم؛ فيكون دالاً على كل نازلة تقع ما يمحكن إدخاله تحت ذلك العموم؛ 
ويْخُكم عليها به من غير حاجة إلى دليل خاص أو قياس؛ وفي ذلك يقول: "...ثم 
استقرى أي المجتهد] معنى اما من أدلة خاصة» واطّرد له ذلك المعنى» لم يفتقر بعد 
ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة تَعِنُّ بل يحكم عليها - وإن كانت خاصة - 
بالدخول تحت عموم المعنى المستقرّى من غير اعتبار بقياس أو غيره إذْ صار ما 
استقرّى من عموم ا لمعنی كلمنصوص بصيغة عامة» فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة 
اض بوي 
معنى القطع والعموم والكلية والاطلاق ‏ الاستقراء عند الشاطبي: 

مع أن الشاطبي لا يذكر عادةٌ نوع القطع الذي يفيده الاستقراء إلا أنه في موضع 
من المواضع - عند حديثه عن کون الكليات الشرعية قطعية - أشار إلى أن نوع 
القطع المقصود هنا هو القطع العادي؛ أي أن العادة تحيل وقوع ظن فيه وليس العقل؛ 
أي أنه لا يمحكن نفي تطرق الظن عقلاً لما ثبت بدليل الاستقراء» وذلك قوله: "لأن 
الظن إنما يتعلق بالجزثیات؛ إِذْ لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه 
بأصل الشريعة» لأنه الكل الأول» وذلك غير جائز عادة" 9') 

أما مقصوده بأوصاف العموم والكلية والإطلاق» فقد صرح في المسألة العانية من 
الفصل الرابع من كتاب الأدلة الشرعية أن القواعد الشرعية الموصوفة بالعموم 
والكليةء إنما یُراد بعمومها "العموم العاديء لا العموم الكل العام الذي لا يختلف عنه 
جزئی ما ثم ختم المسألة بقوله: "فليعكن على بال من النظر في المسائل الشرعية 
أن القواعد العامة إنما ثُول على العموم العادي' 7 أي أنها قواعد أغلبية تتصف 
بوصف العموم القابل للتخصيص والاستثناء ومع ذلك لا يطعن في عمومها ورود. 


.77 انظر الشاطبي: الموافقات» مجك جك ص1‎ (١) 
.7 ١ص‎ »١ج‎ »١جم المصدر السابق»‎ (۲( 

(۳( المصدر السابق» مج +٣‏ ج۳ ص۱۹۸ . 

)€( المصدر السابق» مج +٣‏ جل ص١١1.‏ 


0 س 


بعض المخصصات أو الاستثناءات» وتتصف بوصف الإطلاق القابل للتقييد في بعض 
الجزئيات» وتتصف بوصف الكلية الذي يراد به أنها قواعد إجمالية ضابطة لعدد كبير 
من الجزئيات لا يحاد يُخْصَر وذلك على منوال الأدلة الكلية في أصول الفقه؛ وهي 
الأدلة الإجمالية (القرآن» والسنة» ...إلخ). وفي ذلك يقول: "لأن الكلية إذا كانت 
أكثرية في الوضعيات انعقدت كلية» واعثیدّت في الحكم بها وعليهاء شأن الأمور 
العادية الجارية في الوجود"." وقد استدل الشاطبي على هذا التفسير لوصفي العموم 
والكلية بدليلين: ۱ 

الأول: أن سُنّة الله تعالى في العوائد قد جرت بحونها أكثرية لا عامةء ولا كانت 
الشريعة إنما وضعت لضبط تصرفات الخلق مع تلك العوائدء كان من اللازم أن قسیر 
القواعد الشرعية سير تلك العوائد فتجري على العموم العادي؛ لا على العموم الكي 
العام الذي لا يختلف عنه جزڻي و 

الثاني: شهادة الواقع لذلك؛ إذّْ إن وضع الشريعة على ذلك ظاهرء ومثال ذلك کون 
التكاليف الشرعية وُضِعَت على العموم؛ وجل البلوغ علامة العكليف» وهو مَظِنّة ‏ 
وجود العقل الذي هو مناط التكليف لن العقل يوجد عندہ في الغالب لا على العموم؛ 
وكذلك الأمر في السفر الذي جعلت علة الفطر فيه المشقة7"» مع أن المشقة قد توجد 
في غير سفرء وقد تنعدم فيه» ولكن ما كان السفر مظنة وجود المشقة لمصاحبتها إياه 
في غالب الأحيان جُيل ذلك قاعدة عامة. وأمثال هذا كثير في القواعد الشرعيةء بل 
هو الغالب فيها. وبذلك يكون الشاطي من القائلين بأن تخصيص العلل الشرعية؛ 
وتخلفها عن بعض الفروع والجزثیات لا يڪون نقضاً لماء ولا قادحاً في عمومها. 


)١(‏ نظر الشاطبي: الموافقات» مج 7 ج۳ ص۲۷۱. 

(۲) انظر المصدر السابق؛ مج٢ء‏ ج"ء ص۱۹۷ -۱۹۸. 

)۳( هذا عل رأي الشاطبي الذي لا يفرق عادة بین العلة وا حکمةہ ويرى التعليل بالحكمة؛ أما على رأي الجمهور 
من الأصوليين فإن علة الفطر والقصر هي السفر لا المشقةء وأما دفع المشقة فهو الحكمة. 
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المبحث الثالث 
2 
حل الإمام الشاطبي لشكلة الاستقراء الناقص 


المراد بمشكلة الاستقراء الناقص - كما سبق الإشارة إليه - هي أننا إذا أعطينا 
أوصاف الکلیة والعموم والقطع لنتيجة الاستقراء الناقص؛ فإن ذلك يقتضي الجزم 
بعدم وجود أي مخالف ها أو شاذ عنهاء والتحقق من ذلك أمر غير نممكن» كما أن 
هذا الشذوذ والاستثناء واقع فعلاً في القواعد الشرعية الكلية. 

وقد قرر الشاطی - نفسه - أن تخلف بعض الجزئيات قد يؤدي إلى المّكَ في 
الکلیات ذلك أن الك إنما پیؤخذ من الجزئيات» فإذا خالف الکاخ ا لجز دل على أن 
ذلك الكلی لم يتحقق العلم بەہ أي أن نتيجة هذا الاستقراء لا تكون قطعية؛ "لإمكان 
أن يتضمن ذلك الجزثي جزءاً من الكي لم يأخذه المعتبر [المستقرئ] جزءاً مه" 
ولحل هذا يقترح الشاطبي منهجاً تكاملياً في التعامل مع الكليات والجزثیات يقوم 
على اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كلياتهاء وبالعكسء؛ وتكون النتيجة 
اعتبارهما معاً في كل مسألة والسعی إلى ا جمع في النظر بیٹھما۔!'' 

وقبل الحديث عن عناصر الحلّ الذي قدمه الشاطبي لمشكلة الاستقراء الناقص؛ 
ينبني وان موققة مو غ و هه الأسس التي يقوم عليه کي 
نيتجة الاستقراء. 
موقف الإمام الشاطبي من قانون الاطراد: 

لقد أثبت الشاطبي قانون الاطراد في الكون وفيما يُبنى عليه من عوائد الناس» 
وسماه باستقرار عوائد المكلفين وجريان الوجود على ترتيبه. وقد استدل الشاطبي على 
سريان قانون الاطراد على أحوال الكون وعوائد المكلفين بالأدلة اریت 


(١)‏ الشاطبي: الموافقات» مج٢؛ءج۴‏ صا. 

(۲) انظر المصدر السابق» مجم 7 ٣ء‏ ص٥‏ - 20 واد أيضا .٤۹- ٤۷ص ٢٠۱‏ 
مج ج ص مچ ج۱ئء ص 

۳( انظر الشاطبي: المؤافقات» مج١ء‏ ج٢‏ ص٢۲۱ .۲۱٥٢-‏ 


٦١٢ - 


١‏ - استقرار أحكام الشريعة الإسلامية وتكاليفهاء ووضعها "عل وزان وأحد؛ 
وعلى مقدار واحدہ وعلى ترتيب واحدہ لا اختلاف فيه بحسب متقدم ولا متأخر""" 
فكونها بهذه الصورة دليل على استقرار موضوعات التكليف» وهي أفعال المكلفين 
وعوائدهم؛ وأفعال المكلفين لا تحكون مستقرة مطردة إلا إذا كان الکون باقياً على 
ترتيبه» أي سائراً على قانون الاطراد. ويدلّ على صحة هذا البرهان امتناع عكسه أي 
أنه لو حدث تغيٌّ في ترتيب الكون لأدى ذلك إلى حدوث مثله في عوائد الناس المبنية 
على ذلك» ولأدى ذلك إلى تغيير التشريع واختلافه» وهو باطلء فما أدى إليه فهو 
كذلك. ۱ 

؟ - ما جاء من إخبار الشارع بأن أحوال هذا الوجود دائمة غير مختلفة إلى قيام 
الساعة» من أمثال قوله تعالى: «( كَوِمْمَجهَكَ ِدِحَنِماوِظرَتَ آقو لیفط رالاس یبا 
َر علق اق کیک الث الیم کیک آ ڪر الاس لَايَعْلمُونَ )4 [الروم: ۰٣ء‏ 
وقوله: 3 تة قوف الک عَلوأِن قبل وکن دم تو الو بَدِيلا (9) © [الأحزاب: ٢٦]ء‏ 
وقولہ: ‏ شک اق ال کت من قب ران تد کے اک ریک( © [الفتح: ٢٢ء‏ وقوله: 
ل ھل یرو پا کاو کن تید شک اق تد با وآ تید رش رآ5 4 (فاطر: 4۳ 


سر ےے عدو لناري 2 مھ و 


وقوله: پل سمه من قد ماتا فک ین سينا مت حول © ) [الإسراء: ۷۷]. 

م - المعجزات: إِذْ لا كانت المعجزة فعلاً خارقاً للعادة» دلّ ذلك على اطراد 
العادات في الحال والاستقبال كما اطردت في الماضي؛ ذلك أن الفعل الخارق للعادة لا 
يمڪن أن يحصل إلا إذا تقرر اطراد عادات الكون وسننه؛ إِذْ لولم تحكن سنن الكون 

ثرة على اطراد لكانت المعجزة واحدة من الاختلالات الواقعة لعلك السنن؛ فلم يبق 
للمعجزة معنى. 

ومع أن الشاطبي يري أن سير الكون على قانون الاطراد أمر قطعي غير ظني» إلا 
أنه احترز مما قد يورد عليه من طعون بالتصريح بأن ذلك إنما يجري في الكليات لا في 
خصوص الجزئيات» وهو احتراز ما وقع ويمحكن أن يقع من معجزات وخوارق. ومع 


. ۲۱٣ص المصدر السابق» مج ۱ء ج27‎ )١( 


“ام - 


إقرار الشاطبي نان انخرام قانون الاطراد في الكون جائز عقلاء إل أنه يرى أن ذلك 
الإمكان قد اندفع بالسمع القطعي الدال على امتناع الوقوع؛ وهو الأدلة التي سبق 
0 

فإن قيل فكيف يكون قانون الاطراد قطعیاً نی الکلیات مع الاعتراف بتخلف 
بعض اا الجزئيات في المعجزات والخوارق؟ 5 يڪون یں تلك الجزئيات اا 
في قطعية تلك الكليات؟ فالجواب هو عين ما أجاب به الشاطى في التوفيق بين قطعية 
الكليات وإمكانية تخلف آحاد الجزئيات عنها. ۱ 

وفيما يأتي أهم عناصر الحلّ الذي قدمه الشاطبي لمشكلة الاستقراء الناقص؛ أو 

مشكلة التوفيق بين اعتبار الکلیاتِ عامَّةَ قطعيّةٌ مع إمكانية تخلف بعض الجزئيات 
عنھا: ۱ 

١‏ - تداخل القواعد الشرعية وتكاملها: ‏ فهذا العداخل والتكامل بينها 
يجعلها تتجاذب الجزئيات الواقعة ضمن المنطقة المشتركة بينهاء فیْلحَق جزئی من 
جزئيات إحدى الكليات بكلية أخرى» وبالعکس؛ وقد يُلحق الجزئی الواحد مرة 
بكلية؛ ومرة بكلية أخرى على حسب الأحوال والظروف. فإذا أخذنا مثلاً الكليات 
الغلاث (الضروريات» والحاجيات» والعحسينيات) فإننا نجدها متداخلة ومتكاملة 
يخدم بعضُھا بعضاء ويخصص بعضّها بعضا. فقاعدة الحاجيات قد تُعْمّل أحياناً في 
الضروريات» كما هو الأمر في الرخص التي تُعدَ هادمة لعزائم الأوامر والنواهي فيما 
يتعلق بكثير من التكاليف الشرعية کالصوم والصلاة» والإيمان» وغيرها؛ فمع أنها 
تتعلق بحفظ الدين وهو رأس الضروريات إلآّ أن إعمال قاعدة الحاجيات اقتضى 
الترخيص حت تتم المحافظة في الوقت نفسه على الضروريات والحاجيات مها ° 

والخلاصة أن العداخل بين القواعد الشرعية الكلية وتكاملها يجعل بعضها 
)١(‏ انظر الشاطبي: الموافقات» مج۱ءج٢ء‏ ص۲۱۳ - ۲٢٢ ۲۱٢‏ - ۲۲۷. 
)٢(‏ انظر مثالاً لذلك عند الشاطبي تداخل وتكامل المقاصد الثلاثة: الضروریات: والحاجيات» والتحسینیات في 

المسألة الرابعة من النوع الأول من المقاصد. الشاطبي: الموافقات» مج١ء‏ ج٢ء‏ ص17 وما بعدها. 
() انظر الشاطبي: الموافقات» مج ۲ء ج27 ص۸-۷. 
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خادما لبعض؛ ومخصصاً لہ ولا يمكن اعتبار ذلك العخصیص الناتج عن التكامل 
طعناً في عموم وقطعية تلك الكليات. 

؛ - تخلف شرط أو وجود مانع لا يعد خرقاً للككي: يرى الشاطبي أن القول بأن 
الك ينخرم لعخلف جزئي ما صحيح على الجملة» اکر ولف لأ بكرو ال 
ذات الكل والجزثيء وإنما بالنسبة إلى الأمور ا حارجیةہ فكون جزئيی من الجزثیات 
مَنعَه نَع مانعٌ من جربان حقيقة الكل فيه هو أمر خارجي» ولیس راجعاً إلى الطعن في 
ذات الك أو الميزئي» إذ لولا ذلك المانع الخارجي لاق الفرغ بڪليّه ولا خرج عنه. 
وقد مثّل الشاطبي لذلك بقوله: "فالإنسان مثلاً يشتمل على ا حیوانیة بالذات وهي 
العحرك بالإرادة» وقد يفقد ذلك لأمر خارج من مرض أو مانع غيره» فالکی صحيح 
في نفسه» وكون جزئی من جزئیاته منعَهُ مانم من جريان حقيقة الي فيه أمر 
جا 

یتپ یف ےہ وس 
وهو المسمى بدفع النقض بإظهار مانع أو فوات ضرط'' 

۴ - عدم معارضة الكلي إلا ہما يمائله: فالكي لا يُعَارَضُ إلا بحل مثله» ولا 
كانت المتخلفات الجزئية من الل والشذوذ بحيث لا يمسكن أن ينتظم منها کي 
يعارض ذلك الكل الغابت» فإنها لا تقدح في كونه كلا وربما اعبُرض على هذا بأن 
تخلّف تلك الجزئيات وإن كان لا يُسْقِطد الاستدلال بتلك الكليات على جزئياتها 
الأخرى» إلا أن القول ببقائها کیات بإطلاق غير مُسلم؛ بل إنها تنزل من مرتبة الكي 
المطلق إلى مرتبة القاعدة الأغلبية أو الأكثرية. وهذا من قبيل اللفظ العام الذي يرى 
09-7 أن دلالته على ما تبقى من أفراده بعد ورود المخصص تصير ظنية. 
ولحكن الشاطبي لا يوافق على هذا الاعتراض ° 


)0 المصدر السابق» مج٢؛‏ ج٣‏ ص۹. 

(۲) انظر نی ذلك مثلاً: السبكي: الإبهاج في شرح المنهاج» ج۳ ص۷۱؛ والزركشي: البحر الحیطج٥٤٥؛‏ ص۲۷۷ -۲۷۸. 
(۳) انظر الشاطبي: الموافقات» مج١ء‏ ج٢‏ ص١‏ 4 ومج7ء ج٣‏ ص٤۱۹‏ -۱۹۰. 

.۲٦٢- ۲۱٢ص انظر المصدر السابق» مج ؟» ج۳‎ )٤( 
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؛ - القطعي لا يُعارّض بالظني: لما کان المفترض في القاعدة الكلية القطع فإنها 
تكون غير محتملة» في حين أن قضايا الأعيان (الجزئيات) المعارضة ظا محتملة» أي 
أنها مظنونة أو متوهمةء والمظنون لا يمكنه أن يحكون معارضاً للقطعي» ومن َمَ لا 
تكون الجزئيات المتخلفة عن الكل طاعنة فيه 

وهذا إنما يستقيم على تفسير وصف الكلية بكونها القواعد الإجمالية» وتفسير 
العموم بالعموم العادي لا العموم الكل العام الذي لا يتخلف عنه جزئي ماء وتفسير 
القطع بالقطع العادي» وأنه القطع ببكون الشارع قاصداً إلى ذلك المعنى» لا القطع 
بشمول تلك القاعدة لكل الجزئيات من غير شذوذ ولا استثناء. 

٥‏ - الغالب الأكثري مُعْتَبر في الشريعة اعتبار العام القطعی'''. وهذا صحيح؛ 
لكن يعترض عليه بأن ذلك ليس من جهة اعتباره قطعيّاً كما هو الحال في العام 
القطعي؛ وإنما المراد أن الشريعة توجب العمل به لأنه ظن راجح كما توجب العمل 
بالقطعيات. 

-٦‏ التفريق بين الكليات العقلية والكليات الوضعية: فتخلّف بعض الجزئيات 
إنما يكون قادحاً في الكليات العقليةء أما الكليات الوضعية - مثل الكليات الشرعية 
والكليات اللنوية 2 قاذ رن كل مس مات ناجنا ھا رلکن 
الشاطي لم يبيّن وجه الفرق بين الكليات الوضعية والكليات العقلية» حتى يكون 
كن عضن ارات قادحاً في الغانیة وغير قادح في الأولى. 

۷ - الخطأ في إدراج ما ليس من الكلي تحته: وذلك بأن تحكون الجزئيات التي 
ظهر تَخلّفها عن الكل غير داخلة أصلاً تحت ذلك الكي وه انكل فيه لهدة 
شبهها بجزئياته» أو أنه ظهر لنا دخوطا تحت ذلك الكلء وهي في الحقيقة داخلة تحت 
كل آخر أولى بها فلذلك ألحقها الشارع به ١‏ 

.۱۹١ص‎ ٣ج‎ 37 انظر المصدر السابق» مج‎ )١( 
.4١ انظر الشاطبي: الموافقات» مج۱ءج٢ء ص‎ )۲( 


(۳( انظر المصدر السابق» مج۱ء ج7» ص .4١‏ 
)€( انظر المصدر السابق» مج١»‏ ج٢‏ ص٤٦.‏ 
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۸ - عدم إدراك وجه انضواء الجزئيات تحت کلیاتھا: وذلك بان تڪون الجزثیات التي 
ظهر لتا لھا عن الک في حقیقتھا داخلة فيه ولڪن لم یظھر لنا وجه دخوظا؟ ۱ 

والملاحظ من هذه الحجج أن الشاطبي يريد أن يدفع الطعن في الكليات بأي 
طريق کان ذلك» فهو منذ البداية يقرر أن "هذه الكليات الغلاث إذا كانت قد شرعت 
للمصالح الخاصة بها فلا يرفعها تخلف آحاد الجرئيات"” 7" ثم يختم المسألة بالقول: 
'فعلى كل تقدير لا اعتبار بمعارضة الجزئيات في صحة وضع الکلیات للمصالح' © 
ويقول في موضع آخر: "إذا ثبت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا 
الأعيان ولا حكايات الأنحوال" ° ظ 

۹ - تفسير الشاطي لمعنى التخصيص: وما عضد به الشاطبي عدم انتقاض 
كليات الشريعة وقواعدها العامة بما يرد عليها من استثناءات وتخصيصات» وما یشدً 
عنها من جزئيات» موققّه من مسألة تخصيص العام. فقد ذهب إلى إنكار وجود . 
التخصيص بالمعنی الذي قصده جمهور الأصوليين» سواء كان التخصيص بمتّصل أم 
بمنفصل؛ حيث رفض مفهوم التخصيص عند جمهور الأصوليين من كونه: بيان 
خروج الصيغة عن وضعها من العموم (الحقيقة) إلى الخصوص (المجاز)'“ ويرى 


.4 ١ص‎ ء٢جء۱جم انظر المصدر السابق»‎ )١( 
.4 انظر الشاطبي: الموافقات» مج۱ءج٢ء ص"‎ )۲( 
.4 ١ص‎ ء٢جء۱جم المصدر السابق»‎ )( 

.۱۹١ص‎ ٣ج‎ ء٢جم المصدر السابق»‎ )٤( 

: انظر في مفهوم التخصيص عند مختلف طوائف الأصوليين: الآمدي: الإحكام في أصول الأحکام؛ ج27‎ )٥( 

ص۲۹۹ - .٥٣٣‏ وخلاصة ما أورده الآمدي في مفهوم التخصيص ما يأتي: 

١‏ - مفهوم التخصيص عند أرباب العموم - وهم جمهور الأصوليين - هو "تعريفٌ أن الماد باللفظ الموضوع 
للعموم حقیقۃً إنما هو الخصوص"؛ أو هو "صرف اللفظ عن جهة العموم إلى جهة الخصوص* 
(ص١0").‏ 

؟ - مفهوم الخصوص على مذهب أرباب الاشتراك هو "تعريفٌ أن مراد باللفظ الصالح للعموم وا خصوص 
إنها هو ا لخصوص"» فالتخصيص لیس إخراجاً لبعض ما تناوله الخطاب عنہ؛ وليس فيه نقل لِلفظ من 
الحقيقة إلى المجاز» بل غايته استعمالٌ اللفظ في بعض محامله دون البعض (ص۲۹۹ - .)٥٣٣‏ 

٣‏ - مفهوم التخصیص على مذهب أرباب الوقف هو أن "اللفظ عندهم موقوفٌ لايْعْلَمُ كونه للخصوص أو للعموم» 
وهو صالح لاستعماله في كل واحد منھہا. فإن قام الدليل على أنه أريد به العموم وجب مله علیہ وامتنع إخراج 
شيء منه؛ وإن قام الدلیل على أنه للخصوص ل يكن اللفظ إِذْذاك دليلاً على العموم» ولا متناولاً لہ فلا يتحقق 
با لحمل على ا لخاص إخراج بعض ما تناوله اللفظ على بعض محامله الصالح لها" (ص۲۹۹). 
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الشاطبي أنه ليس فيما مُسى تخصيصاً - سواء كان بمخصصات متّصلة أم منفصلة 
- إخراجٌ لأيّ شيء ما شمله اللفظ العام» كما ليس فيه إخراج له من الحقيقة إلى 
المجاز وإنما "هو بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ أن لا يتوهم السامع منه غير ما 
قصد” © فالتخصيص عند "بيان المقصود بالصيغ المذكورة» فإنه رَه لوهم دخول 
المخصوص تحت عموم الصيغة في فهم السامع» وليس بمراد الدخول تحتهاء وإلاً كان 
العخصیص ذسخاً. فاللفظ - عند الشاطبي - باق عل عمومه» ولكنه عموم مقیّد 
ہما قصده المتكلم؛ أي أن العموم هنا مقصور على ما قصد المتكلم أن يَعْمّه بخطابہ 
سواء کان عموما قیاسیّاء أي من حيث الوضع اللغوي الانفرادي للفظء أو عموما 
استعمالتا9) ۱ 

ويفهم من هذا أن رأي الشاطبي يشبه رأي أرباب الاشتراك في مسألة: هل 
للعموم في اللغة صيغة موضوعة له خاصة به تدل عليه أم لا؟ من حيث إن العام 
مشترك بين الحقيقة اللغویةہ والعرفية (الاستعمالية)» والشرعيةء والذي يحدّد المراد 
من هذه الغلاث بصيغة العموم هو السياق والقرائن» ومنها ما مُسمى عند الأصوليين 
بالمخصصات. 

والخلاصة أن الفرق بين تفسير الشاطبي ل مُسمى بالتخصيص وتفسير جمهور 
الأصوليين لہ أن التخصيص في رأي الشاطبي راجع إلى بيان وضع الصيغ العمومية في 
أصل الاستعمال العربي أو الشرعي» أما عند جمهور الأصوليين فإنه يرجع إلى بيان 
خروج الصيغة عن وضعها من العموم إلى الخصوص؛ فهو يرى أن التخصيص بيان 
لوضع اللفظ» وهم يرون أنه بيان لخروج اللفظ عن وضعه.!*) 

وقد كان دافع الشاطبي إلى تبني هذا التقسيم لصیغ العموم وتفسير الدشخصيص 
هو المحافظة على قوة الاحتجاج بكليات القرآن الكريم وعموماته بالقطع بدلالتها 


)١(‏ الشاطبي: الموافقات؛ مج ٤۲‏ ج۳ ص۲۱۳. 

(۲( المصدر السابق» مج ٣ء‏ ج٣‏ ص٢١۲.‏ 

(۳( انظر تفريق الشاطبي بين العموم القياسي والعموم الاستعمالی في: الموافقات» مج٢ء‏ ج۳٠‏ ص٠ ٣٢‏ وما بعدها. 
)٤(‏ انظر نی هذه المسألة: الآمدي: الإحكام في أصول الأحکام ج٢‏ ص٢۲۲‏ وما بعدها. 

)0( انظر الشاطبي: الموافقات» مج 1 ج۳ ص8 ١‏ 7. 


~~ OA-— 


عل ما قشملہ 7 وإذا تحقق هذا لكليات القرآن الكريم وعموماته فسيتحقق للكليات 
والتعميمات الاستقرائية؛ لأن الاستقراء مما يثبت به العموم عنده. 


٠١‏ - عدم تخصيص الرخص للعزائم: وما عضد به ذلك أيضاً ما ذهب إليه من أن 
العمومات - التي هي عزائم - إا رفع رہ بس N‏ 
يعد ذلك تخصيصاً اء بمعنى أن الشخص لا تُعَدٌ طعناً ولا نقضاً لعموم العزائ؛ 
فأحكام تلك العزائم متوجهة على عمومها من غير تخصيصء '' أي أن تخلف بعض 
الجزئيات لعذر (وهو شبيه بتخلف بعض الجزئيات عن التعميم الاستقرائي لمانع) لا 
يعد خرقاً لعموم العام» سواء كان العموم ناتجاً عن عموم لفظي أو استقرائ» إذ 
العموم - عند الشاطبي - يثبت بكلا الطریقین!'' 

والخلاصة أن القانون الذي يحكم علاقة الكليات بالجزئيات عند الشاطبي» هو 
أن تخلف آحاد الجزئيات عن مقتضی الكل إذا کان لعارض أو مانع فإنه لا يڪون 
قادحاً في ذلك الكی؛ لأنه راجع إلى المحافظة على ذلك الكلي من جهة أخرى» أما إذا لم 
و ل اه شرعاً ويڪون تَخلّفه قادحاً في ذلك الک 


000( انظر الشاطبي: الموافقات» مج ا ج۳ ص 116 -7511. 
)۲( انظر المصدر السابق» ميج اج ص8١ .١‏ 

(۳( انظر المصدر السابق» مج ٤٣‏ اجأ صض۲۲۱. 

.٦۹ص‎ ٢ج‎ 2١٠جم انظر المصدر السابق»‎ (٤٤ 


-۔۲٥۹ے‎ 


المبحث اٹرابع 
مجالات استخدام الشاطبي للاستقراء 


استخدم الإمام الشاطبي المنهج الاستقرائی في الاستدلال لإثبات مسائل كثيرة 
جداء أغلبها يتعلق بكليات الشريعة وقواعدها العامة. ومن العسير استقصاء کل 
المسائل التي استخدم الشاطبي فيها الاستقراء» خاصة وأنه - كما سبقت الإشارة - 
قد بنى كتابه الموافقات على منهج الاستدلال الاستقرائي» ولكن لا كانت هذه 
الدراسة تطبيقية في جانب منهاء كان من اللازم استعراض جملة من تلك ال مجالات 
وهي کالانی: 
أولاً - تعليل الأحكام الشرعية: ومن ذلك المسائل الآتية , 

١‏ - إثبات كون الأحكام الشرعية معللة» وأن العلة الأساس في ذلك هي 
المصلحة» أي أن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد في الدنيا والآخرة» حيث يقول: 
"والمعتمد إنما هو أننا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراءً لا 
ینازع فيه الرازي» ولا غير" 

وواضح من قوله: "أنا استقرينا من الشريعة" أن الاستقراء هنا ناقص. والذي 
ينغي الشاطبي إمكانية النزاع فيه من قِيل الرازي أو غيره لیس هو کون نتيجة 
الاستقراء الناقص قطعية بإطلاقء واننا ۔ هو ثبوت كون الأحكام الشرعية معللة من 
غير شكٌَ. 


جم 


وقد عمل الشاطبي - من أجل تحقيق هذا الاستقراء - على استقراء جانبين: 


الأول: الأدلة التي نصت عل تعليل الشريعة جملة» والعاني: تعاليل تفاصیل 
الأحكام في الكتاب والسنة.© 


؟ - إثبات قاعدة: أن الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون 


)0( انظر الشاطبي: ا موافقات مج١ء‏ ج٢‏ ص٤.‏ 
(٢(‏ انظر الشاطبي: الموافقات» مجك ج۰۲ ص٤‏ هم 


1 - 


الالعفات إلى المعاني» والأصل في العادات الالعفات إلى المعاني. 7" 
ثانياً - إثبات المقاصد الشرعية الكلية؛ ومن ذلك المسائل الآتية: 


١‏ - إثبات کون القصد من وضع الشريعة هوالمحافظة على الضروريات ا حمس: 
الدين» والنفسء والنسلء وا مال» والعقل. ومع أن الشاطبي لم يصرح بلفظ الاستقراء 
عند حديثه عن طريق ثبوتهاء إلا أن سياق الحديث يوجب ذلك لأمرين: : الأول أنه في 
معرض الحديث عن أن ما ثبت بالاستقراء يفيد القطع؛ والعدلیل على ذلك والعمثيل 
لہ والغانی أن ما عَدَّهُ دليلاً على قطعية ما ذهب إليه من کون الشريعة إنما ضعت 
للمحافظة على الضروريات الخمس هو عين ما عرّف به الاستقراء المعنوي من قبل 
حيث يقول: "...وعلمها عند الأمة کالضروري؛ ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين؛ ولا 
شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليهہ بل عُلِمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة 
ضرق نان وا 

- إثبات قاعدة: أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عم المصلحة أو المفسدة 

الناشئة عنھاء وأعظم المصالح جريان الضروريات الخمس» 'رأعظم المفاسد ما یر 

ee 

جع إلى ضروري. بخلاف ما کان راجعاً إلى حاجي أو تڪميليء فإنه لم ختص بوعيد 
جو جس 8 

۳ - حصر المصالح الشرعية في ثلاث مراتب: هي الضروريات» والحاجيات» 
والحسينيات. وهي التي سماها في موطن آخر بالكليات الشرعية عية ° 


)١(‏ انظر المصدر السابق» مج١ء‏ ج٢‏ ص۲۲۸. 

(۲) المصدر السابق» مج١»‏ ج١»‏ ص٦٢٦٦.‏ 

(۳) انظر الشاطبي: الموافقات» مج۱ءج٢ء‏ ص۲۲۷. 
)٤(‏ انظر المصدر السابق» مج٢ء‏ ج٤ء‏ ص / - ۷۷: 
)٥(‏ انظر المصدر السابق؛ مج٢ءج۳؛‏ ص .7١‏ 


وڈ 


ثالثاً - إثبات قطعية أصول الدين وكلياته وما يرجع إليها: ومن ذلك المسائل 
الآتية؛ 
١‏ - إثبات کون أصول الدين كلها قطعية» وأن ما كان منها ظنیا لا يمحكن جعله 
أصلاً في الدين ° 
؟ - إثبات رجوع أصول الفقه إلى كليات الشريعة» حيث يقول: "إن أصول الفقه 
في الدين قطعية لا ظنية؛ والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة» وما كان 
كذلك فهو قطعي. بيان الأول [أي كونها راجعة إلى كليات الشريعة] ظاهر بالاستقراء 
المفيد للقطع'. 00 
- إثبات قطعية وجوب القواعد الخمس (الشهادتانء والصلاة» والزكاة» والصومء 
والحج) 70 وينبغي التنبيه هنا على أن الأمر الذي سی الشاطی إلى إثباته بالاستقراء 
ليس هو جرد الوجوب» بل قطعيته إلى أن صارت هذه القواعد الخمس من المعلوم من - 
الدين بالضرورۃہ وإلاً فمجرد الوجوب ثابت ببعض الأدلة الجزثیةہ ولا حاجة فيه إلى 
الاستقراء. ۱ 
؛ - قطعية وجوب الصلاة وحرمة القتل أنموذجاً لتطبيق الاستقراء: من الأمثلة 
التي أشار فيها الشاطبي بشيء من التفصیل إلى كيفية تطبيق الاستقراء المعنوي» 
استدلاله عل قطعية وجوب الصلاة» وتحریم القتل. 
فقي استدلاله عل قطعية وجوب الصلاة اشا إلى أن القطع بالوجوب يتأق من 
استقراء الجوانب الآتية: - 
-١‏ الأدلة الموجبة للصلاة بالأمر بأدائها وإقامتها. 
؟- الأدلة التي جاءت في مدح المقيمين لها. 


)1غ( انظر المصدر السابق؛ مج١ءج١ء‏ ص٢۲.‏ 

)۲( المصدر السابق؛ مج۱ءج١ء‏ ص۱۹. 

.٠١ - ۲٤ص‎ ء١ج‎ ء١جم انظر المصدر السابق:‎ (r) 
انظر الشاطبي: الموافقات» مڄ ۱ »ج۱ » ص”7.‎ (€) 


کت 


- الأدلة التي جاءت في ذم التاركين ها. 
- الأدلة التي جاءت في وجوب إقامتها على كلل الأحوال وفي كل الظروف. 
ه- الأدلة التي جاءت في قتال تاركها أو المعاند في تركها. 
-٦‏ الأدلة التي جاءت في قرنها بالإيمان. 
وغير ذلك مما يوحي بأهميتها وفضلها. 
وفي استدلاله على قطعية حرمة قتل النفس أشار الان 0 0 
استقراء الجوانب الآتية": 
-١‏ الأدلة التي جاءت في تحريم قتل النفس. 
؟- الأدلة التي جاءت في وجوب القصاص من القاتل. 
- الأدلة التي جاءت بالوعيد لمن قتلها. 
- الأدلة التي جاءت في قرن قتلها بالشرك وبيان أن ذلك من الکبائر: 
ه- الأدلة التي جاءت في وجوب إطعام المضطر وسدٌ رمقه. 
- الأدلة التي جاءت في وجوب الزكاةء وهي مساعدةٌ للفقراء والمحتاجين 
للمحافظة على نفوسهم. 
۷- الأدلة التي جاءت في وجوب النفقة على من لا يقدر على إصلاح نفسه. 
۸- الأدلة التي جاءت في الترخيص للمضطر في تناول الحرام لحفظ نفسه. 
- الأدلة التي جاءث في إقامة الحكام والقضات وجعل حفظ النفوس وأحدة 
من وظائفهم. 
-٠١‏ ترتيب الأجناد لمحاربة من رام قتل النفس. 
-١١‏ وکل ما یمن أن يكون خادماً لحفظ النفس وجوداً أو عدما. 


)١(‏ انظر المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
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رابعاً - مسائل تتعلق بالأمر والتهي: ومن ذلك المسائل الآتية : 

١‏ - إثبات قاعدة: أن الطلوف الشرعي الذي يكون فيه الطبع الوفساني باعثاً 
عل مقتضی الطلب ادنا له للا يلعا الشارع عادة إلى تأكيده ورضع حدود له 
وترتيب عقوبات عليه بخلاف ما كان على عكس ذلك. فقد قسم الشاطبي المطلوب 
لشرعي إلى ضربین: و ار و مہ 
في طلبه عادة بمقتضى الجبلة الطبعية» والعادات حا a‏ طلبّه 0 
لغيره» اكتفاءً بالوازع الباعث على الموافقة ة دون المخالفة. 

والضرب الثاني: هو ما لم يكن شاهدٌ الطبع خادماً له ولا معيناً عليه؛ وإنما هو 
من باب التكاليف التى قد تجري على خلاف هوى الأنفس؛ ومثال ذلك العبادات» 
اع - رع قررہ ا عل مقتضاه من التأكيد ف 27 سرت 
معينة» ابلا في الزجر عما تقتضيه لبا وما قيل في أنواع المطلوب ان 
ينطبق تماماً عل المنهيات الشرعية © ۱ 

؟ - إثبات قاعدة: أن "الأمر والنهي إذا تَوَارَدَا على متلازمين» فكان أحدهما 
اموا به والآخر منهيا عنه عند فرض الانفراد 4 ما ف مو پت للآخر 
ردا 7 عم فإن المعتبر من الاقتضائين ما انصرف إلى جهة المتبوع» وأمأ ما 
انصرف إلى جهة التابع فملغي وساقط الاعتبار شرعاً" ° 
خامساً - مسائل تتعلق بالعموم: ومن ذلك المسائل الآتية , 

١‏ - إثبات العموم: حيث يرى الشاطبي أن العموم يثبت من طريقين: 


الأول: جهة صيغ العموم المعروفة في كلام أهل الأصول. 


۲ - انظر الشاطبي: الموافقات» مجك ج٣ ص۹۹‎ (١) 
المصدر السابق» مج٢؛ج۴؛ ص۱۲۴.‎ (۲) 


لالد 


الثانی: "استقراء مواقع المعنى حتی يحصل منه في الذهن أمر كل عام فيجري في 
الحم مجری العموم المستفاد من الصيغ” 7" لأن الاستقراء إنما هو تصفح جزثیات 
معنى من المعاني لیْبّت من جهتها حم عام. وهذا هو الذي سماہ بالعموم العنوي''' 

؟ - إجراء العام على عمومه: حيث استدلٌ بالاستقراء على أن العمومات التي 
اتحد معناهاء وانتشرت في أبواب الشريعة» أو تحكررت في مواطن كثيرة من غير 
تخصيص يجب إجراؤها على عمومها من غير حاجة إلى التوقف للبحث عن المعارض 
او اص ا ۱ 


سادسا - النسخ والتشابه ب2 القرآن الكريم: ومن ذلك المسائل الآتية: 


١‏ - محل النسخ: حيث أثبت بالاستقراء التام أن النسخ لم يقع في كليات الدين 
وقواعدہ الأصولية." وهو استقراء نمسكن؛ لأن كليات الدين وقواعده الأصولية في 
القرآن الكريم يمحكن حصرها والتأكّد من عدم فسخها. 

؟ - فسبة المنسوخ إلى المُحْكُم: فاستقراء الناسخ والمنسوخ يدل على أن ذسبة 
الجزئيات التي وقع فيها النسخ بالنسبة إلى ما بقي محكماً قلیلة'“' 

۳ - محل المتشابه: حيث أثبت بالاستقراء أن التشابه لا يقع في القواعد الكلية؛ 
وإنما في الفروع الجزئية.'") 

؛ - قلة المتشابه في القرآن الكريم: فقد اعتمد الاستقراءً دليلاً لإثبات قلة 
المتشابه في القرآن الكريم؛ وأنه لم يقع إلا فيما لا يتعلق به تكليف غير جرد 
الايمان يدانه دن عد الله تال راہ لک اراد" 


.۲۲٢۱ص المصدر السابق» مج۲+ ج۳‎ )١( 

(۲) انظر الصدر السابق: مج٢ء‏ ج۰۳ ص١۱۹.‏ 

(۳) انظر المصدر السابق» مج ۲ء ج۳؛ ص۲۲۷. 

(4) انظر الشاطبي: ا لموافقات» مج ل ج۳؛ ص۷۸ - ۷۹ ۸۸. 
)٥(‏ انظر المصدر السابق» مج٢ج۳ء‏ ص۷۹. 

.۷۲ - انظر المصدر السابق» مج٢ء ج۳ ص۷۱‎ )٦( 

(۷) انظر المصدر السابق» مج۲ء ج۳ ص٤٦٦‏ - ٦٦‏ ۷۰. 
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سابعاً - إثبات حجية الأدلة الشرعية؛ ومن ذلك: 

١‏ - إثبات حجية المصلحة المرسلة: فمما اعتبره الشاطی ثابتاً بالاستقراء المعنوي 
المصلحة المرسلة إِذْ المصلحة أصل شرعي وإن لم يشهد له نص معين بالاعتباں إلا 
أنه لما كان ملائماً لتصرفات الشرع» ومأخوذاً معناه من أدلته كان أصلاً صحیحاً يُبنى 
عليه ويرجع إليه.”) 

؟ - كما نَبَّهَ على أن حجية کل من خبر الآحادہ والإجماع والقياس ثابتة 
بالاستقراء المعنوي» وإن لم يصرح بذلك الجمهور الذين أثبتوا حجیتھا۔''' 
ثامناً - وجه اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إحالها: 

حيث استدل بالاستقراء على أن اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة لمحافًا على 
وجھین: أحدهما الاقتضاء الأصلی قبل طروء العوارض» وهو الواقع عل لفحل مجرداً 
من العوابع والإضافات كال هكم بإباحة الصيد» والبيع؛ والإجارة» وغير ذلك» والغانی 
الاقتضاء الكبَبی: وهو الواقع على الْمَحَلَ مع اعتبار التوابع والإضافات» كالأحكام 
العارضة للنكاح فإنه بحم عليه بالإباحة لمن لا إِرْبَ له في النساء وبالوجوب على 
من خشي العنت». وغيرها من الأحكام الخمسة» فهذه الأحكام ليست بالاقتضاء 
الأصلي وإنما باعتبار الظروف والعوارض التي يتّصف بها المحكوم عليه. والأصل في 
الاستدلال أن يأخذ المستدل الدليل على الحم مفرداً جرداً عن اعتبار الواقع حتی 
يصمح استدلاله إلا إذا اقترن المناط بأمر محتاج إلى اعتباره في الاستدلال» فعند ذلك 
لا بُدّ من اعتباره. وبعد أن استعرض جملة من الأمثلة للتدليل على ما ذهب إليه قال: ‏ 
"والأمثلة في هذا المعنى لا تحصی؛ واستقراؤها من الشريعة يفيد العلم بصحة هذا 
العفصيل" 9 ۱ 


. ۲٥ص انظر الشاطبي: الموافقات» مج١ ج۰۲‎ )(٢( 
المصدر السابق: مج٢ء ج۳ ص08 -۹۔‎ )۳( 


ت۹ت 


تاسعاً - إثبات قانون الاطراد ب2 الکون: 

وذلك من خلال الاستدلال بالاستقراء على إثبات العوائد العامة التي لا تختلف 
بحسب الأعصار والأمصار والأحوال» كالأكل والشرب؛ والفرح والحزن» والنوم 
واليقظة» والميل إلى الملائم والنفور عن المنافر» وتناول الطيبات والمستلذات» 
واجتناب المؤلمات والخبائث» أو بتعبير آخر السنن الغابتة التي وضعها الله تعالى في 
الأتفس والكون. وهذه العادات يكون ما جرى منها في الزمان الحاضر محکوماً به . 
على الزمان الماضي والمستقبل مطلقاًء كانت العادة وجودية أو شرعية. وقد اعتبر 
الشاطبي قانون الاطراد في هذا النوع من العادات أو السنن عادة كليّةٌ أبديّة» وحكماً 
باقيً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو أمر معلوم غير مظنون''' 
عاشراً - جريان الأدلة الشرعية على مقتضيات العقول السليمة: 

فقد استدلٌ بالاستقراء على أن الأدلة الشرعية جارية على مقتضيات العقول 
السليمة "بحيث تصدقها العقول الراجحة:» وتنقاد لها طائعةً أو كارهة» ولا كلام في 
عناد معاند» ولا فی تجاهل متعام» وهو المع بكونها جارية على مقتضی العقول لا 
أن ال هذا كد قافتا ها رع 


تعصمیب : 


تظهر أهمية ما قدمه الشاطبي في إعادته تكييف الاستقراء ببنائه على أسس 
جديدة» وإبراز معايير أخرى لعفسيره وتسويغ نتيجته» وذلك من خلال ابتكار ما 
اصطلح على تسميته ب "الاستقراء المعنوي' ثم إلحاقه بمبحث التواتر؛ وتفسير نتيجته 
طبقاً لقوانین التواتر ا معنوي؛ ما أعطاه مصداقية كبيرة لیصیر أقوى دليل - على الأقل 
عنده - في إثبات الأصول والقواعد الكلية» ثم عمل بعد ذلك على توظيفه في 
الاستدلال للقواعد الكلية والمقاصد الشرعية. 


.۲۲۷ انظر الشاطبي: الموافقات» مج١» ج۰۲ ص‎ (١) 
.١ ١ص المصدر السابق» مج ۲ء ج۳‎ (٢( 


= 


ويمكن إبراز عناية الشاطي بالاستقراء منهجاً للاستدلال فيما یأتی: 

١‏ - توسيعه لمجال استخدام المنهج الاستقرائی للاستدلال على القواعد العامة 
والكليات والمقاصد الشرعية» واقتناص القطعيات من الظنيات» حيث جعله المنهج 
الأساس الذي بنى عليه كتابه الموافقات» وقد صرح بذلك في خطبة الكتاب» حيث 
قال: "ولا بدا من مكنون السرّ ما بداء ووقّق الله الكريم ما شاء منه وهدى» لم أزل 
أقيّد من أوابده» وأضمٌ من شوارده تفاصيلاً وجملأء وأسوق من شواہدہ في مصادر 
ا حم وموارده مبيّناً لا جملا معتمداً على الاستقراءات الکلیةہ غير مقتصر على 
الأفراد الجزئية» ومبيّناً أصوطا النقلية» بأطراف من القضايا العقلیة حسبما أعطته 
الاستطاعة والْمُنَّه في بيان مقاصد الكتاب والسنة".7" وأشار في نهاية الكتاب إلى أن 
هذا المنهج الاستقرائی - الذي اعتمدہ في الاستدلال على الكليات واقتناص القطعيات 
من الظنيات - يمثل خاصة کتابه» وميزته التي تميزه عن غيره» حيث قال: '... ومَرّ 
أيضاً بيان كيفية اقتناص القطع من الظنيات» وهي خاصة هذا الکتاب لمن تأمله 
مويو ا 

والناظر في كتابه يجده فعلاً قد التزم بذلك» فأَوّلُ دلیل استدل به على أول مقدمة 
استهل بها كتابه هو الاستقراء (2 ولا نكاد نجد قاعدة من القواعد العامة» أو كلية 
من الكليات التى بحثها في كتابه هذا إل وقد استدل لما - من جملة أدلعها - 
بالاستقراء» سواء اكتفى في ذلك بالقول بأن تلك القاعدة أو الكلية عل الاستدلال قد 
ثبتت باستقراء موارد الشريعة ومصادرها من غير إيرادٍ للجزئيات المستقرأة أو 
بإيراد طرف من تلك الأحاد المستقرأة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار كون كتابه 
الموافقات يبحث في الكليات والقواعد العامة» فليس من المبالغة القول - كما صرح 
هو نفسه - بأن الاستقراء يمكّل العمدة وسیّد الأدلة في هذا الكتاب» وقد تبيّن ذلك 


. ٠١ص‎ ء١جء۱جم انظر الشاطبي: ا موافقات:‎ (١) 
.7 الصدر السابق» مج٢۲؛ ج٤ء ص57‎ (۲) 
انظر المصدر السابق» مج١ء ج١ ص۱۹۔‎ (۳) 


AE 


عند الحديث عن مجالات الاستقراء عند الشاطى ° 


؟ - تحرير الاستقراء من قيود المنطق الأرسطي؛ وإعطائه مصداقية وقوة أكبر في 
الاتعدلال وك من خلال ابو اسيا رضن :ها اتر نين المباطقة من 
کون الاستقراء الناقص لا يفيد القطع لے کال أن الیک م اماما 
الظن» لكنه مع ذلك يفيد القطع أيضاً إذا توافرت شروطهء بل إنه بلغ به غایة القوة في 
الاستدلال عندما أضفى على كثير من نتائجە أوصاف الكلية والعموم والقطع. 

والغانی: إخراجه من الإطار الذي وضعه فيه المنطق الأرسطي؛ > وإلحاقه بالتواتر» 
حيث جعله نوعاً من أنواع التواتن وجعله شبيها بالتواتر المعنوي ‏ وساہ 
"الاستقراء المعنوي". وقد حقق عمل الشاطبي هذا للاستقراء فائدتین: 

الأولى: إعطاؤه ما للتواتر من قوة في الاستدلالہ من حيث كونه موصلاً إلى 
العلم» ومن َم التخلص مما يسمى عند المناطقة ب "مشكلة الاستقراء الناقص". 

الثانیة: تسويغ العمل به في الشرعيات من خلال و و تر 
الیونانیء وبالالي العخلص مما يمكن أن پُثار من حساسية في استعماله» عدّہ 
من قبل كثير من العلماء المسلمين موروثاً يونانياً دخيلاً على العلوم الشرعية ينبغي 
اجتنابه َا یمن أن يتركه من آثار سلبية في هذه العلوم. 


)١(‏ ويمكن القول إن من ثمرات عمل الشاطبي هذا استفادةٌ كثير من العلماء الذين جاءوا بعده من منهجه هذاء 
وعل رأسهم الشیخ محمد الطاهر بن عاشور وظهور ما اصطَلِحَ على تسميته بالتفسير الموضوعي؛ والدراسة 
الموضوعية للحديث» حيث يقوم كل منهها على فكرة الاستقراء المعنوي بتجميع كل النصوص الواردة في 
موضوع واحد» ودراستها دراسة موضوعية من أجل فهم أحسنّ وأشمل لذلك الموضوع؛ والخروج بقواعد 
عامة وكليات تحكم فروعه وجزئياته. 

(۲) انظر الشاطبي: الموافقات» مج١؛‏ ج1١‏ ص٤۲.‏ 


-۹- 


ارج 
الاستقراء عند الامام محمد الطاهر بن عاشور 


ند 

لقد جعل ابن عاشور الاستقراء أوّل مسلك من مسالك الكشف عن مقاصد 
الشارع ووصفه بأنه أعظمها." كما جعله دليلاً من الأدلة التي يُستدل بها على 
محر "وإنما اعثبر دليلاً لأن الكلية لم تكن ثابتة ولا دليل عليها إلا 

تتبع الجزئيات» ولأنها بعد قنوتها يُستدل بها على أحكام جزئيات مجھولة مثل أن 
7 الوتر سنّة لا فرض» لأن الي گل صَلاّہ على الراحلةء والفرض لا بی على 
مھ پر سی مت عم و .ا 
اا فرش ا E E e‏ 
هو تتبع الجزثیات لإثبات حكم د 


.١1١6ص محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامیةء‎ )١( 

(۲) محمد الطاهر بن عاشور: حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات التنقيح» (تونس: مطبعة النهضة» ١4١1١ه‏ )؛ 
ج٢‏ ص4 377 نقلاً عن إسماعيل الحسني: نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورہ (هيرندن: 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي 5151 اه/ ۱۹۹۰م)ء ص٣٥۳.‏ 

(۳) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 


-۷1- 


المبحث الأول 
الاستقراء بين القطع والظن عند ابن عاشور 


لا يفصح ابن عاشور - عادةٌ - في استعماله الاستقراء عن نوع الاستقراء الذي 
استعمله: هل هو استقراء تام أم ناقص؛ ولڪن جرياً على ما اشتهر من کون 
الاستقراء التام يفيد اليقين» وإنما النزاع في نتيجة الاستقراء الناقص» فالمفترض عند 
ابن عاشور أن يقول بيقينية نتيجة الاستقراء التامہ خاصة وأنه ذهب إلى أن 
الاستقراء الناقص يفيد القطع واليقين في كثير من الأحوال. وبعد تتبع موقف ابن 
عاشور من نتيجة الاستقراء الناقص في كتابيه: مقاصد الشريعة الإسلامية» وأصول 
النظام الاجتماعي في الإسلام؛ تبن من خلال أقواله أن نتيجة الاستقراء الناقص ' 
تترق من مرتبة الظن إلى الظن القريب من اليقين» وقد تصل أحیاناً إلى اليقين. وفي _ 
ذلك يقول: "...وعلى هذا فالحاصل للباحث عن المقاصد الشرعية قد يكون علما 
قطعيًاء أو قريباً من القطعي» وقد يڪون ظا _ 
ومن المواطن التي صرح فيها بإفادة الاستقراء الناقص القطع ما يأتي: 
١‏ - قوله: "واستقراء أدلة كثيرة من القرآن والسنة الصحيحة يوجب لا اليقين . 
بأن أحكام الشريعة الإسلامية منوطة بكم وعلل راجعة للصلاح العام للمجتمع . 
والأفراد"9) 
؟ - وعند حديثه عن المصالح القطيعة» عَدَ من المصالح القطعية "ما تضافرت 
الأدلة الكثيرة عليه ما مستنده استقراء الشريعة. ".° 
٣‏ - وعند حديثه عن إثبات تعليل أحكام الشريعة» وقبوها القياس» قال: "فإن 
استقراء الشريعة في تصرفاتها قد أكسب فقھاء الأمة یقیناً بأنها ما سوّت في جنیں 
حكي من الأحكام جزئياتٍ متكاثرة إلا ولعلك الجزئيات اشتراك في وصف يتعين 


.۱٥١ص محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 
.١١8ص المصدر السابقء‎ )٢( ٠ 
۔۲۲٢ص محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )۳( 


1919/5 


عندهم أن يحكون هو موجبٌ إعطائها حكماً متماثلا'''' ومن المعلوم أن الاستقراء _ 
الذي يورده الفقهاء والامتوليوة لإثبات الععليل يكون 2 عادة. 

٤‏ - وعند حديثه عن مقاصد العصرفات المالية» وأن للمال مكانة سامية في 
الشريعة الإسلامية قال: "وإذا استقرینا أدلة الشريعة من القرآن والسنة الدالة على 
العناية بمال الأمة وٹروتھاہ والمشيرة إلى أن به قوام أعماها وقضاء نوائبهاء نجد من 
ذلك أدلة كثيرة تفيدنا كثرتها يقيناً بأن للمال في نظر الشريعة حطلاً لا مُستهان به" 7" 

ه - وعند حديثه عن أن من مقاصد الشارع بث الحرية» والإقلال من العبودية» 
استقراً مجموعةٌ كبيرةً من أدلة الشارع المثبتة لذلك» ثم قال: "فمن استقراء هاته 
ے وت لها العلم ےہ يعة قاصدة بت الحرية بالمعنی الأول [أي 
۶ھ وہب 

1 - وعند حديثه عن مقصد السماحة واليُسْر قال: "واستقراء الشریعة يدل على 
هذا الأصل في تشريع ا ہہ" هذه الآية أو هذا الخبر 
حتى يقول معترض إن الاضول القطعية لا تثبت بالظواهرء لأن أدلة هذا الأصل 
كثيرة منتشرة» وكثرة الطواهر تید القطم» وهنا قال إمام الفقه والحديث مالك بن 
اُنس في مواضع من الموطأ ' ودين الله يسر" وحسبك بهذه الكلمة من ذلك الإمام فإنه 
مااقالها ق الخ لستهاامق استقزاء التریع “ا 

۷ - وعند حديثه عن المغيبات - التي جاءت بها نصوص الشرع من غير أن 
تكون لعقولنا قدرة على إدراك حقيقتهاء ومع ذلك فاللازم Ms‏ واليقين بما 
فيها - يلْحِنُ بذلك بعض المسائل الععبدية الي شرعها الشارع ولم َهتَدِ تَهْتَدِ عقولا إلى 
الحكمة من تشريعهاء فيقول: "ونلحق بهذا القسم أشياء اشتملت عليها الشريعة من 
غير عالّم الغيب لم کک إلى حقيقتهاء فنحن نتلقاها كما جاءت موقنین باشتماٰا 


.7 المصدر السابقء ص58‎ )١( 
المصدر السابق» ص۳۲۸.‎ )٢( 
.۲۸٢ص المصدر السابق»‎ )۳( 
.۲۷ - ٢٢ص محمد الطاهر بن عاشور: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام؛‎ )٤( 


مزالاب 


كل مصاع لع طبع لبا سان يقيننا بدلك ٠‏ تنكجا من استقراء جمهرة الأحکام 
في سائر الأحوالء إِذْ نجد تلك الأحكام حقائق بيه ومصالح واضحةء ولا يُعَدٌ يقيننا 
ذلك ۶٦۹ھ"‏ 


وقد حدد ابن عاشور جملة من المعايير أو الشروط التي تحدّد مرتبة العلم التي 
يفيدها الاستقراء بين القطع والظن؛ ويمكن تلخيصها في الآتي: 

١‏ - "مقدار فيض ينابيع الأدلة ونضوبهاء وبمقدار وفرة العثور عليها 
واختفائها"!" فعلى قدر كثرة الأدلة التى يشملها الاستقراء تڪون قوة الإفادة في 
النتجة المستخلصة منه» فكلما زاد عدد الأدلة والشواهد المستقرأة زادت قوة العلم 
الذي يفيده الاستقراء. ۱ 


؟ - خفاء دلالة الأدلة المستقرأة ووضوحها. فمن المعلوم أن الأدلة تتفاوت 
مراتبھا من حيث الوضوح والخفاء» فكلما كانت دلالة الأدلة المستقرأة أكثر وضوحاً 
وصراحةً زادت قوة نتيجة الاستقراء إلى أن تصل إلى مرتبة اليقين والقطم؛ 
وبالھکس؛ كلما قل وضوح دلالة الأدلة وزاد خفاؤها قي جانبٌ الظن في نتيجة 
الاستقراء. وقد مثل ابن عاشور لذلك بكون النصوص الواردة في تحريم الخمر 
واضحة الدلالة على أن مقصد الشريعة حفظ العقول عن الفساد العارض؛ ولذلك لم 
يكد يختلف المجتهدون في تحريم ما يصل بالشارب إلى حدٌ الإسكار. وأما دلالة 
تحريم الخمر على أن مقصد الشريعة سد ذريعة إفساد العقل حتى نأخذ من ذلك 
القصد تحريمٌَ القليل من الخمر أو النبيذ الذي يسكر كثيره فتلك دلالة خفية 
ولذلك اختلف الفقهاء في هذا المقصدء واختلفوا تبعاً لذلك في مساواة تحريم الأنبذة 
لتحريم الخمر. فمن غلب على ظنه کون هذا الأخير مقصداً شرعیَاً سَوّى بينهما في 
التحريم وإقامة الحد ومن لم يغلب على ظنه ذلك قَرّق بينهما في مرتبة التحريم وفي 
العقوبۃ!' 
)١(‏ المصدر السابق» ص" 4. 


(۲) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص١٥۱.‏ 
() محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص١٦۱.‏ 


¥ 


٣‏ - احتمال قيام المعارضَات لشواهد الاستقراء. فقيام المعارضّات لشواهد 
الاستقراء قادح في نتيجته؛ فان احتمال وجود هذه المعارضات ا - ولا شك - 
عنصرّ الظن عل نتجيته» وذلك بحسب قوة هذه الاحتمالات» فكلما قويٌ احتمال قيام 
المعارض قوي عنصر الظن لدی المجتهد في نتيجة استقرائه.'" 

ا تتصف به النصوص من عموم أو جزئية» فإذا كانت الخصوص المستقرأة 
عمومات وكليات» كانت صالحة لأن يثمر استقراڑھا نتيجة قطعیة أما إذا كانت 
جزئية فإن نتيجة استقرائها لا تعدو عادة أن تحكون ظنیة''' 

٥‏ - قطعية وظنية الحبوتہ إِذْ يشترط ابن عاشور في النصوص التي يمحكن أن 
يؤدي استفراڑھا إلى نتيجة قطعية أن تحكون قطعية العبوت» أي يقينية النسبة إلى 
الشارع الحكيم؛ أوغل لاقل يكون بغضها كذلك ° 

وبناءً على ما سبق يحكون الاستقراء الذي يفير مقاصة قطعية هو الذي يشل 
أدلة متكررة من القرآن تكرّراً ينفي ال أن فض متها اجات اة 
وتكون هذه الأدلة عمومات او تضوضا ف معانيها» وتحكون كلها قطعية المتن (أي 
وردت متواترة» وهي إما من القرآن أو السنة المتواترة) أو على الأقل أكثرها تتصف 
بهذه الصفات» ولا تاشن أن تدعم بعد ذلك ى بأدلة من السنة ظنية الورود. فمثل هذا 
الاستقراء الذي تتوافر فيه هذه الشروط ولو کان ناقصاً يغمر مقاصد قطعية. 


ومثال الاستقراء الذي يثمر مقصداً شرع قطعيّ استقراء جملة الآيات القرآنية 
الكريمة والأحاديث العبویة الشريفة التي لصت على اليْسْر ورفع ا حرج أو أومات 
إليه» وهي كثيرة جدّاء "فمثل هذا الاستقراء یخول للباحث عن مقاصد الشريعة أن 
يقول إن من مقاصد الشريعة التعیسیں > لأن الأدلة المستقرأة في ذلك كله عمومات 
متكررة وكلها قطعية النسبة إلى الشارع انها من و 


.١5١ص انظر المصدر السابق»‎ )١( 

.1884151- ٣٦١ص انظر المصدر السابق»‎ )٢( 

(۳) انظر المصدر السابق» ص١٦۱.‏ 

. ١5 محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص9‎ )٤( 
.۱٦١ص المصدر السابق»‎ )٥( 


1759/0 


أما إذا كان الاستقراء مبنيّاً على أدلة كثيرة» لكنها إما كلها جزئیء أو أغلبها 
كذلك» وما كان منها متصفاً بصفة العموم والكلية لم يكن قطي النقل؛ أي حديث 
آحادہ فإن هذا النوع من الاستقراء يئر نتيجة ظنية لكنها قريبة من القطعي. 

وقد مثّل ابن عاشور لهذا النوع من الاستقراء بما أورده الشاطبي من أن من 
مقاصد الشارع منع الضرر ودفعه؛ استناداً إلى استقراء ما ورد في القرآن الكريم 
من آيات تنہی عن الضررء مثل قوله تعالى: ولا کوش ضراتا ادوا [البقرة: 


وش اٹ وو اهب ھب ع 


۱ء وقوله: لإ ولا ارم لِصَیْقواعلِهِنَ # [الطلاق: 7]» وقوله: ولا نصا ولد بور ها ولا 
مود لو # [البقرة: 1]» وغيرهاء وما ورد في السنّة من أحاديث أبرزها قولہ بل 
"ل صَرّرَ وَل ضِرَارء " ومنها النصوص الواردة في النهي عن الععدي عل النفوس» ‏ 
والأموال» والأعراض؛ وعن الغصبه والظلم» وكل ما هو في معنى إضرار وضرار. فهذه 
الأدلةء وإن كانت كثيرة إلا أنها أدلة جرئية» والدليل العام منهاء وهو قولہ لل: "لا 
ضرر ولا ضرار" هو خبرآحادہ وليس بقطي النقل عن الشار ع.© 

ولكن الملاحظ أن الشاطبي - وفي هذا المثال بالذات - يفهم من كلامه أَنَّ مثل 
هذا النوع من الاستقراء يفيد القطع؛ إِذْ يرى أن "الضرر مبثوث منعه في الشريعة 
كلهاء في وقائع جزئيات وقواعد كليات... فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء 


فيه ولا 0 
(١)‏ سبق تخريجه. 


زفق محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص ١5١‏ -۔. 
(۳( الشاطبي: الموافقات» مج٢ء‏ ج٣‏ ص۱۲. 


-۲۷٢س‎ 


البحٹ الثاني 


مجالات استخدام الاستقراء عند ابن عاشور 


لقد سی الإمام محمد الطاهر بن عاشور إلى الالتزام بالمنهج الاستقرائی في 
محاولاته التي قام بها للتعرف على مقاصد نا الک و کاب مقاصد الشريعة 
الاننلامية» وأصول النظام الاجتماعي في الإسلاء © سواء في ذلك المقاصد الكلية 
والعامة» أو المقاصد الخاصة. ولكنه لا يصرح عادة بنوع الاستقراء الذي اعتمده في 
كل مسألة: هل يلتزم الاستقراء التام» أم أنه يكتني بالاستقراء الناقص؟ والراجح أنه 
يڪتفي في كثير من تلك المسائل باستقراء أغلب تصرفات الشريعة ونصوصها 
وأحكامهاء أي الاكتفاء بالاستقراء الناقص» بناءً على أ استقراء كثير من الأدلة - 
بالشروط التي سبق ذكرها - يمكن أن يفيد اليقين عنده. وقد استقرى الباحث أهم 
المواطن الي صرح فيها ابن عاشور بتطبيق المنهج الاستقرائي في الكشف عن مقاصد 
الشارع» وفیما یأتی جملة منها: 

-١‏ عدم م انْبنَاءِ المقاصد الشرعية على الأوهام والتخيلات: فمن خلال استقراء 
زا ال تسس ھا تبن عدم العفات الشريعة إلى الأوهام والتخيلات» وأمرُعًا 
بنبذها والبعد عنھاء ومن ت عدم انْبِئَاءِ المقاصد عليهاء > وفي ذلك يقول: "ثم إننا 
استقرينا الشريعة فوجدناها لا تراعي الأوهام والعخیلات وا بنبڈھاء 2 أن 
البناء عل الأوهام مرفوض في الشريعة إل عند الضرورة» فضي أن الأوهام غير 


(©) na 


ان تكون مقاصد شرعية . 


؟ - إثبات مقصد السماحة: وقد بدأ ابن عاشور بتحديد مفھو السماحة» لأن 
تحديد المفهوم يمثل أساس الاستقراءء خاصة 0 حيث تحديد نوع الأدلة والجزئيات 
لق سيشملها.الاستقراء» فعّف السماحة بأنها: "سهولة المعاملة في اعتدال» فقي 
وسط بین العضییق والتساہلء وهي راجعة إلى معنى الاعتدال والعدل حر 


)00 ينبغي التنبيه إلى أن ابن عاشور قد استخدم المنهج الاستقرائي في الاستدلال في مؤلفاته الأخرى» ومن ذلك ما 
جاء في تفسيره التحرير والتنوير» في حصر مراتب المتشايبات في القرآن الكريم؛ جلاء ص۸٥۱‏ - ١٦٦۱ء‏ 
وحصر مواقع التزيين المذموم» ج٢ء‏ ص٥۲۹.‏ 

.۱۷ ٤ص محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )٢( 

(*) المصدر السابق» ص185. 


-۲۷۷۸۸ 


وانطلاقاً من هذا المفهوم يتبيّن أن کل النصوص والأحكام الواردة في السماحة» 
والیسر والاعتدال» والتوسط» ورفع ال حرج وأضدادها تدخل ضمن الجزئيات 
المستقرأة. ثم استعرض في ذلك أهم الآيات والأحاديث الواردة في كل وصف من هذه 
الأوصاف» ” ليخلص إلى القول: 'واستقراء الشريعة دلّ عل أن السماحة واليسر من 
مقاصد الديه" 9) 

۴ - تحديد المقصد العام من الشريعة: وهو حفظ نظام الأمة» واستدامة صلاحه 
بصلاح الإفسان» وهو المقصد الذي يعبر عنه عادة بجلب المصالح ودرء المفاسد. 

وقد قسم ابن عاشور الأدلة المستقرأة في ذلك إلى أنواع: 

أ - أدلة كلية صريحة في أن مقصد الشريعة الإصلاح وإزالة الفسادہ من أمثال 
قوله تعالى: $ ولاش دوا فِالْأَرْضٍ بَنَدَإِصلحِهَا [الأعراف: ٦ء‏ وقوله: ٹاولائٹیٹوا 
ارش بَعَدَإِصَلحِهَا 4 [الأعراف: ٥۸ء‏ وقوله: ولا ْو ف لاض مُنْسِيِينَ ) 
[البقرة: ٤٤]؛‏ وقوله: مل اله لا یب الاد 4 [البقرة: ٢٠٥]ء‏ إليغير ذلك من الآيات. ومن 
الأحاديث حديث أي عمرة الشقفي أنه قال: 'قُلْتٌ يا رَسُولٌ الله كُلْ لي في الإشلام قَولا 
لآ مال عَنْهُ أحَداً غَيْرَكَ قال: فل آئنث بالله كم استقة"9) 

ب - أدلة كليةء لكنها تدلّ على هذا المقصد إيماءً لا صراحة. ومن ذلك الأدلة 
. التى "جاءت دالّة على أن صلاح الحال في هذا العالم مِنَّة كبرى یمن اللہ بها على 
الصالحين من عباده جزاءٗ ‏ هم» قال تعالى: و وَلَمَدکتکاف الزیور من بعد اوح ا الارش 


سے کر کر د 


رات اد صيخرت 9 اف هدا کا رييبك یا یچ [الأبياء: ۱۰٦-٠٠١‏ 
۔ 1 


)١(‏ من ذلك قول الله تعالى: ہل وَكَدَِكَ متاك مه وَسَطا © [البقرة: ١٤١]ء‏ وقوله: ڈیڈ الیم امسر وَلاییڈ 
بكم لسر * [البقرة: 185]» وقوله: اجس ع ف الین ين حرج بل ¢ [الحج: ۷۸]ء وقوله صل الله عليه 
وسلم: "أَحَبٌ الدّينِ إل الله ا ,يِف السَمْحَةُ". أخرجه البخاري في صحيحه معلقا في كتاب الإيهان؛ باب 
(۳۰)ء مج١ء‏ ج١ء‏ ص18 قبل الحديث (۳۹)ء وقوله يكل: "إن الدين ينك ول شاد الذيرة أحَد إلا 2ك 
صحیح البخاري» كتاب الإيهان؛ باب (۳۰)ء مج۱ءج١ء‏ ص۱۸ الحديث (۳۹).انظر محمد الطاهر بن عاشور: 
مقاصد الشريعة الإسلامية» ص ١84‏ - 1817. وسيأتي استعراض النصوص الواردة في هذه الأبواب في فصل 
الدراسة التطبيقية للاستقراء. 

(؟) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص185١.‏ 

۳( صحیح مسلمء كتاب الإيهان» باب (۳۴)ءج۱ء ص٥1‏ . 


-۲۷۸- 


وقال مخاطباً المسلمين: ل يد ایب مامتا ینہ وباو للكت تهر في الذرض 


اَل الت ین لهم 4% [النور: ٥٤]ء‏ وقال ف معرض الوعد: م کیل سَيلكا 
n‏ )( 


r >‏ وج r‏ ميو ہے 


"(4v e نك أن‎ 


TT‏ تو 7ئ 


ثم ينتعي ابن عاشور بعد ذلك إلى أن استقراء هذه الأدلة ونحوها أوجب لدا الیقین 
بهذا المقصد» فيقول: "ومن عموم هذه الأدلة ونحوها حصل لعا اليقين بان الشريعة 
متطلبة لجلب المصالح ودرء المفاسد» واعتبرنا هذا قاعدة كلية في الشريعة" !"ا 


۽ - تحديد أنواع الحيل ومدى تفويتها للمقاصد الشرعية: حيث اعتمد ابن 
عاشور الاستقراء طريقاً لتحديد أنواع ذلك الححیل؛ » وأسفر استقراؤه عن تقسيمها 
إلى خمسة أقسام وفي ذلك يقول: "وعند صدق العأمل في العحيل على التخلص من 
در دجو ہے چئ 


00 ٦ 208 


)١(‏ محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامیةء ص184» وانظر أيضا: محمد الطاهر بن عاشور: أصول 
النظام الاجتاعي في الإسلامء ص١١ .١١-‏ 

(۲) انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص۱۸۹ - ۱۹۰. 

(۳) انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص .١95‏ 

2 أنواع التحيل هذه هي: : ١‏ - تحيّل يفيت المقصد الشرعي كله» ولا يعوضه بمقصد شرعي آخرء ومثال ذلك من 
وهب ماله قبل مضي ا حول بيوم لثلاً يعطي زكاته» واسترجعه من الموهوب له من غد» وهذا لا ينبغي الشك 
في ذمه وبطلانه ووجوب المعاملة بنقیض مقصد صاحبه؛ ٢‏ - تحيّل على تعطيل أمر مشروع على وجه ينقل إلى 
أمر مشروع آخر» مثل التجارة بالال التجمع خشية أن تنقصه الزكاة» فإنه إذا فعل ذلك فقد استعمل الال في 
مأذون فيه» وهذا النوع على الجملة جائزء ٣‏ - تل على تعطيل أمر مشروع على وجه يسلك به أمراً مشروعا 
عن ا عله من انَل منهء مثل لبس ا خف لإسقاط غسل الرجلین في الوضوء؛ وهذا مقام الترخص إذا 
عم لی الك ال ضر ع ٠.‏ تل ال یت لام معان مش متسر اھان و 
التحيّل فيها تحقيقٌ ال مقصد الشارع من تلك الأعمال» مثل التحيّل في الأيهان.التي لا يتعلق بها حق الغير. 
وللعلاء في هذا النوع مجال من الاجتهاد» ٥‏ - تحیّل لا يناني مقصد الشارع أو هو يعين على تحصيل مقصده؛ 
ولكن فيه فيه إضاعة حق لآخر أو مفسدة أخرى» مثل من تزوج امرأة مبتوتة قاصداً أن يحللها لمن بُتھاء وفيه 
خلاف بين الفقهاء. مقاصد الشريعة الإسلامية» ص٢۵٥۲‏ بتصرف. 


-119/4- 


© - إثبات مقصد سد الذرائع: حيث ذهب ابن عاشور إلى أن الاستقراء هو عمدة 
القائلین بسدّ الذرائع - وهو منهم - في إثبات هذا المقصدء فيقول: "فمقصد سد 
وت مقصد تشريي عظيم استقيد من استقراء تصرفات الشريعة في تفاريع 
أحكامهاء وني سياسة تصرفاتها مع الأمم؛ وفي تنفيذ مقاصدها..." () 

- کون التشريع منوطاً بالضبط والتحديد: حيث قام ابن عاشور‎ - ٦ 
حديثه عن کون التشريع الإسلاي منوطاً بالضبط والعحديد - باستقراء الوسائل‎ 
الي اتخذها الشارع طرقا للانضباط والعحديدء فقال: "وقد استقريت من طرق‎ 
©." الانضباط والتحديد في الشريعة ست وساثا‎ 


۷ - قصد الشارع إلى بت ا حریة: والمقصود هنا النوع الأول من الحرية؛ الذي 

هو ضد العبودية.!" وهذا القصد قد أثبته الفقهاء قديماً بطريق استقراء 0 
00 التي دلت على أن من اهم صن إبطال العبودية وتعميم یم الحرية» حتى 

ت بينهم قاعدة "الشارع مُتَشَوْفُ للحرية"؛ ”© التي كثيراً ما استخدمرها في 

0 الترجيح. وقد استعرض ابن عاشور 0 الواردة في الترغيب في تحرير 


.٦٦٢ص المصدر السابق»‎ )١( 
هذه الوسائل هي:‎ (۲) 
الانضباط بتمييز الماهيات وا معاني تمييزاً لا يقبل الاشتباه» مثل طُرْقي القرابة اميت في أسباب الميراث» وفي تحريم‎ - ١ 
من حرم نکاحہ؛ فیتعین المصير إليها دون ما لا ينضبط من مراتب المحبة والصداقة والنفع والتبئي.‎ 
جرد تحقق مسمى الاسم کنوط الحدٌ في الخمر بشرب جرعة من الخمر ولولم تسكر.‎ - ۲ 
التقدير» كتُصُب الزكوات في ا حبوب والنقدين» ونصاب القطع في السرقة» وغيرها.‎ - ۳ 
التوقبت» مثل مرور ا حول في زكاة الأموال وغيرها.‎ - ٤ 
الصفات المعيئة للماهيات المعقود عليهاء كتعيين العمل في الإجارة» وكالمهر والولي في ماهية النكاح لِبُمَيرٌ‎ - ٥ 
1 عن السفاح.‎ 
الإحاطة والتحدیدء ىا في إحياء الموات» وحدود الْجرُز في تحقق معنى السرقة تفرقۃً بينها وبين الخلسة.‎ - ٦ 
۱ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص٢٦٦ - ۸ بتصرف.‎ 
العنی الثاني للحرية هو "تمكن الشخص من التصرف في نفسه وشؤونه کا يشاء دون معارض". مقاصد‎ (۳ 
TAI ٠۰ء الشريعة الإسلامیةء ص‎ 
.158- ۱٦۷ص‎ 


۔٦۸۰ص-ت-‎ 


العبیدہ والسبل التي سلكها الإسلام للتقلیل من الرّق والسعي إلى تخليص البشرية : 
منه بالعدرج» إلى أن قال: "فمن استقراء هاته التصرفات ونحوها حصل لنا العلم بان 
الشريعة قاصدةٌ بت الحرية بالمعنى الأول [أي ضد العبودية]" 20 

۸ - إثبات تعليل الأحكام الشرعية - خاصة أحكام المعاملات -: إِذْ يرى ابن 
عاشور أن مقصد الشريعة الأعظم نوظ أحكامها المختلفة بمعان وأوصاف مختلفة 
تقتضي تلك الأحكامم لا بأسماء وأشكال» ‏ حيث يتبع تغيرٌ الأحكام تغيرٌ الأوصاف» 
وقد استدل على ذلك ب "استقراء أقوال الشارع ييل وتصرفاته؛ ومن الاعتبار بعموم 
الشريعة الإسلامية ودوامها!" ذلك أن من مقتضيات عموم الشريعة لكل الناس؛ 
ودوامها لكل الأزمان أن تكون منوطة بمعان وأوصاف تحقق مقاصدهاء فتدور 
أحكامُها معها وجوداً وعدماء لتتحقق خاصية المرونة في الشريعة ہما يسع تحقيق. 
مقاصد الشارع لمختلف الأقوام على اختلاف عاداتهم وأعرافهم؛ وعلى اختلاف 
ا لقب الزمنیة وما يصاحب ذلك من تطور في الحياة البشرية. 

9 - إثبات واجب الاجتھاد: لَّمَا كان من مقاصد الشارع تنب التفريع في زمن 
التشريع» مع وضع الشريعة لتكون عامة ودائمة» كان من اللازم أن يقصد الشارع 
لتحقيق ذلك إلى إیجاد الوسيلة التي تجمع بين تحقيق هذين المقصدين المتناقضين في 
ظاهرهماء وتلك الوسيلة هي الاجتھادہ فكانت "الأمة الإسلامية بحاجة إلى علماءَ أهلٍ 
نظر سديد في فقه الشريعة» وتمحكن من معرفة مقاصدھاء وخبرة بمواضع الحاجة في 
الأمة» ومقدرة على إمدادها بالمعالجة الشرعية لاستبقاء عظمتھاء واسترفاء خروقهاء 
ووضع اطناء بمواضع النقب من أديمها. وقد هدانا الله إلى هذا بما أمر به من ٠‏ 
الاعتبار في أدلة الشريعة وبذل الجهد في استجلاء مراده. حصل لنا ذلك من استقراء ' 
آزاہ گی مر الكقاف وخاز هخسن انت ' 


.۲۸٤ص محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة اللإأسلامیة؛‎ )١( 
(؟) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامیةء ص46 ؟.‎ 
المصدر السابق» ص۲۸۹.‎ )۳( 
.۲۹٢ص المصدر السابق»‎ )٤( 


-A\- ˆ 


٠‏ - مقاصد الشارع من أحكام النکاح: وفي سعيه إلى استخلاص مقاصد 
الشارع من أحكام النکاح سلك ابن عاشور مسلك الاستقراء في تحديد الأصول الق 
پیک الاد اها ف راج قان ا فاضي ال "وقد ایت ما فداص 
منه مقصد الشريعة في أحكام النكاح الأساسية والتفريعية فوجدته يرجع إلى أصلين: 
الأصل الأول: اتضاح مخالفة صورة عقد النكاح لبقية صور ما يتفق في اقتران الرجل 
بالمرأة» الأصل الغانی: أن لا يون مدخولاً فيه على العوقيت والعأجيإ "° 

١‏ - نوع التّسب الذي قصدت الشريعة إلى إيجاده: وني تحديد نوع التّسَب الذي 
اعتبرته الشريعة وقصدت إلى إیجادہ والمحافظة عليه من خلال تشريعاتها في ذلك» 
سلك مسلك الاستقراء فقال: "واستقراء مقصد الشريعة في النّسَّب أفادنا أنها تقصد 
إلى فُمَبٍ لا شكَ فيه ولا محيد به عن طريقة النكاح بصفاته التي قررناها"!") 


,۲ - قصد الشارع إلى العناية با مال وحفظه: حيث استعرض ابن عاشور من 
أجل إثبات هذا المقصد بعض الآيات الواردة في الركاة التي جُعِلت شعارٌ الإسلام 
وثالك اران الس ٢‏ كنا ارح ما ورداهق آيات آخری رآحادیة راء ق 
معرض الامتنان على العباد بنعمة المال» أوفي بيان أجر النفقة والكسب الحلالء أوفي 
بيان قيمة ا مال وأهميته في حياة الأفراد والجماعات. ° 


۳- مقاصد الشارع في الأموال: حيث جعلها خسة هي: الرواج) 


)١(‏ محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص۳۱۷. 

(۲) المصدر السابق» ص١7".‏ 

(۳) من ذلك قوله تعالی: يموت اسر وود ڑگر € [لمائدة: ٥ء‏ وقوله: HK! os‏ 
الڪ # [فصلت: ٦‏ -۷]. 

)٤(‏ من ذلك قوله تعالى: ل مره یش © [البقرة ٣۰ء‏ وقوله: انیٹ ا کم 6 [البقرة: 104]» وقوله: 
و کم ال مار رة دو © [الفتح: ۰ وقوله 4ل : "ا يو طبع الهف لا ملكا کان 
فقول أَحَدُهُمَا الله عط مُْقِقَا حلفا وَيَقُولُ الآحَرُ اللَّهُعّ اط ركا تما" . صحیح البخاري» کتاب الزکاۃ 
باب (۲۹)ء مج ۱ » ج7ء ص٤٤‏ 5. انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص۳۲۸ وانظر 
أيضا: محمد الطاهر بن عاشور: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص۱۹۷ وما بعدها. 

)٥(‏ وهو "دوران ا مال بین أيدي أكثر من يمكن من الناس بوجه حق". محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة 
الإسلامية» ص۳۳۸۔. 


“YAY~ 


والوضوح؛”' والحفظ''' والغباتہ!'' والعدل فيهاء 9 وذلك اعتماداً على الاستقراء۔'“' 
٠6‏ - مقاصد الشارع من تشريع المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان: حیث ٠‏ 
عمل على استقراء اسن الواردة في ذلك» وما ورد في شأنها عن علماء السلف» خاصة - 
علماء المدينةء حيث يقول: "ولقد استقریت ينابيع السنّة في هذه المعاملات البدنية 
على قِلَّة الآثار الواردة في ذلك» وتتبعت مراي علماء سلف الأمة وخاصة علماء 
المدينة في شأنهاء فاستخلصت من ذلك أن مقاصد الشريعة فيها ثمانية"[0) 
١‏ - مقاصد الشارع من عقود التبرعات”": وفي ذلك يقول: "وقد نجد في 


)١(‏ وهو "إبعادها عن الضرر والتعرض للخصومات بقدر الإمکان؛ ولذلك شرع الإشهاد والرهن في التداين". 
محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص٤٦٣‏ . 

(۲) وذلك مأخود من قول الله تعالى: 3 اا الب ءَامَنُوا لا تآ گلا نولم بتکم بابل الا کت رة 
عن اض نگم # [النساء: ۲۹]ء وقوله يلِ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس". البيهقي: السنن 
الكبرى؛ ج٦ء‏ ص .٠١١‏ انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص11 7. 

(۳) معناہ "تقرّرها لأصحابها بوجه لا خطر فيه ولا منازعة". محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» 
ص47 7. 

)٤(‏ وذلك "بأن يكون حصوها بوجه غير ظالم» وذلك إما أن تحصل بعمل مكتسبهاء وإما بعوض مع مالكها أو 
تبرع» وإما بإرث". محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص49 . 

.۳٣٤۹ - انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص۳۳۸‎ )٥( 

)٦(‏ وهى: 

١‏ - التكثير منهاء. 

۲ - الترخيص في اشتالما على الغرر المتعارّف في أمثالها. 

٠١‏ - التحرز عم ينيل على العامل في هذه العقود. 

٤‏ - أن هذه العقود ل يعبر لزوخ انعقادها بمجرد القول» بل ججعِلت على ا حیار إلى أن يقع الشروع في العمل, 
(عند المالكية). 

٥‏ - إجازة تنفيل العَمَلةَ في هذه العقود بمنافمٌ زائدةٍ على ما يقتضيه العمل بشرط دون تنفيل رب المال. 

- التعجيل بإعطاء عوض عمل العامل بدون تأخير» ولانظرة» ولا تأجيل. 

- إيجاد وسائل إتمام العمل للعامل: فلا يرم بإتمامه بنفسه. 

۸ - الابتعاد عن كل شرط أو عقد يشبه استعباد العامل» بأن يبقى يعمل طول عمره أو مدة طويلة جداء بحيث 
لا يجد لنفسه خرجا. محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص٣٣٥۳‏ - ۳٥٣‏ بتصرف. ۱ 

(۷) عقود التبرعات هي: "بذل المكلّف مالا أو منفعة لغيره في ا حال أو الال بلا عوض بقصد الب والمعروف غالبا" 
وذلك مثل الوصية والمبة وغيرها. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: الموسوعة الفقهية» ج١٠»‏ 
ص16. 


E 


استقراء الأدلة 5 منبعاً لیس يقليل يرشدنا إلى عقاصد الشريعة من عقود 
العبرعات 1 0 

أ- "ال 0 منها لما فيها من المصالح العامة والخاصة" 

- "أن تحكون التبرعات صادرة عن طيب نفس لا ايه تردّد'. 

ج- 'العوسع في وسائل انعقادھا حسبا رغبة المتبرعين". 

د - "أن لا يجْعَل العبرع ذريعة إلى إضاعة مال الغیں من حق وارث أو دان "© 

- مقاصد الشارع من نصب الحكام: حيث إن استقراء الشريعة في تصرفاتها . 
يبيّن أن من مقاصدها نصب حكام يسوسون مصالح الأمة» ويقيمون العدل فيها؛ 
وينفذون أحكام الشريعة بينها ”ا 


.701/ محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص‎ )١( 
بتصرف.‎ ۳٦٣ - ۳٥۸ص المصدر السابق»‎ )۲( 
انظر المصدر السابقء ص757.‎ )۳( 


-۲۸٤۵- 


دراسة تقييمية للاستدلال الاستقرائي 
البحث الأول 
الفرق بين الاستقراء العلمي والاستقراء 3 العلوم الإنسانية 

من خلال ما تقدم من الحديث عن الاستقراء عند المناطقة والفلاسفة» وعند ١‏ 
علماء المسلمين خاصة الإمام الشاطبي» يتضح أن هناك فرقاً واضحاً بين الاستقراء ‏ 
المنطقي - سواء في المنطق الصوري القديم؛ أو في شكله العلمي في المنطق الحديث - 
والاستقراء في العلوم الإذسانية. فالاستقراء في المنطق الصوري القديم لم يتعدٌ صورته 
البسيطة» حيث يبدو موجهاً بالدرجة الأولى إلى استقراء الأوصاف العرضية؛ وتعداد _ 
الجرئيات» وقلّما تجدہ مَعِْيَاً باستقراء المعاني والقيم. ويبدو هذا جليّاً من خلال 
تمثيلهم للاستقراء بنوعيه» كمثال أرسطو في العلاقة بين طول العمر وقلّة المرارة في 
الحيوانات والإذسان» ومثال التمساح المشهور عند المناطقة المسلمين في قضية . 
استقراء تحريك الفكَ الأسفل عند المضغ. 

أما الاستقراء العلي؛ فمع أنه انتقل بالاستقراء من صورته البسيطة إلى الغوص 
٠‏ في مسائل التعليل؛ والاطرادہ والتناسق في قوانین الكون» وعدم الاكتفاء بملاحظة 
الأوصاف العرضية بل الانتقال إلى مرحلة وضع الفرضيات» ثم السعي إلى التحقق  ٠‏ 
منها بالعجاربء إلا أنه يختلف عن الاستقراء في جال العلوم الإفسانية من حيث 
الغرض» ومجال عمل کل منهما. 0 

فالاستقراء العلمي يبحث في قوانين علمية صارمة ومنضبطة وضع الله تعالى ‏ 
الكون عليهاء ولا تتدخل فيها إرادة الإنسان ورغباته وظروفه. وغرضه الكشف عن 
تلك القوانين» وكيفية عملها. وفي حين يتعامل الاستقراء العلمي مع الوقائع الحسية 
بالدرجة الأولى» نجد الاستقراء في العلوم الإنسانية يتعامل - فضلاً عن ذلك - بشکل ٠‏ 
أساسي مع نصوص شرعيّة موجهة إلى الإنسان» أو مع أحداث تاريخية کان الإفسان __ 


-86- 


سیب في صنعها. ومن الطبیعي أن تڪرن تلك النصوص متفاعلة مع الطبيعة البشرية ۱ 
وحاجاتھاء ومتأثرة بهاء وهي أمور ليس لحا من الغبات والاطراد ما للقوانین التي 
تحكم الطبيعة» لذلك ا سے SE‏ 
الطبيعة الإذسانية ويلبي حاجاتها. ومن أجل ذلك يكون من الخطأ إخضاع المنهج 
الاستقرائی في العلوم الإذسانية للقوانين التي تحڪم الاستقراء في العلوم العجريبية» ` 
أو الاستقراء في المنطق الصوري. ومن هنا تبرز أهمية عمل الشاطبي في ابتكار ما 
اصطلح عليه ب "الاستقراء المعنوي" وإلحاقه بالعواتر» وما قدّمه من حل لمشكلة 

الاستقراء الناقص بتطبيق منهج توفيقي تحاملی في الج بین الكليّات وآحاد .. 
الجزئيات» حيث حفظ للكليات رتبة العموم والسيطرة و حفظ في الوقت ذاته ` 

للجزئيات المستثناة من الكليات خصوصيتها. 


-۲۸٢- 


المبحت الثاني 


رمه جو جم مه 


إمكانية نحقيق الاستقراء وجدواه 


عه جه امهم مم 


إمكانية تحقیق الاستقراء التام: 

-١‏ من أهم الانتقادات التي وُجّهت للاستقراء العام عدم إمكانية تحقيقه لعدم 
القدرة على الإحاطة بل الجزثیات وفي كل الأوقات. والواقع أن التشكيك في 
إمكانية وقوعه أمر مُبالَغ فيه إِذْ هو أمر ممڪن وواقع؛ لڪن ينبغي الاعتراف بأنه مع 
إمكانية تحقیقہ إلا أن ذلك الإمكان يبقى محدودا وفي إطار ضيق. ومع ذلك فإن قِلَة 
وقوعه لا تعني الاستغناء عنه كلية» أو التشكيك فيه. 

وفضلاً عما سبق فإننا في جال العلوم الشرعية نجد الوضع مختلفاً إلى حدّ ما عنه 
في العلوم الطبيعية» وذلك حسب التفصیل الآلي: 

- إذا كان الاستقراء لنصوص القرآن الكريم فإن إمكانية الإحاطة بكل 
الجزئيات متحقق؛ لأن نصوص القرآن الكريم محدودة ومعلومة» ومن تم يڪن 
تحقيق الاستقراء العام فيها. 

- أما في نصوص السنّة النبوية المطهرة فإنه لا يمحكن الجزم بهذاء لما في الإحاطة 
بجمیع الأحاديث من صعوبة» خاصةً مع وجود أحاديث تل في صحتها ونسبتها 
إلى الرسول يِه ومع عدم إمكانية الجزم بڪون ما روي من أحاديث هو كل ما صدر 
عن الرسول يل وربما كان هذا مدخلاً إلى الظن في دعوى الإحاطة بجمیع الأحاديث. 
الواردة في المسألة موضوع الاستقراء. 

- أما استقراء العلل الشرعية فالإشكال فيه وارد بقوة» ولا يمحكن الزعم 
بالإحاطة بكل العلل» كما أنه لا يمكن ادعاء عدم الخطأ في تحديد العلة» خاصة 
في العلل المستنبطة» فهي في ذاتها مظنونة» ولا يمڪن الجزم بكونها هي علل 

الأحكام عل الاستقراء. أما إذا كانت جميع علل المسألة محل الاستقراء منصوصة فإنه . 
في هذه الحالة يمحكن تحقيق الاستقراء العام. ۱ 
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؟ - ومن الاعتراضات التي يمكن أن توجه إلى الاستقراء العام في العلوم 
الشرعيةء أنه مع إمكانية تحقيقه في النصوص والوقائع التي وردت إلينا من طريق 
الروايات الصحيحة؛ إلا أن الوقائع المستجدة تبقى غير مشمولة بالاستقراء لأن 
الاستقراء إنما کم لجزئيات نَضّ عليها الشارع؛ أو وُجدت في زمن التشريع فقط. 

ويُردَ على هذا بأن الكليات والعمومات التي نخلص إلى أن الشارع الحكيم قد 
قررها مقاصدً له عن طريق الاستقراء قد ثبتت؛ لأن مرادنا من الاستقراء هو 
الكشف عن اعتبار الشارع لعلك المقاصدء وليس مدى تحقيق المجتهد لذلك فيما 
يِذ من حوادث. وما يدلّ على اعتبار الشارع قد تَمٌ وانتهى بانتهاء عصر التشریع أما 
مدى مراعاة المقاصد فيما یذ من وقائعَ وأحداث فهو من عمل المجتهد لا مِنْ عمل 
الشارع؛ فإذا وُجد فيها ما ينقض القواعد العامة بمخالفته مقاصد الشارع؛ فإن ذلك 

يُعدٌ نقضاً للاستقراء والقاعدة العامةء وإنما يُعدٌ خطأ من المجتهد. 

٣‏ - أما فيما يتعلق بالطعن في الاستقراء التام بكونه غير حُجْدِء فقد ثم بيان 
فوائد الاستقراء التام عند الحديث عنه سابقاًء وفضلاً عن ذلك فإنه يمكن القول 
بأن ما يوصف به الاستقراء العام من عدم ا دی راف لا يعدو ان کون را من 
الاستنباط» إنما ينطبق على الاستقراء في مجال العلوم الطبيعية التجريبية» أما في 
العلوم الشرعية فإنّا لا نهدف أصلاً إلى اكتشاف قوانين أو الوصول إلى اختراعات» 
وإنما فسعی إلى التأكد من أنّ حِكْمَةٌ من ا لحم أو مقصداً من المقاصد هو فعلاً 
مقصد للشارع» ثُمَ العأكّد بعد ذلك من مدى مراعاة الشارع لذلك المقصد في مختلف . 
أحكامه وتشریعاتہہ وهذه فائدة عظيمة في مجال العلوم الشرعية. ثم إن ما يذهب إليه 
البعض من الحاق الاستقراء العام بالاستنباط بدل الاستقراء لا يَنْقِضُ من قيمة 
الاستدلال به» فضلاً عن أنها قضية اصطلاحية» ولا مشاحة في الاصطلاح. 
دلالة القضايا الجزئية المكونة للاستقراء على التعميم الاستقرائي: 


من الاعتراضات التى يمكن إيرادها على الاستقراء أنه إذا كانت نتيجة 
الاستقراء متضمّئّة بكاملها في كل جزئية من الجزئيات المستقرأة» فإنه لا تبقى هناك - 
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فائدة لاستقراء كل الجزئيات؛ لأن ذلك الاستقراء لن يضيف يضيف علماً إلى علم المستقرئ ظ 
أكثر مما حصله من الجزئية الأولى. أما إذا كانت کل جزئية من الجزئيات المستقرأة 
تمثل جزءاً من نتيجة الاستقراء (الععميم الاستقرائي)» فإن تخلف أي جزئية - بعدم 
إدراجها ضمن الاستقراء - يؤدي إلى نقص فی نتيجة الاستقراء» ومن ثم عدم فائدتها ۱ 
لنقصانها. 

وبيان ذلك أن القضايا الجزئية المحسوسة المكونة للاستقراء لا تمثّل كَل واحدةٍ 
منها إثباتاً لجزء من مدلول التعميم الاستقرائ» بحيث بُعدٌ التعميم الاستقرائی قضية 
كليّة مكوئّة من جزئيات هي آحاد الجزئيات المستقرأة» وإنما يمكن أن نعدّ كل قضية 
من القضايا الجزئية المكونة للاستقراء دليلاً على كامل مدلول القضیة الاستقرائية؛ 
لكنه دلیل ظني احتمالي. وع افق هذا العصور نلاحظ وجود أدلة عل كامل مدلول 
التعميم الاستقرائی بعدد القضایا الجزئية التي يشتمل عليها الاستقراء. 

كما أن تلك الجزئيات - حتى وإن كانت لا تضيف علماً جديداً لما استُفِيدٌ من 
الجزئية الآولى و سر لا لي 
إذ القضية التي يراد إثباتها في عملية الاستقراء هي اطرادُ الححكم المستنتځ من 
الاستقراء وعمومه في كل جزئيات الصنف ا مستقرأ؛ فالمراد إثباته هو قطعية الأدلة 
الدالة على مضمون التعميم الاستقرائی (الحكم الذي توصل إليه الاستقراء). واليقين - 
الذي يُرَادُ الوصول إليه هو التيقن من عموم الححكم. ووسيلة ذلك هي تجميع أكبر 
عدد فحن من الأدلة على اطراد هذا الحكم وجريانه في كل أفراد الصنف. 

والسبب في البحث عن اليقين عن طريق تجميع أكبر عدد مڪن من الأدلة على 
اطراد الحكم وعمومه هو کون جزئية واحدة من الجزثیات (أو جموعة صغيرة) لا 
تفيد القطع واليقين بثبوت الحم لأفراد الصنف. فإذا استطعنا الحصول على اليقين 
من جزئية واحدة (من نص شرعي واحد في الشرعيات مثلاً) بأن كان النص الشرعي ظ 
قطي الدلالة والغبوت مع كونه عامّاً أريد به العموم قطعاًء لم تَعْدْ هناك فائدة 
لاستقراء مزيد من النصوص والأحكام لأننا قد تحصلنا على اليقين منذ البداية» 
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وزيادة الأدلة على ذلك لا دخل له في إثبات صدق الحكم؛ وإنما يڪن أن يڪون 
من باب التوكيد والاطمثنان» من باب قول سيدنا إبراهيم عليه السلام وکن ٠‏ 
لْيظْمَبنَّ لى 4 [البقرة: .]11٠‏ ء' 

فإذا أخذنا مثلاً قضية قصد الشارع إلیالعیسیر فإنها ثابتة بنص شرعي يفيد العموم _ 
وريد اکم الشنرَوَلائید الم # [البقرة: ۱۸۰ إِذْ صرح الشارع بأنه قاصد إلى 
اليسر» وقد ورد 'اليسر' معرّفا ب "ال" التعريف وهي صيغة من صيغ العموم. 

ومع أن هذه الآية قطعية الدلالة على القصد إلى العيسير» وقطعية الغبوت إلا أن 
الظن يدخلها من جهة العموم؛ في من صيغ العموم التي تحتمل التخصيص؛ وليست 
من العام الذي أريد به العموم قطعاً. وربما هذا السبب جعلها ابن عاشور من باب 
الظاهر ولا تفيد القطع بعمومها." ومن هنا تأتي أهمية الاستقراء في كونه قرينة خارجية 
ينفي عنها احتمال التأويل؛ وليت عمومها وجريانها في جميع الأحكام الشرعية. 
تبرير نتيجة الاستدلال الاستقرائي: 

إن الموقف أمام الاستدلال الاستقرائی هو أنه إِمّا أن ْضِعَّه إخضاعاً كاملاً 
للتجربة الحسية» وهذا أمر مستحيل» ويؤدي بنا إلى ترك الاستقراء وعدم الوثوق به 
كلية» وني ذلك ما فيه من تعطيل للحياة العلمية والعملية» وإما أن نقبل بتأسيس . 
الاستقراء على مبادئ عقلية قبلية نأخذها بوصفها مسلمات» وهذه المبادئ هي: 


٠ قانون العلية العام: الذي يقرر أن الظواهر تترابط ترابط العلة والمعلول» وأن‎ - ١ 


الحالات المتشابهة أو المتمائلة تكون عللها متمائلة كذلك. 
؟ - قانون التناسق والاطراد: الذي يقضى بأن الطبيعة تسير على ذسق واحد لا 
یتغیں فما حدث في الماضي بعلة من العلل سيتكرر فی ا حاضر والمستقبل على نفس 


.۱٥۹ص انظر ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 


-۹٢-ےى‎ 


المبحث الثالث 
نتيجة الاستقراء بين اليقين والظن ۱ 
قبل الحديث عن ا حالات التى يفيد فيها الاستقراء الیقین؛ والتي يفيد فيها جرد 
الظن» يحسن بداية التعرف على مراتب اليقين وأنواعه» وهل اليقين ضروري في كل 
مسائل العلوم الشرعية أو الدنيوية حتى يصلح العمل بها؟ ثم الحدیث بعد ذلك عن 
نوع اليقين المقصود تحصيله من الاستقراء. 
مراتب اٹیقین: 
ينقسم العلم الذي يوصف عادة بكونه يقينياً إلى ثلاثة ة أنواع: ۱ 
-١‏ الیین اتی وا موہ مت 
ا قا والیقین المنطقي على نوعین: 
الأول: أن يكون منصباً على العلاقة بين قضيتين بوصفها علاقة ضرورة؛ من 
المستحيل أن لا تكون قائمة ثمدٌ بينهما استناداً إلى العلازم المنطقي بينهما بكون - 
إحداهما متضمّنة للأخرى. : 
مثال ذلك قولنا: "زيد إنسان' و"زيد إذسان عالم'” فإنا نعلم أنه إذا كانت القضية 
الغانية صادقةء فإن القضية الأولى ستکون يقيناً صادقة» بمعنى أنه إذا ثبت کون زيد 
"إنساناً عا" فثبوت كونه "إنساناً' أمر يقينى منطقاً؛ لأنه يستبطن العلم بأنه من 
المستحيل ألا يكون الأمر كذلك. 
والغاني: : أن يكون منصبّاً على قضية واحدة حين يڪون ثبوت محموها لموضوعها ' 
ضروريّاء فعلمنا مثلاً بأن الخط المستقيم أقرب مسافة واصلة بين نقطتين يعد - من 
رجهة نظر المنطق الأرسطي للبرهان - يقينا لأننا نعلم أنه من المستحيل أن لا 
يكون الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين .© 


)۱( انظر الغزالي: كتاب حك النظرہ تحقيق وضبط وتعليق رفیق العجمء (بيروت: دار الفکر اللبنانيه ط١ء‏ 1194)؛ 
ص۹۹ - ۱٠۰‏ وانظر أيضا محمد باقر الصدر: الأسس المنطقية للاستقراء» ص۳۲۲ - ۳۲۳. 
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؟ - اليقين الذاتی: وهو الذي وصفه الغزالي بكونه "اعتقاداً جزماً» ويعني جزم 
الإسان بقضية من القضایا بشكل لا يرآوده شك أو اختمال خلاف ذلك ولکن 
دون أن يرى استحالة وقوع خلاف ما يعتقده وييجزم به» مع عدم الاهتمام بمدى 
وجود مبررات موضوعية هذا اليقين ‏ 

۳ اليقين الموضوعي: وهو "العصديق بأعلى درجة ممكنة» على أن تحكون هذه 
الدرجة متطابقة مع الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعية؛ أي أن تصل الدرجة 
التي تفرضها المبررات الموضوعية إلى الجزم" () 

ويقسم اليقين (القطع) أيضاً إلى نوعین: الأول: القطع الذي يستحيل عقلاً 
نقضه ووجود مخالف لہ؛ والغانی: القطع الذي يراد به نفي الاحتمال الناشئ عن دليلء 
لا نفي الاحتمال الجائز عقلاً. والنوع الأول عزيز الوجود في واقع الناس؛ أما النوع 
الفاني فتحصيله نمحكن وهو المراد بالقطع عادة في الشرعيات؛ بل وفي العلوم كلها. 
ومن ذلك قول الحنفية بأن دلالة اللفظ العام على أفراده قطعية» وقول جمهور 
الأصوليين عن النص بأنه اللفظ الدال في محل النطق ويفيد معنى لا يحتمل غير“ 
إِذْ أشار بعضهم إلى أن الاحتمال الذي لا يقبله النص هو الاحتمال الناشئ عن دليلء 


ت 


أما الاحتمال الناشئ عن غير دليل فإنه لا يمنع أن يكون اللفظ نضَاً في معنا ° 
نوع اليقين المقصود 2 الاستقراء: 

ليس المقصود باليقين المراد تحصيله في الاستقراء اليقين المنطقى؛ كما أنه ليس 
المقصود اليقين الذاتي الذي يُعدَ وجوڈہ في القضايا الاستقرائية عند كثير من الناس مما . 
لا شك فيه. وإنما المقصود باليقين الذي يسى الاستدلال الاستقرائی إلى تحصيله هو 
اليقين الموضوعي» أو ما سماه الشاطبي بالقطع العادي» أي اليقين الذي يراد به نفی 
الاحتمال الناشئع عن دلیلء لا نفى كل احتمال جائز عقلاً. أي هل هناك مبررات 


۰ ٠ انظر الغزالي: كتاب محك النظر» ص‎ (١) 
.۳۲٣ص (؟) محمد باقر الصدر: الأسس المنطقية للاستقراءء‎ 


(۳) انظر الشنقيطي: نشر البنود على مراقي السعود ج١»‏ ص٤۸.‏ 
)٤٤‏ محمد أديب صالح: تفسیر النصوص في الفقه الإسلامي» ج١2‏ ص5١‏ 7. 
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موضوعية لإيصال العصديق الاستقرائی إلى درجة الجزم واليقين أم لا؟ فإذا وجدت 
مبرزات موضوغية تثبت أن ما توصل إليه ایق او مق ت کو أي 
حسب ما جرت به العادة وسنن الكون» حکمنا لذلك بإفادة اليقين» بغض النظر عن 
الاحتمالات المخالفة الناشئة عن غير دليل. ومهما یکن فإن التصديق الموضوعي 
يبقى بحاجة دائمة إلى افتراض مصادرة فحواها أن هناك درجات من العصديق 
الموضوعي بديهية ومعطاة بصورة أولية. وهذه هي الأسس التي اعثُید عليها في القول 
بإفادة العواتر القطع. 
هل يشترط ے نتيجة الاستقراء أن تكون يقينية حتی يعمل بھا؟ 

قد يكون صدق نتيجة الاستقراء تام أي یقینیَا وقد يڪون في غاية الرجحان 
دون الوصول إلى مرتبة اليقين» وفي كلتا الحالتين يجب العمل به؛ لأن العمل بالقضايا . 
الراجحة أمر لا مَمَرَ منہہ ولا تعطلت الحياة البشرية» ليس فقط في جانبها 
التشريعي» بل في جمیع مناحيها. ومَنْ ين الئاس في هذا الكون يستطيع الزعم بأنه لا 
يعمل إلا ہما توفر له فيه عنصر اليقين المنطقي؟ فمن خصائص العلم البشري أنه في 
كثير من نواحيه ذسبيء إلا ما جاء به وي ثبت صدقه أو ما قطع العقل به. نعم 
دی ل في جا اتاد وها في حب ایدید أن کم الس 
فيكفي فيها الظن الراجح 
المراد باليقين 4 المقاصد: 

عندما نتوصل من خلال استقراء تصرفات الشريعة ونصوصها إلى نتيجة مفادها 
القطع مثلاً بكون الس مسا اد لوا فإن ذلك يعني القطع بوجود ۱ 
هذا القصدہ وأن الشارع قَاصِدُ إليه في تصرفاته كلّهاء لا أننا نقطع بوجود هذا ا مقصد 
في کل معاملة وفي کل تصرف شرعي مهما كان نوعه؛ لأن ذلك يحتاج إلى بحث آخرء 
وإلى التحقيق في إمكانية دخول هذا التصرف أو المعاملة ضمن ما قصد الشارع إلى 
العيسير فيه أوعدم إمكانية ذلك. وهذا هو المقصود بقولنا إننا نوقن بأن الشارع قصد 
إلى رفع ا حرج أو التيسير أو غيرها من المقاصد العامة. 
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المبحث الرايع 
حل مشكلة الاستقراء الناقص ب2 العلوم الشرعية 


بعد استعراض مواقف کل من الفلاسفة والمناطقة» والشاطبي» وحمد الطاهر ابن 
عاشور من الاستقراء» وكيفيّة حل مشكلة الاستقراء الناقص» وتسويغ نتيجته» يمڪن 
تلخيص تصور مقترح لحل تلك المشكلة في النقاط الآتية: 

١‏ - يبدو - كما سبقت الإشارة - أن سبب الحيرة في الموقف من نتيجة الاستقراء 
في الشرعيات ناتج عن الخلط في تكييف هذا النوع من الاستقراء وتصنيفه. وبيان 
ذلك أن ال خطاً والخلط يقع عندما يُلْحّق الاستقراء في الشرعيات (الاستقراء المعنوي) 
تحكمهما. والأؤل أن يُلْحَق هذا النوع من الاستقراء بباب المرويات» فيحكم 
بقوانين الرواية» وذلك للأسباب الاتیة: 

أ- أن مادة هذا الاستقراء عبارة عن نصوص شرعية تحكمها قوانين الرواية. 

به انا في موضوع المقاصد نهدف إلى الكشف عن شيءٍ قصد إليه الشارع؛ 
وب في نصوصه» وذلك أمر قد نّم في زمن مضىء ونحن ذسعى إلى الكشف عنه. 

جچ۔ أن الخنصوص الشرعية الى تمثل جال الاستقراء نصوض تاريخية نحدودة» 
بمعنى أنها قد وُضِعّت وانقطع المزيد عليها. ۱ 

ولا يعني ما ذُکِر أننا سنهمل كل قوانين البحث العلي؛ وضع الاستقراء 
المعنوي لقواعد المنهج التاريخي البحت» وإنما المراد أن تفسير نتيجة الاستقراء - بعد 
أن تتم عملية الاستقراء وفقاً للقواعد المنطقية والعلمية التى تحكمه - يحكون طبقاً 
للقواعد التي تححكم مبادئ: الآحادہ والشهرة والتواتر» وما يتعلق بها من ظنية 
وقطعية. وربما كان هذا هو الأمر الذي جعل الشاطى يقيس الاستقراء المعنوي على . 
التواتر المعنوي» ويُخْضِعُه لقوانينه بدلاً من إخضاعه لقوانين الاستقراء المنطقى. 

؟ - ينبغي التفريق بين نوعين من الاستقراء: الاستقراء الْمُنْضَِّّ على الأوصاف . 
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العرضية» أو استقراء وجود حُكُم من الأحكام في عدد من الجزئيات المتماثلة 
والاستقراء الذي يهدف إلى إثبات وجود معنى من المعاني أو قيمة من القيم. 
فالاستقراء الأول - وهو الاستقراء المنطقي أو العلمي - يَعْى بمستويين من البحث: 

النوع الأول: وجود الوصف أو الحكم موضوع الاستقراءء واتصافه بالعموم 
والكليةء وهو الذي يسمى نتيجة الاستقراء أو التعميم الاستقرائي» والغانی هو حصر 
ا جزثیات والأفراد الداخلة تحت هذا الاستقراء ثم التحقق من عدم شذوذ أي منها 
عن هذا الحكم العام. فحصر الجزئيات وإثبات انضوائها كلها تحت التعميم 
الاستقرائی يمكّل الجانب الأساس فی هذا النوع من الاستقراء. 

أما النوع الثاني من الاستقراء الذي يمكن تسميته - جرياً على اصطلاح 
الشاطي - بالاستقراء المعنوي فهو كذلك يُعنى بنفس ال مستویین؛ لڪن مع اختلاف 
في الأولوية. فيكون الجانب الأساس فيه هو إثبات وجود معنى من المعاني واتصافه 
بالعموم» وليس من اللازم أن يكون ذلك العموم تامّاً بحيث يَسْلّم من الشذوذ 
والاستثناء مهما كان نوعه. أما المستوى الغانی من البحث في هذا النوع من الاستقراء؛ 
وهو تتبع الجزئيات فالهدف منه هو الاستعانة بها في إثبات وجود المعنى موضوع 
الاستقراء وانتشاره فيها ہما يعطيه صفة العموم» وليس من اللازم استقصاء جميع 
الجزئيات الموجودة والمتوقع وجودهاء وإنما یعحفی أن ثثبت أن معنى من المعاني أو 
قيمة من القيم مقصودٌ للشارع؛ من خلال طلب الشارع تحصيله أو اجتنابه وإزالته» 
ومن کال ری ذلك في عدد كبير من: اکان وتصرفاته» فيكون المستوى الغانی 
ادها گا للمستوی الادل: وهذا الذي ينبغي أن يفم من الاستقراء المعنوي» 
وهو الفارق بين الاستقراء المعنوي المستعمل في العلوم الشرعية والاستقراء المنطقي. 
والعلمي. 

وما يدعم هذا ما أشار إليه الشاطبي عند حديثه عن مجيء نص على جزثي 
مخالف للقاعدة الكلية المستفادة بالاستقراء والموقف من ذلك» وقد مَل لذلك ہما دل 
عليه الاستقراء من أن الشريعة جاءت بحفظ الضروريات» فبيّن أن الذي ثبت 
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بالاستقراء هو الْعَلم بأن حفظ الضروريات معتبر: لمكن لم يحصل العلم ڪل 
الجهات المعيَّة للحفظ» وليس ذلك المقصود من الاستقراء لعسره وتعذر الإحاطة به. : 
وفي ذلك يقول: "...فإنه إن غُلم أن الحفظ على الضروريات معتبر» فلم يحصل العلم 
بجهة الحفظ المعينةء فإن للحفظ وجوهاً قد يدركها العقل وقد لا يدركهاء وإذا أدركها 
فقد يدركها بالنسبة إلى حال دون حال» أو زمان دون زمان» أوعادة دون عادة"(© 

* - هناك جانب آخر يجب النظر إليه عند الحديث عن استقراء الأحكام 
الشرعية لإثبات مقاصد الشارع؛ وهو أنه ينبغي العفريق بين کون الشارع قاصداً إلى 
تحقيق مقصد ماء ومدى تحقق ذلك المقصد في الواقع العمی. فالأول هو المع 
بالبحث» لأنه هو المتعلق بإرادة الشارع وقصدہ أما الغانی فإنه لا يتعلق بقصد 
الشارع وإرادته فقط» بل له تعلق قوي بقصد المكلّف وحاله وظروفه» فهاهنا لا بد 
لعحقيق المقصد من تكامل عمل الشارع وعمل المكلّف. فإذا انخرم العنصر الغانی 
فقد يؤدي ذلك إلى عدم ظهور المقصد أو تخلفه في بعض الحالات» وليس معنى ذلك 
انعدام قصد الشارع وانخرامه» وإنما ذلك لعدم توفر شروط تحققه. 

فمثلاً قصدٌ الشارع من العقوبات الازدجار» وهو قصد عام في جميع العقوبات» 
لكن هذا المقصد لا يمحكن أن يتحقق واقعيّاً في نفوس الناس إلا إذا توافرت له 
أسبابه وشروطه. فإذا أدت حال ا لمعاقب وظروفه إلى عدم ازدجار» فليس معنى ذلك 
القدح في کون الشارع قاصداً إلى ذلك» لأن الشارع إنما قصد إلى ترتيب الازدجار ‏ 
على العقاب؛ ولم يقصد إلى العمل على تحقيق ذلك عمليّاً في نفوس آحاد المعاقيين دون 
استثناء وإنما ترك ذلك ليجري على حسب قوانين الأسباب والسان. 

؛- لَمَا كان الاستقراء المعنوي في مجال إثبات المقاصد - بالمفهوم الذي تم 
توضيحه - لا يُعنى کثیراً بمحاولة استقصاء جميع الجزثیات (وهو ما يسمى بالاستقراء 
العام)؛ لأن المقصود بالدرجة الأولى هو إثبات المقصدء وهو معنى من المعاني التي بگھا 
الشارع في أحكامه؛ أي إثبات کون الشارع قاصداً إلى اعتباره في أحكامه» وليس 


)00( الشاطبي: الموافقات» مج +٣‏ ج٣‏ ص۷. 
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المقصود استقراء وجود ذلك المقصد في كل التصرفات والأحكام؛ كان اشتراط کون 
الاستقراء تامّاً في الكشف عن مقاصد الشارع لیس فقط عسير التحقيق؛ وإنما لا 
تدعو إليه ضرورة ولا حاجة. ۱ 
٥‏ - ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار کون الأحكام الشرعية كثيرة تتجاذبها مقاصد 
كثيرة» فليس للشارع مقصد واحد في أحكامه وتصرفاته حتى نحتاج إلى استقراء تام 
لإثبات وجوده في كل الجزثیات والفروع؛ بل هناك عشرات المقاصدء منها الكي 
والجزئي» ومنها العام والخاص؛ وهي مقاصد تتداخل أحياناً وتتمایز أحياناً أخرى» 
فلذلك نجد الأصل فيها التكامل والتعاضدء لكنها قد تتعارض أحيانا فنجد الفرع 
يتجاذبه أكثر من مقصد. وتبقى مهمة المفتي أو المجتهد هي الترجيح فيلحق ذلك 
الفرع بالمقصد الأقرب إليه والأنسب له. ولا يعني ذلك الطعن في كليّةِ أو عموم 
القصد الذي لم يُنْسَّب إليه؛ إِذْ وصفُ العموم والكلية هنا نسبيان لا مطلقان» أي أن 
المراد بالعموع العمومٌ العادي» والكلية بمعنى الإجمال المشتمل على عدد كبير - أو غير 
محصور - من الفروع والجزئيات والضابط له. ولا كان تحقيق المقاصد في الواقع أمرأ 
متأثراً بالظروف المحيطة قد يتغير بتغيرهاء كان الفرع الواحد قد يلحق تارة بمقصد 
ماء ويلحق تارة أخرى بمقصد آخر. 
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دراسة تطبيقية لمسلك الاستقراء 


+2 


میں 

هذا الفصل مخصص للدراسة التطبیقیة لكيفية استخدام مسلك الاستقراء في 
الكشف عن مقاصد الشريعة» وستشتمل هذه الدراسة على ثلاثة محاور: 

الأول: استقراء مجموعة من علل الأحكام الضابطة ليكمة واحدة ليحصل العلم 
بعد ذلك بأن هذه الجكمة مقصد شرعي سی الشارع إلى تحقيقه من تلك الأحكام» 
وسيكون مثال ذلك رفع الشارع الغرر وإبطاله في المعاملات .© 

الغانی: استقراء جموعة أدلة أحكام مشتركة في علة واحدة بحيث يحصل العلم 
بأن تلك العلة مقصودة للشارع؛ وسيكون مثال ذلك قصد الشارع إلى رواج الطعام 
ومنع اکا تا 

الغالث: استقراء جموعة من النصوص الشرعية مشتركة في معنى واحد لنخلص 
منها إلى الجزم بأن ذلك المعنى مقصد شرعي» وسيكون مثال ذلك التيسير ورفع 
الحرج. 


١٦ص‎ ۱٢۲١ص انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامیةء‎ (١) 
انظر المصدر السابق» ص١٢۱ - ۱۲۷۔‎ )٢( 
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البحث الأول 
استقراء علل الأحكام الضابطة لحكمة واحدة 

من المعلوم أن العلة قد تحكون هي اليكمة ذاتهاء وذلك في حال کون اليكمة 
وضفاً ظاهراً سفیطا وقد تڪون مظنتهاء وذلك في حال کون اليكمة غير ظاهرة» 
أو غير منضبطة» فیقام مقامها وصف ظاهر منضبظ يڪون مظنة وجودها ويعتبر هو 
العلة. ومن المقرر عند الأصوليين أن العلل ضابطة َم قصدها الشارع» وقد 
تكون تلك اليكَم ظاهرة متحققة» أو خفية مظنونة العحقق. وعلى ذلك قد تتعدد 
علل مجموعة من الأحكام» لكن اليكمة منها جميعاً واحدة. ويعكون الاستقراء هنا 
لمجموعة من علل الأحكام المختلفة» لكن المستقرئ يلاحظ وجود چگمة مشتركة 
تدور حوها جميع تلك العللء فيخلص من ذلك إلى أن هذه اليكمة مقصودة للشارع. 

وسيكون المثال العطبيقى لهذا النوع من الاستقراء هو تحديد موقف الشارع من 
الغرر في المعاملات» حيث سيتم استقراء جملة المعاملات التي نهى عنها الشارع 
لعلل مختلفة» ولكن عند التأمل نجد أن كل تلك العلل تجمعها حكمة واحدة هي 
رفع الغرر وإبطاله في التعامل بین الناس. وسيتم الاستقراء على المستويات الآتية: 

١‏ - تحديد موقف الشارع من الغرر في صيغة العقد. 

۳ - تحديد موقف الشارع من الغرر من خلال النصوص الواردة في إبطال الغرر 


عموما. 
وقبل الشروع في عملیة الاستقراء ینبغی بداية تحديد مفھوم الغرر الذي 
تعريف الغرر: 


الغرر لغة: الخطر أو الوقوع في الحلاك» والتغرير: حمل النفس على الغررء يقال: 
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و ہے %4 ۱ 5 r‏ . 200 
غوّر بنفسه وماله تغريراً وتَغِرّة: عرضهما للهلكة من غير أن يعرف» والاسم الغرر*“ 
أما اصطلاحاً: فهو: "بيع ما لا يعلم حصوله أو لا يقدر على تسليمه» أو لا يعرف 


ا .2-2.۰ | ©( 
حفیعه معداره . 


تحاد تخلو منه معاملة عادة» وهناك الغرر الفاحش الذي يضر بمصلحة أحد _ 
المتعاقدين أو كليهماء وهو الذي لا يسامح في مثله عادة» وهناك مراتب بين هذين 
الطرفين قد يختلف العلماء في إلحاق كل منها بالطرف الأول (المعفو عنه)» أو 
بالطرف الثاني (الذي جاء الشارع بإبطاله). والغرر المع بالاستقراء هنا هو الغرر 
أولا ت انفرزے صيكة العقد: 

مراد بالغرر في صيغة العقد أن ينعقد العقد على صفة تجعل فيه غرراً أي أن _ 
الغرر يتصل بنفس العقد لا بمحله. ويتضمن الغرر في صيغة العقد خمسة أنواع: 
بيعتان في بيعة» بيع العربان» بيع الحصاة؛ بيع الملامسة» بيع المنابذة. 
١‏ - بيعتان 2 بيعة : 

عن أبي هريرة 5 قال: "تی رَسُولُ الله كل عن بَيْعتَدْنٍ في بي" 

وقد اتفق الفقھاء جميعاً على القول بموجّب أحاديث النهي عن بيعتين في بيعة 
فمنعوا أن يبيع الشخص بيعتين في بيعة لما في ذلك من غررء ولكنهم اختلفوا في 
تفسير الصور التي يطلق عليها هذا الاسم والتي لا يطلق عليها. ° 


)00( ابن منظور: لسان العرب؛ ج٥‏ ص١١‏ وما بعدها. 

)٢(‏ ابن قيم الجوزية: زاد المعاد في هدي خر العباد (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط٥۰۱‏ /1941م)؛ ج٥‏ ص۸۱۸. 

(۳) رواه الترمذي: سنن الترمذيء كتاب البیوع؛ باب (۱۸): جا ص٥٥٣‏ . 

)€( انظر تفصیل المسألة في ابن رشد: بداية المجتهدء ج۲» ص١٠٠‏ . فالبعض يرى أن معناها أن يقول البائع: بعتك 
هذه السلعة بعشرة نقد وبخمسة عشر إلى سنة» فيقول المشتري: قبلت من غير أن يعين بأي ثمن اشتری۔ _ 
وقال البعض معناها أن يبيع الرجل سلعة لآخر على أن يبيعه الآخر سلعة أخرىء كأن يقول له: بعتك هذه 
الدار بألف على أن تبيعني سيارتك هذه بخمسمائة. وقال البعض الآخر معناها أن يتناول عقد البيع بيعتين على 
ألا تتم منهما إلا واحدة مع لزوم العقد. 
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؟ - بيع العربان : 


5 ع 0 7 کل ۷> (u. o2‏ 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله : تھی عَنْ بَيْعِ العرْبَانٍ ١‏ 


۳ - بيع الحصاة : 
عن أي هريرة 45 قال: "تی سُولُ الله ل عَنْ تع الحصَاة وَعَنْ تیم الكو" 9) 
٤‏ - بيع الملامسة: 


اق هريرة یه ضفن أن وول اللہ کا "تھی ٠‏ عَنْ بيع المْلامَسَة کر اما وا 


() البيهقي: السنن الكبرى» ج٥ء‏ ص 47 . والحديث ضعيف لأنه لا يسلم طريق من الطرق التي روي بها؛ فرواية 
الإمام مالك في سندها انقطاع؛ وروايتي ابن ماجة والدارقطني في سندیہم| ضعفاءء ولذلك ل يأخذ به بعض الفقهاء» 
ومنهم الإمام أحمد. أما الجمهور الذين أخذوا به فعلى أساس أنه ورد من طرق عديدة» وأن تلك الطرق وإن كان كل 
منها فيه ضعفء إلا أنها يقوي بعضُھا بعضا. انظر الشوكاني»: نيل الأوطارءج٦ء‏ ص٣٢۲۳‏ -۲۳۷. 
وبیع العربان أو العربون هو أن ب يشتري الرجل السلعة ويدفع إلى البائع مبلغا من امال على أنه إن أخذ السلعة يكون 
ذلك المبلغ حسوبا من الثمن» وإن تركها فالمبلغ للبائع. انظر ابن قدامة: ا مغني» ج٤»‏ ص٢٥۲؛‏ والرملي: نهاية المحتاج 
إلى شرح المنهاج» (بيروت: المكتبة الإسلامية» د. ط؛ د. ت) ج۳ ص۹٥٤‏ . 
وقد اختلف الفقهاء في حكمه: فمنعه المالكية والحنفية والشافعية وهو قول جھور الفقهاء. انظر ابن رشد: 
بداية المجتهد» ج٢ء‏ ص٢٢١٢؛‏ والرملي: نهاية المحتاج» ج۳ ص9 50؟ وأبو الوليد الباجي: المنتقى شرح 
الموطأء (مصر: مطبعة السعادة» ط١ء‏ ۳۳۱۲٠ه)»ء‏ ج٤ء‏ ص .١47‏ وأجازه الإمام أحمد. وروي عن جماعة من 
التابعین أنهم أجازوه منهم: مجاهد؛ وابن سيرين» ونافع بن ا حارث؛ وزيد بن أسلم. انظر ابن رشد: بداية . 
الجتھد ج٢‏ ص١١۱‏ وابن قدامة: المغني؛ ج٤‏ » ص۷٥۲.‏ ۱ 

)٢(‏ رواه مسلم: صحيح مسلم» کتاب البیوع» باب (۲)ء ج۳ء ص١٥۱۱‏ برع نا ة معئيان: الأول: أن يقول البائع 
للمشتري إذا وقعت الحصاة من يدي فقد وجب البیع فيا بيني وبينك. والثانی: أن يقول المشتري: أي ثوب وقعت 
عليه الخصاة التي أرمي بها فهو لي. انظر ابن رشد: بداية الجتھدء ج٢ء‏ ص١١١.‏ وقد اتفق الفقهاء على العمل 
بموجب الحديث التقدم فمنعوا بیع ا حصاۃ لما فيه من غرر فاحش. انظر ابن قدامة: المغني» ج4؛ ص۲۲۹. 

(؟) رواہ مسلم: صحيح مسلم» كتاب البیوعء باب (١)ء‏ ج۳ء ص١٥۱۱.‏ ولبيع الملامسة ثلاثة معا 
١‏ - أن يشتري المشتري الثوب باللمس فقط ولا ينظر إليه. 
۲ - أن يلمس الثوب بيده ولا ينشره ولا يقلبه» فإذا مسه فقد وجب البيع. 
۴ - أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها. وهذا البیع مجْمَع على تحريمه وفساده لما فيه من 

غرر فاحش. انظر ابن رشد: بداية الجتھد ج٢ء‏ ص١١۱‏ والضريرء الصديق محمد الأمين: الغرر 
وأثره في العقود في الفقه الإسلامي» (الخرطوم: الدار السودانية للكتب» ۱۹۹۰م)ء ص۱۲۹ - 170. 


۳ = 


6 - بيع المنايدة 1 

عن أبي سعيد الخدري قال: "...تى (رسول اللہ ٍ) عن المْلامَسَة والمتَابَدَةِ في 
البَيْع... والمنابذۃ''' أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه» وينبذ الآخر إليه بثوبہہ ويڪون 
ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض"''' 

قال الشوکانی: "والعلة في النهي عن الملامسة والمنابذة الغررء والجهالة وإبطال 
NS‏ 
ثانيا - الغرر لِك محل العقد: 

محل العقد أو المعقود عليه هو ما يثبت فيه أثر العقد وحكمه»ء والمعقود عليه 
يُطْلَّق على ما يشمل البدلين في عقود المعاوضات. وأهم صور الجهالة في محل العقد 
هي: الجهل بذات المحل؛ وا چھل بجنس المحل؛ وا جھل بمقدار المحل؛ وا چھل بالأجلء 
١‏ - الجهل بجنس المحل : 

جهالة جنس المحل هي أفحش أنواع الجهالات؛ لأنها تتضمن جهالة الذات 
والنوع والصفة؛ ولذا اتفق الفقهاء على أن العلم بجنس المبيع شرط لصحة البيع» فلا 
يصح بيع جھول ا لجنس ما في ذلك من الغرر الکٹیں!'' 


)١(‏ ذكر الفقهاء لبيع المنابذة ثلاثة معان: 
١‏ - طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر فيه». 

ا رت فقو ال ہی 
- أن يقول: إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك. انظر ابن رشد: بداية المجتهد» ج٢؛‏ 
ص١١۱‏ ود. صديق محمد الأمين: الغرر وأثره في العقود» ص: ۱۲۹ - 170. وقد اتفق الفقهاء على 
منعه لما فيه من غرر فاحش ولورود النهي عنه في الحديث الصحيح. . انظر ابن قدامة: المغني» ج٤‏ 
ص۲۰۷. 

زفق رواه مسلم: صحيح مسلم» كتاب البیوع؛ باب (۱)ء ج۳٤‏ ص١٥۱۱‏ 

(۳) الشوكاني: نيل الأوطار» ج٦ء‏ ص4 77. 

)€( انظر الشيرازي» إبراهيم بن علي: المهذب» (بيروت: دار الفکر؛ د. ط؛ د. ت)۰ج١‏ ص۲۷۰۱. 


f 


؟ - الجهل بذات المحل : 

من أنواع الغرر الممنوع في البيع ما يرجع إلى الجهل بذات المبيع؛ وذلك أن المبيع 
يتأ في الأشياء المتفاوتة إذا بِيعَ واحدٌ منها من غير تعیین لذاته كبيع شاة من 
قطيع.”) 

وهذا النوع من البيع فاسد عند فقهاء المذاهب الأربعة لا يترتب عليه أثره 
سيب ال انتا ف 
“اح الجهل بمقدار المحل : 

القاعدة العامة أن المحل المشار إليه» مبيعاً كان أو ثمنا لا يحتاج إلى معرفة 
قدره» فلو قال: بعتك هذه الثیاب بهذه الدراهم التي في يدك» وهي مرئية لہ فقبل جاز 
ولزم البيع مع کون الشياب والدراهم مجهولة القدر؛ لأن الإشارة كافية في وجود العلم 
المنافي للجهالة المفضية إلى المنازعة» أما المحل غير المشار إليه فالعلم بمقداره شرط 
التاحب الا رت“ 
٤‏ - الجهل بالأجل : 

لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط العلم بالأجل في البيع المؤجل ثمنه» وفي أن 

)٤( ۔١‎ 
الجهالة.‎ 


)١(‏ ابن رشد: بداية الجتھد ج٢ء‏ ص۱۱۱. 
)۲( انظر الكاساني: بدائع الصنائع» ج٥‏ ص١٥۱۱‏ والشيرازي: الھذب ج21 ص۲۷۰۱؛؟ وابن قدامة: المغني» ج٤‏ 


۱۳۱ 

ص111 

زفرة انظر القرافي: الفروق» ج ص٢٦۲؛‏ والشيرازي: المهذب» جا ص۲۷۱ -۲۷۲) والكاساني: بدائع 
الصنائع» ج٥ء‏ ص۱۱۸ ۱۷۸ 


٤ج وابن قدامة: المغني»‎ ۲٦٦ - ۲٦٢ص‎ ٣ج انظر الشيرازي: المهذب» ج21 ص۲۷۴؛ والقرانی: الفروق»‎ )٤( 
. ٤٤٤ص ص۱۲۹۰ وابن حزم: المحل» (بيروت: دار الآفاق الجديدة» د. ط» د. ت)ء ج۸»‎ 


of 


ه - عدم القدرة على تسليم المحل: 

اتفق جمهور الفقهاء على أن القدرة على تسلیم المحل شرط في البیع؛ فلا يصح بيع 
ما لا يقدر على تسليمه كالبعير الشارد الذي لا يعلم مكانه"» وخالف الظاهرية 
الجمهور فلم يشترطوا القدرة على التسليم لصحة البيع ° 

بعد بيان أهم صور الجهالة في محل العقد التي تحكون عرضة للغرر الفاحش؛ 
يأ استعراض أهمّ المعاملات التي أبطلها الشارع بسبب علّة أو أكثر من العلل 
الداخلة تحت مُسكى الغررفی محل العقد. 
-١ ٠‏ النغي عن الزابنة''' في قول رسول الله كه لمن سأله عن بيع الحمر بالرطب: 
'أينْفُصُ الدُطبٌ إذآ جَنّ؟ قال: نَع قال: قلا إِدّنْ''“ والعلة هي الجھل بمقدار أَحَد 
العوضين» وهو الرطب منھما المبيع بالیابس'“ 

؟ - النهي عن بيع الٹنیا: ففي حديث جابر أن رسول اللہ گلا "عى عن 
الْحَاقَلِ''' والمرَابئَةء " والمُحَابَرَة © وعَن لقنا إلا أن ثُغْلع'''' والعنيا المراد بها 
الاستثناء في البیع؛ وذلك أن يبيع الرجل شيثاً ويستثني بعضّهء ويڪون ذلك البعض 


)١(‏ انظر الباجي: المنتقى» ج5» ص١‏ 4؛ والشيرازي: المهذب» ج١ء‏ ۰ وابن قدامة: المغني؛ ج4» ص۲۲۲. 

(۲) انظر ابن حزم: المحلى» ج۸» ص۳۸۸۔ 

)۳( اختلف الفقهاء في تفسير المزابنة وخلاصة ذلك أنہا: بيع معلوم القدر بمجهول القدر من جنسه» أو بيع مجهول 
القدر بمجهول القدر من جنسه» کبیع الرطب على النخل بتمر مجذوذ عُلِم مقدار أحدهما أم لم يُعلم. انظر 
الشوكاني: نيل الأوطار» ج٦ء‏ ص٢٢٦۲‏ ۲۸۹. 

. ٤۲۹ص رواه مالك بن أنس: الموطأء كتاب البيوع؛ باب: "ما یکره من بيع الثم" ج۰۲‎ )٤( 

.۱۲١ص انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )٥( 

)٦(‏ المحاقلة لغة: بيع الزرع في سنبله بالٌْ. الرازي: تار الصحاح؛ ص1۲ . واصطلاحاً هي: بيع ا لحب في سنبله 
بجنسه خرصاً. وقيل المحاقلة كراء الأرض. انظر الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف الكويتية» ج۹ء ص۱۳۸. 

(۷) الزابنة في اللغة مأخوذة من "الزبن" وهو الدفع. انظر الرازي: تار الصحاحء ص۱۱۳. وني الاصطلاح هي: 
بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر المجذوذ. انظر الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف الكويتية» ج۹؛ 
ص۱۳۹ 

)۸( المخابرة هي المزارعة ببعض الخراج من الأرض. انظر الرازي: تار الصحاح» ص۷۱. 

(۹) رواہ النسائي: سنن النسائي» کتاب البیوعء باب (٣۷)؛‏ ج۷ء ص٢۲۹.‏ 


۳ ۵0- 


جھول القدر”" » فيصير المبيع غير معلوم» وتكون علة النعي هنا هي الجهل بمقدار - 
محل البيع. 

٣‏ - عن شهر بن حوشب عن ابي سعيد قال: 'تقى رَسُولُ الله كل عَنْ شِرَاءَ مَا 
في بُظون الأَنْعَامٍ حَقی تَضَّعَ... وَعَنْ شراء العَبْدٍ وهو آيوٌء وعَنْ راء المَعَانِم حَتى 
ُقسّم» وعَنْ شِرَى الصَّدَقَاتٍ حَی ثُقْبَشء وعَنْ صَرْبَةٍ الكائْص7"" والعلّة في كل 

؛ - النغي عن بيع حبل الحبلة: فعن ابن عمر قال: "نهى رسول الله كلل عن بيع 

٭؛ (۶) ہ لہ 7 . 5 
05ء" والاہي عن بيع حبل الحبلة لا تخرج علتہ - على كل التفسيرات التي 
ذكرها العلماء له - “ عن جهالة الأجلء أو لكونه معدوماً وجھولاً وغير مقدور عل 
5ل © 

0 


٦ 


ما 


٥‏ - النهي عن أن يبيع الإنسان ما ليس عنده: فعن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: قال رسول الله ك "لآ يل َي مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ولا ربح مَا لم 
کی والمراد بما لیس عندك ما ليس في مِلْكِكَ وقدرتك۔'“ وعلة إبطاله عدم 
القدرة على التسليم. 

- الي عن بيع الشمار قبل بدو صلاحها: وقد وردت فيه أحاديث كثيرة منها .. 
ما رواه أذس بن مالك: "ان التي كل تَقى عَنْ بَيْع الكَمَرَة حَت تُرْصِيء قالوا: مَا ُزهي؟ 


() انظر الشوكاني: نيل الأوطار» ج”؛ ص٣‏ 737. 

(؟) الغائص والغوّاص من يغوص في البحر لاستخراج اللؤلؤ. الرازي: مختار الصحاح» ص ١7‏ 7. وضربة الغائص 
هي أن يقول البائع: أغوص غوصة فا أخرجته من اللآلئ فهو لك بكذا. انظر الموسوعة الفقهية لوزارة 
الأوقاف الكويتية: ج۹ء ص١15١.‏ 

(۳( رواه ابن ماجة: سنن ابن ماجة» أبواب التجارات» باب (٢۲)ء‏ ج٢٣‏ ص٥۱‏ ا حدیث .)۲۱۹٦(‏ 

.)۱٥١١( رواه مسلم: صحيح مسلم کتاب البيوع» باب (۴)ء ج٣ ص١٥۱ ۱ء الحدیث‎ )٤( 

)0( انظر اختلاف العلماء في تفسیر المراد بحبل ا حبلة في: الشوكاني: نيل الأوطار ج٦ء‏ ص ٠‏ 71 ۔ .۲۳٣‏ 

»( انظر المصدر السابق؛ ج٦ء‏ ص۲۳۱. ا 

۷( رواه ابن ماجة: سنن ابن ماجة» أبواب التجارات؛ باب ٠(‏ ۲٢۹۴ء‏ ص۱۳ الحديث (۲۱۸۸). 

(۸) انظر الشوكاني: نیل الأوطار» ج٦ء‏ ص۲۳۹. 


٣٢۹ 


قَال: ْم فَقَالَ: 07ھ رز کے ا E‏ نت عق 
كاملا ےت 


۷ - النهي عن بيع عسب الفحل: : فعن جابر #5 قال: "تھی رَسُولُ الله كَل عَنْ 
بیع ضراب ئن 
قال الشركاني في بيان علّة هذا النعي: "وأحاديث الباب تدلّ على أن بيع ماء 
الفحل وإجارته حرام لأنه غير متقوم» ولا معلوم؛ ولا مقدور على تسليمه» وإليه 
ذهب الجمهور' 0 ۱ 
۸ - تقييد السَّلّم ہما يرفع عنه الغرر: عقد السلم من العقود التي تعارف عليها 
وت قبل مجيء الإسلام. وقد أقره الإسلام لكنه أدخل عليه بعض التعدیلات 
دفعا لما فيه مق خر وذلك بتحدید مواصفات الممْلم فيه» وتحديد مقداره» وأجلٍ 
السّلّم. فعن ابن عباس أنه قال: "قدم النبي كل المدينة وهم يسلفون في العمار السنة 
والسنتين» فقال: "من اسلف في كثر قليُنلف في گيل مَعلُوم؛ وَوژنِ مَغلوم إل أجل 
معو 
٩‏ - وجوب بيان العيوب التي بالمبيع: : وقد وردت في ذلك ى أحاديث كثيرة منها ما 
رواء عقبة بن عامر قال: سمعت النبي لك يقول: "لملم أخو اشيم لآ يل شام Ù‏ 


ساے 9 رج اده بل 6 الك 
۲ - مو سے و دہ و« 


٠‏ - إبطال التصرية: وقد وردت في ذلك أحاديث منها: ما رواه أبو هريرة 45 أن 
البي كله قال: 'مَنِ اشْتَرَى ا مُسَرَا؟'' فهر قَهُوَ َير الَكرَيْن: إِنْ بمَاءَ أَمْسَكهَ وَإِنْ 


.)۱٥()۱٥٥١١( رواه مسلم: صحيح مسلم» كتاب المساقاة» باب (۳)ء ج۳؛ ص۱۱۹۰ الحديث‎ (١) 

(۲) رواه النسائي: سنن النسائي» کتاب البیوع؛ باب (٤۹)ء‏ جلاء ص۴۱۰. 

(۳) الشوكاني: نيل الأوطار» ج٦ء‏ ص۲۲۹. 

.)۱٦٢١( رواه مسلم: صحيح مسلم؛ » كتاب المساقاق باب (٢۲)ء ج٣ ص١٢۱۲ - ۱۲۲۷ ا حدیث‎ )٤( 
.)۲٢٢٢( رواہ ابن ماجة: سنن ابن ماجة» أبواب التجارات؛ باب (٤٥)ء ج٢ء ص٤٢ ا لحدیث‎ )٥( 

. 197 يقال: "صرّى" الشاة "تصرية" إذا لم يحلبها أیاماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها. الرازي: مختار الصحاح؛ ص‎ )٦( 


ذص۔ 


شَاءَ رَدهَا وَصَاعاً مِنْ کر 7 وعلة التحريم هنا ما في التصریة من تغرير بالمشتري 
بإظهار کون الشاة (أو العاقة اال سلو وهي في واقع الأمرليس كذلك. 

۱- جواز الرد بالعيب: ومن الأدلة عل ذلك ما روي عن سمرة بن جندب: أن 
رجلاً اشترى عبداً فاستغله ثم وجد به عيباً فرڈہ فقال: يا رسول الله إنه قد استغلٌ 
کہ فقال ل رسول ا اللہ تل ام ہت “ وعلّة جواز الردّ هنا ما كان من 

5 - إباحة 2 بالغين: ويجمع ما سبق 50 الغرر في المعاملات حدیث 
ابن عمر قال: "در رجل لرسول الله با أنه يخدع في البیوعء فقال رسول اللہ 456: 

مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لآ خَلابَة:7" وقد اختلف العلماء في جواز شرط الرَّدٌّ بالغين» بناءً 
على اختلافهم في هذه الحادثئة هل هي خاصة بهذا الصحابي» أم عامة؟9) 
ثالثاً - النصوص الواردة 2 الفرر يخ القرآن الكريم والسنة النبوية, 

لم ترد في القرآن الكريم نصوص خاصة في حُحُم الغررء أو في حُكُم جزئية من 
جزئياته» بل وردت نصوص عامة تدخل تحتها جميع الأحكام الجزئية التي ذكرها الفقهاء 
في الغرر المنهي عنه؛ وهي الآيات التي تنهى عن أكل أموال الناس بالباطل» ومنها: 

- قوله تعالی: و كلها اليرت ءاثر نوأ کا تأڪلوا أنولكم يَِنَحكُم اط إل أن 
تكرت م عن راض نکم وا قشلا اکم اکب کی ©4 [النساء: ۲۹]. 

سس وقوله تعا ی: ١‏ ول تا لوا ولک ینک لبیل پچ [البقرة :مما ]. 

والغرر ڪل جزئياته وتفاصيله - من غير شك - داخل تحت أكل أموال الداس 


.)۲٦()۱٥٢ ٤( رواه مسلم: صحیح مسلمء کتاب البيوع» باب (۷)ء ج۳ ص۸٥۱۱ الحديث‎ (0١) 

.)۲۲٤۳( رواہ ابن ماجة: سنن ابن ماجة» أبواب التجارات: باب (٤٥)ء ج٢ء ص۲۳ء‎ )٢( 

(۳) رواه مسلم: صحيح مسلم» كتاب البيوع» باب (۰۱)ء ج٣‏ ص١٦۱۱‏ ا حدیث .)۱٥٢۴۳(‏ والرجل قیل هو 
حبان بن منقذ وقيل بل هو منقذ والد حبان» ومعنى لا خلابة» أي لا خديعة. انظر الشوكاني: نيل الأوطارء 
جا ص۲۷۱. 

.۲۷۲ - انظر تفصيل ذلك في الشوكاني: نيل الأوطارء ج » ص۲۷۱‎ )٤( 


۳٣۶٣ص‎ 


بالباطل فيكون منهيّاً عنه. 
أما في السنّة المطهرة فقد وردت أحاديث كثيرة تنهى عن الغرر بوصف عام وما 
اشتمل عليه من معاملات» منها: 
١‏ - عن أي هريرة هه قال: "تى رَسُولُ الله يل عَنْ بيع الحصاق وَعَن بيع العرر 
۲ - عن ابن عباس له قال: "تی رُُولُ اللہ کل عن بيع اکر 
۲ - عن ابن عبر رضي الله عنهما: "تقی ول الله كل عن بيع ار" 
4 عن سعيد بن السیب: أن نول الله گل تقى عن بیع القرّر"؟'" 
نتيجة الاستقراء: 


من خلال ما كم استقراؤه من المعاملات التي أبطلها الشارع يلي ختلفة تشتركد 
كلها في عنصر واحد هو منع الغررء وكذلك النصوص التي وردت في النعي عن الغرر 
پک الخلوض آل: أن العرز واخد عق اى مفسدات العقود؛ ذلك أن العقود 
شرعت لتحقیق مصالح الناس وتلبية حاجاتھم؛ فإذا أقدم شخص على عَقدٍ فإنما . 
ذلك لحاجة إلى المعقود عليه وحاجات الئاس تختلف من شخص لآخرء فإذا قصد 
شخص عقداً فإنما یقصد من المعقود عليه ما تتوافر فيه المواصفات والشروط التي 
لی رغبته وتسد حاجته» وذلك يقتضي اق بكرن السرد عله واا ام 
الوضوح للعاقد» ومأمون الحصول لہ وأن تحكون صيغة العقد سليمة وواضحة تفي 
بالغرض وتمنع العنازع. فإذا دخل الغرر صيغة العقد أو محلّه لم يعد العاقد على بينةٍ 
من أمره فيما هو مقبل عليه ما قد يؤدي إلى الإضرار به وغبنه» أو إلى حدوث نزاع 
بين العاقدین. وبناءً على ذلك يمحكن الجزم بأن من مقاصد الشارع رفع الغرر 
وإبطاله» فكل معاملة اشتملت على غرر فاحش؛ أي غير معفؤٌ عنه» فهي معاملة 
باطلة في حم الشرع. 


.)۱٥٥١( الحديث‎ ١ ٥٥ص‎ ٣ج روأه مسلم: صحيح مسلمء كتاب البیوع؛ باب (۲)ء‎ (١) 

.)۲۱۹۱( ا حدیث‎ ٥ - ۱٤ص‎ ٢ج رواہ ابن ماجه: سئن ابن ماجةء کتاب التجارات؛ باب (۲۳))ء‎ )٢( 
رواه البيهقي: السنن الكبرى» ج٥ء ص۳۳۸.‎ )۳( 

)€( رواه البيهقي: السئن الکبری؛ ج٥۰‏ ص۲۳۸. 
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البحث الثاني 
استقراء أدلة أحكام اشتركت 4 علة واحدة 

سيكون الهدف من هذا الاستقراء استقراء أدلّة مشتركة في علّة واحدة بحيث. 
ےت ےت ہی 
أدلة أحكام المعاملات الآتية 
النهي عن الاحتكار: 

وقد وردت في ذلك أحاديث منها ما روي أن الي کي قال: "لآ يتك إلا کا 074 
وعلة العهي عن ذلك ما يؤدي إليه من إقلال الطعام في الأسواق فترتفع أسعاره. 
النهي عن تلقي الركبان: ۱ 

ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رول الله يله تی أَنْ تلب 
الم 2 قى تلع السو و ومن علل الي عن قن کان الب تبسر رواج 
الطعام في الأسواق بأسعار معقولة!“ 
التهي عن أن يبيع حاضر لباد: 

عن جابر أن السی ڳل قال: "لا یم حَاضِرٌلِيَادِ") دَعُوا الاس يَرْدْقٍ الله بعصي 

(Vn oro 

مِن بعض . ومن علل ذلك تيسير رواج الطعام بين الناس» ومنع تدخل السماسرة 
لإغلاء أسعار السلع.(") 


(١)‏ رواه مسلم: صحيح مسلم» کتاب المساقاة باب (٢۲)ء‏ ج۳ ص۱۲۲۸. 

)۲" انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية» ص75١.‏ 

( رواه مسلم: صحيح مسلمء كتاب البيوع» باب (٥)ء‏ ج٣‏ ص۹١۱۱‏ . 

.7 017" - ٥٥٢ انظر ما قيل في علة النهي عن هذا النوع من البيع في: : الشوكاني: نيل الأوطار» ج٦ء ص‎ (٤٤ 
ا حاضر: ساکن ا حضر؛ والبادي ساكن البادية.‎ )٥( 

.۱۱٥۱۷ص رواه مسلم: : صحيح مسلمء کتاب البيوع؛ باب (٦)ء ج۳ء‎ )٦( 

20 انظر أقوال العلماء في هذا النوع من البيع في: : الشوكاني: نيل الأوطارہ ج٦ء‏ ص۹٤۲‏ - ۰. 


-۳١٣-ى‎ 


النهي عن بيع الطعام قبل قبضه : 
.ہت م ہہس يي قال: 
07 خی يَسْتَوْفِيَة".(2 ومن علل هذا النهي طلب رواج الطعام . 
لاق ۱ 
نتيجة الاستقراء: 


من خلال استقراء موقف الشارع من هذه المعاملات يتبين لعا أن الشارع 
قاصدً إلى 0 عملیة دباع 00 في وااسي إلى چک ال 5 
من إغلاء 0 وما ينتج عن ذلك من إضرار بالناس. 

وعلّة حرص الشارع على رواج الطعام؛ أن الرواج يؤدي إلى وفرة الطعام في 
الأسواق» والوفرة تؤدي إلى رخاء الأسعار ہما يُيَسّر حياة الناس»؛ خاصة الطبقة الفقيرة 
والمتوسطة. وفي المقابل» العحضییق من دائرة رواج الطعام يؤدي إلى قلة العرض» الذي 
يؤدي بدوره إلى كثرة الطلبء فغلاء الأسعارء وفي ذلك ما فيه من الإضرار بالناس 
والتعسير عليهم. 


. ۱۱١۹ص رواہ مسلم: صحيح مسلم؛ كتاب البیوع» باب (۸)؛ ج۳‎ )١( 
.۱٢١ص محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )۲( 


ںہ 


المبحث الثالث 
استقراء مجموعة من النصوص الشرعية المشتركة 4 معنى واحد 


ون مثال هذا العوع من الاستقراء استقراء مقصد التيسير ورفع ا حرج ف 
الشريعة الإسلامية. وقبل الشروع في استقراء النصوص والأحكام التي جاءت مقررة 
لذلك» ينبغي تحديد مفهوم العيسير في الشريعة الإسلامية» حتى تسهل عملية. 
الاستقراء من جهة» وهُسد باب الطعون والاعتراضات التي قد تثار حول ثبوت هذا 
القصد وتقريره في أحكام الشريعة الإسلامية من جهة ثانية 
مفهوم التيسير# الشريعة الإسلامية. 


. ليس معنى کون التيسير من مقاصد الشارع أن تجري الأمور كلها على‎ - ١ 
_ العيسيرء وأن يُعَامل کل الناس في کل الظروف والأحوال باليّسرء وإنما المقصود تطبيق‎ 
الحیسیر حيث تتوفر شروطه» فالتیسیر مقصد شرعي عام؛ لكنه كغيره من المبادئ لا‎ 
بد له من توفر شروط لتطبيقه. فإذا لم يُطبق عند عدم توفر شروطه» فليس معنى‎ 
ذلك تخلف مبدأ العيسير وانخرام عمومه» ولكن معنى ذلك أن ظروف الشخص أو‎ 
الفعل تقتضي الحزم أو التشديد بدل العيسير.‎ 

؟ - أبرز ما يمحكن أن يُعْتَرَضِ به على اتصاف الشريعة الإسلامية باليسر بعض 
الحدود في نظام العقوبات الإسلاي؛ لما فيها من صرامة في الضرب على أيدي 
المجرمين. ويّقال في الردّ على ذلك: إن مراعاة العيسير إنما تكون في الظروف 
الاعتیادیة أو الظروف القاهرة للإنسان» ۳ في الحالات التي يكون فيها العحیسیر 
مؤديّاً إلى تضییع حقوق الغير» وإفساد حياة الناس» فإن الأمر يصير خارج نطاق_ 
العيسير إِذْ في العيسير على الظالم أو الجاني تعسير على المظلومين أو المجني عليهم. 
وليس اعتبار التيسير في حق الجاني بأولى من اعتباره في جانب المجني عليهم. فليس 
في الضرب على يد الجاني والتشديد عليه خرق لبداً العیسیں ء إنما هو عين حفظ هذا 
المبدأء لكن لا بالنسبة للجانيء إنما للمجني عليهم. . والعيسير على كل المجتمع أولى 
وأجدر بالاعتبار من الحیسیر عل زمرة من المجرمين. 


۔۳١٣-‎ 


والشريعة في الحقيقة غير قاصدة إلى التعسير على ال جاني ولا الإضرار به وإنما هو 0 
الذي قصد إلى الععسير على نفسه؛ ورغب فی ذلك ہما جناہ على نفسه من باب قوله ۱ 
تعالى: اا الاش إکما َك ع اکم © (یرنس: .]٢۴‏ 

بل إن المتأمل في نظام العقوبات - سواء فی الشريعة الإسلامية أو فی غيرها من _ 
الشرائع - يجد أنه إنما قُصِد به العيسير على الئاس في حیاتھم؛ بمنع ما يكدر ١‏ 
صفوهاء والضرب عل يَدِ كل من يقصد إلى ذلك. فنظام العقوبات - ا قصدہ: 5 ۱ 
الأسمى هو التيسيرء والعبرة في الأمور بمقاصدها العلياء دون مراعاةٍ لما يعترض 
السالك إليها من مشقة أو عسر ما دام ملا ودون المقصد الأعلى» فالضرر الأخف 
يحتمل في سبيل النفع الأعظم. 0 

۴ - يجب العفريق بين کون الشارع قاصداً إلى العيسيرء وأنّ ذلك قد تم فيما 
نص عليه من أحكام ومدی مراعاة المجتهد بعد ذلك هذا المبدأ العام فيما يستنبطه 
من أحكام» فهو - أي المجتهد - يتلمّس اكتشاف الظروف المناسبة والشروط اللازمة 
لعطبیق هذا المبدأء فإذا أخطأ فی التطبيق فإن ذلك لا يكن أن يُعدَ طعناً في البداً-' 
الغابت. ۱ 
مجالات الاستقراء: ۱ 

يجد المتتبع لجوانب العيسير في القرآن الكريم والسنّة النبوية أنها من السّعة 
والشمول بحيث تغظي جاني العادات والعبادات» وأحكام أا اا الاآجرھ كي 
أنها تشمل أحكام الشارع وتصرفات المكلفين. وبناء على ذلك سيتضمن الاستقراء 
المجالات الآتية: 1 

١‏ - النصوص التی جاءت في وصف الشريعة بالیس 

؟ - النصوص التى جاءت في وصف الشريعة بالحنيفية والسماحة. 


٣‏ - اتصاف الرسول گل بالحیسیر۔ 
٤‏ - العيسير على هذه الأمة برفع الأغلال التي وْضِعَّت على الأمم السابقة. 


رك 


© - عدم التكليف ہما لا يُطاق. 

١‏ - وجود مرتبة العفو في التشريع. 

۷ - الترغيب في معاملة الناس بيسر. 

۸ تيسير سبيل المؤمنين 

٩‏ - التي عن التشدد والتنطع. 

٠١‏ - وجود الرخص الشرعية سواء في العبادات أو في العادات. 

١‏ - العدرج في التشريع. 

۲ - شرع الكفارات. 

۳- شرع العوبة. 

-٤‏ تیسیر الحساب عل المؤمنين. 
١‏ - النصوص التي جاءت بے وصف الشريعة باليسر: 

فقد وردت نصوص بصيغ العموم تخبر أن هذه الشريعة يُسْرء وأنها إنما قُصِد 
بإنزاها العيسير على الناس» ومنها: 

- ڈویڈ اکم لمر ولايد کولس 6 [البقرة: ۵]. 

يدهأ ااا سينا ))4 [الساء: ۲۸]. 
0 عَنِ التي كه قَالَ: 'إنَّ الڏينَ ر وَلَن مُقَادٌ الین أَحَدٌ إا 


مها مله 


له متدرا قاروا ران وا وَاسْتَعِينُوا بالْعَدْوَةٍ وَالرَوْحَةِ وَقَيْءٍ مِنَ الد .© 


- عن أبي عزو ؟ قال: گنا تقر الي گل حرج رجلا َر رأسْهُ ِن صو أو 
عْسْلٍ قصل فَلَمَا تََى اللا جَعَلَ الاس يا 02 َسُولَ الله أَعَلَيْنَا عَرَعٌ في كُدَا 


)١(‏ الدلجحة: الاسم من فعل "أدلج"» أي سار من أول الليل. انظر الرازي: ختار الصحاح» ص۸۷. 
)۲( رواه البخاري: صحیح البخاري» كتاب الإيهان» باب (۴۰)» مج١ءج۱ء‏ ص۱۸ ء الحديث (۳۹). 
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قال مَسُولُ اللہ 6ة: ۷ الاش ِن دِينَ الله عو وَجَل في ينر گلاگا'''' 


- عن جن بن الأذرَع قال: كني تی يي الله كله في حا ول 
ارج من رین من ظژق الي قله ل القت نت وت 2نا َال عل 
لْمَدِينَة مها َر يوم ا اا ال يزيد کايتع مَا تَكُونُ ال 


قُلْتُ: يا ٿڪ لله من اگل تَمَرَکھا ال: عَافِيُ ار راتا قل وَلَآ يَدْخُْلًْا 
ا ادان يَدخُلَهَا تلماه 0 ملك مُضْلِئًا قز 


قال: کے اق 
کت الَمُجد قَال: ! ا ا بے ل ال أ 007 تا كك آلاۃ 


ہے 


ع ال الْمَدِيئة أو قال: كر أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ صَلاً صَلا قل ل 


52 مو بوه 4 3 24 72 اد رہ () 
نيف لگ مت گلاگا إِنَكُمْ امه أرِیڈ بكُم اليسر. ظ 

راط عا او ال ل ول عي 
۲ - النصوص التي جاءت 2 وصف الشريعة بالسماحة 

وكون الشريعة سمحة يعني أنها يسيرة ميسرة» ومما ورد في هذا: 

- أخرج البخاري معلقاقؤل التي ية: 'أَحَبٌ الذي إلى الله الحتِيفِيةُ . 
١ (n o 1‏ 

- عن ابْنِ عَبًّایں قَالَ: قِيلَ لِرَسُولٍ الله :أي الأذيّانٍ 
1 نيف ا 23 60 


د 
2 


7 م 0 ل اللہ پل في سَرِيَّةٍ کو ا 6 کر 
بقار فيه شي مِنْ ماج قَال: فَحَدّ sS‏ َنْسَهُ بِأَنْ يُقِيمَ في ذلك الْغَارِ ف فَيَقُوتّهُ مَا گان 


.۲۸۲ رواه أحمد: مسند الإمام أ مد؛ مسند البصريين» ج216 ص‎ )١( 

(۲) رواہ أحمد: مسند الإمام أحمد» مسند البصریین؛ ج٥۱ء‏ ص۱۸۷. 

(۳) رواہ أحمد: مسند الإمام أ مد مسند عائشةء ج۱۷ء ص۲۲۸. 

)€( رواہ البخاري: صحیح البخاري؛ کتاب الإیمانء باب (۳۰)ء مج ۰۱ ج۱ء ص۰۱۸ قبل الحديث (۴۹). 
)٥(‏ رواہ أحمد: مسند الإمام أحمد» مسند بني هاشم» ج٢‏ ص7 67. 


~۳۱ 0- 


اللہ 0 ل ااه فَقَالَ: يَا تى لي 
مَرَيْتُ بار فيه ما يفوي من الَاءِ وال تَحَدشي فيي بان ايم فيه وال من 
لديا قال: تقال اي 4# اللي م أبعت َلاً ِالتَصْرَانِيّةِ وَلکئي بُعِنْتُ 


الا وَمَا فِيهًا: رام أو فا خن تر 
٣‏ - اتصاف الرسول بل بالتيسير ‏ ظ 

فقد وُصِف حامل رسالة الإسلام ومبلغها بأنه إنما جاء ميسّرا وأنه كان يُفضصّل 
الیٔسر في الأمور كلها ما لم تخرج عن إطار ا حلالء وتما ورد في ذلك: 

- لتد جا EE‏ ن اَنشي کم رمه ناعير رول بم شْ 
ألمن روف دج( [التوبة: 11]. 

- فو ولوان یکم رشو ام اريم ن گر مالا وک لَه لیک الاين 

يدن يو ایال کر اوی لمیا ايک ا مشي 460س ا 

 -‏ مما رمق یع أله نت لَه و وکت ےت عَفُ عَم 
وَآسَتَمْدرٌ لم وَسَاورَهُمْ في آل کا ذا رمت وکل على أله إن لہ حب الْمتَوَكِينَ ناپ لاک عمران: 


:لا فل ما کاوین لكوي( [(ص: 7]. 
َة أنَّ تی ع الله ل کان يرك الْعَمَلَ ر يب أن تة 
7+ ا به فرص عليه ككانَ نیب ما لف عَلَيْهِمْ من 


ة ے 5ھ ا رو 


ن عَائْمَةَ ارت نّ رَمُولَ الله يله حَرَعَ مِنْ جَوْف ` 


.7 رواه أ مد: مسند الإمام أحمد مسند الأنصاره بج7١؛ ص71‎ (١) 
.۲ رواه أحمد: مسند الإمام أحمد مسند الأتصار ج۱۷ء ص۱۸‎ )۲( 


حولت 


لبي قصل في التشجد قصل ال بصلا أب لقاش يَتحَمون يكلك كاجقئة 
از ينهم ذخرع رشول الله يه في اللَیْلَِ اللَانية ية مَصَلََّا صَلتهِ ابح الاس 

يَذْكُرُونَ َلك فَكثْرَأَهلُ الْمَمْجدٍ مِنَ الل الالكة ؟ َرَج تصَلَوا ِصَلاَيِِ لما ئت 
00 می اط ل م رول الله ل مَطَفِق رِجَالٌ ‏ 
مِنْهُم يه ولون اللا ة فلم رخ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللہ ول عق خرع صلا الجر کلت 
َد کی الشثر لبق عل ای م تل كقل: نا بعد ب ل يلق عل كأ 
اللَّبْلةَ وَلَکئی حَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ فم صلا لب شزرا عتقۃ!' 5 

- عن ابن شِهَابٍ عَنْ عْرْوَةً عَنْ عَائْمَة يمه رضي الله يي یئ خُر الي للا 
06 بين أَمْرَيْنٍ إل انتا ا 0 َإِذا کان الإِنْمُ كان أَنْعَدَهْمَا نه واللد ما 
لتقم ذه في َء ُو جه ق حى ی مَُْهَكَ حُرْمَاتُ الله فيَنَْقِمُ لله "° 


٤‏ - التيسيرعلى هذه الأمة برفع الأغلال التي وضعت على الأمم السابقة: 
ومن مظاهر العيسير في هذه الشريعة أنها جاءت رافعة لكلّ الأغلال والتكاليف . 
اللقَاقة الى فُرضّت على الأمم السابقة عقوبة مم ومما ورد في ذلك: ۱ 
- وريس عنم رهم الال الیکا عليز َال اموا پو وع رروه ونمسروة 
بحا لور الگ امت ايک هم ملحو پچ [الأعراف ۰ ۷ءء 


- ورتا وَكَاسَحْمِلَ تحیل ع3 اضرا کیا مع ايک من قبا © [البقرة: 185]. 


ه - عدم التكليف ہما لا يطاق: 

ومن مظاهر التيسير أن الشريعة لم تكلف أحداً ہما هو فوق طاقته؛ فإذا خرج 
العمل عن حدود الطاقة خرج عن حدود التكليف» وما ورد في ذلك: 

[A1 ایک فاه تنا لا تا کهاماكسبت وکیا ما ایت & [البقرة:‎  - 

- لا کن نفس | لاوما € [البقرة: ۲۳۳]. 


.57 ٤ص‎ ء١ج‎ ؛)۲٢( رواه مسلم: صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب‎ (١) 
.۳۲ ۹۹-۰ مج): جل ص۳۲۸‎ ۱ ١( رواه البخاري: صحیح البخاري» كتاب الحدود؛ باب‎ (۲( 


ام ب 


5 - وجود مرتية العفو /2 التشريع: 

- عن أي تغل اي 4 قال: قال رَسول الله : "إن الله عر وَجَنَّ فَرَضَ 
فراص فلا تُصَیْعُو ۲ 6 که رم امیا لا كرقاء َد حُدُودا گلا دوا دكت 
عَنْ أَشيَاء ِن غير يانه کا EEE‏ 

- عَنْ عل بن أي طالب ظلللہ قال: لَمّا دلت هَذِء الآية: م وَيتَوعَلَالتَايحِج بيت 
تن سکع سيا پچ [آل عمران: ۷ قَالُوا: یا رَمُول اللہ 1 ٦‏ عَامِ؟ فَسَكتء فَقالوا: 
أفي کل عَاج؟ قَالَ: لآ وَل قُلْتُ: دى عَم لت نار الله :< يككيا الت تمالا تتلا 
عن سياه إن بد لي ڑم ےت رل لقان يبد لَك عقا الله عنها واه مور 
DET {O‏ 

- عن أَبي هُرَيْرَةَ ف قال: كن رَسُولُ الله كل يَظبُ» فَقَالَ: "يا 
الله َال فَرَضَ عَلَيْكُم ال“ ل ل أفي کل عام يا ر نول 0 ؟ لات 
مات مَجَعَل یرس عن م قال: 'لؤْقلْث: تعن لَب وَلَوْوَجَبَْ ما فلكم يها كم 
قال: دَغوني مَا رک ٠‏ نَا أَهْلَكَ الَذِينَ ين قَبْلِسُمْ َالو اتلام مع 
نیائ دا ازم بأمر او هما اسْتَطعْتُم؛ وَإِذًا تهَیعطُم عَنْ سو 0 
۷ - الترغيب ب2 معاملة الناس بيسر: 

ولم تكتف الشريعة بتيسير أحكامهاء بل أمرت المكلفين ورغبّتهم في تحرّي: 
الحیسیر في معاملاتهم كلهاء ومن ذلك: 
التيسير على المعسرين وإنظارهم إلى زمن اليسر: 

 -‏ وی ن گے وترو مَل 11 2 گر تی کے 
[البقرة: ۲۸۰]. ۱ 
)۱( رواہ الدارقطني: سنن الدارقطني» کتاب الرضاع؛ ج٤‏ ص۱۸۳ - ١۱۸۔‏ 
زفق رواه الدارقطني: سنن الدارقطني؛ کتاب ا حج؛ ج٢‏ ص ۲۸۰ - ۱ 


(۳( رواه الدارقطنی: سنن الدارقطنی؛ كتاب ا جج ج٢‏ ص۲۸۱. 


-718- 


- عَنْ أبي هُرَيْر ٤‏ قال: ال نول اللہ كلك "من "مَنْ تشم گی عن مؤي کُب ن گرب 
الانيا نفس الله رٹ تس عَلَيه 
في الُنیا والآخرًة" ‏ 

"۶9 4+ TE 
الأنصَارِيّ قال أَحَدُهُمَا لِلاَکر: حَدَّْ مَا سَّمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ ل الله يله تَال: لآ بل حَدَّثْ‎ 
أَنْتَ سسجت صَاجِبَُ صد ال قال: شيعت نول الله کال فول "لآق‎ 


ج بع ا لامك یکول الله :لاق عتله یل 0 01 


"سے 


ا إل َة قال الله - عو وَجَلٌ:أنا أن من بَرَفَكفر یت 
الترغيب في التيسير على العموم: 


ونما ورد في ذلك: 


- عَنْ آَئیں ب مالك عن التي ل قال: 'يِسَرُوا ولا مُعَسّرُوا وَبَشّرُوا وَل 
وہر (r)‏ 0 


- عن اي هُرَيرة قال تام أَعْرَاٌ بال في الْمَسْجِدٍ فَتتاوَل اگاس فَقَالَ لَهُمْ الي 
: "دوه ریقوا عل وله سَجْلاً من کاو از ٹوا ِن اء نما عم مسري ول 
ا ين 

- عَنْ سَعِيدٍ ہر ا e‏ مادا وأا مُوکی_ 
إل ای كال "جتنا ولا مسرا کٹا ولا تدرا نظاو ولا لکنا“ 


ہے یو 


مخاطبة المعرضين عن 0 بقول میسور: 9 ما ترشن عنم ااه يمو ين ريك ورحوها . 


(۱) رواه مسلم: صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء باب (۱۱)ء ج٤ء‏ ص٤۲۰۷‏ الحدیث .)۲٦۹۹(‏ 
(۲) رواه أحمد: مسند الإمام أحمد, مسند الأنصارء ج١٦۱ء‏ ص٤۳٦‏ . 

2 رواه البخاري: صحيح البخاريء كتاب العلم» باب (۱۲)؛ مجج١؛‏ ج١1‏ ص۳۱ الحديث (19). 
)£( رواه البخاري: صحيح البخاري» كتاب الوضوء» باب (٦١))ء‏ مج ج۱ء ص1 . 

)0( رواه البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسیں باب ))١114(‏ مج ۲ء ج٤ء‏ ص 101. 


-۳۱۹- 


تل لَه همف ولمس وبا )4 [الإسراء: ۲۸]. 


العفو عن أمل 2 
ا RE‏ رفوت الڪ عن 


وا 4 ا ہنا منہم إلافیادینہم فو م اغف ن اق 
ان الله وب سنت نیت ایی 4 [المائدة: 1[ 

کے رك کرت ص بد ایمیک كارا حسنا من 
عند أيهم من بعد ما ن لهم الْحَنٌ ماما وَاضتکھا حى يأ قله بار إن الد ع کل < 
نو ہر )4 [البقرة: .]٠١۹‏ 


£ 


الأمر بالتيسير على ذوي الحاجات والأعذار في الصلاة: 
وما ورد في ذلك: 


- عن آئیں قال: شیع التي گا تا ص وهو في الصلاة فَحَفَف فَطئَنًا أنه 
صر م > | حورص 2 5 0 کے 2 
فَعَلَ ذَلِكَ رَه لِلصَّيٌ؛ إِذْ عَلِمَ أن امه مَعَهُ معني 00 

+ عن عار ن أي الْعَاصٍأَنَّآخِرَكلَم لني په رول الله کل إذ استعہ ستعملني 


على الطَائِف فَقَالَ: "حتف الضَّلآة عَلَ الاس حَقى وَنَتَ لی اقرا بام رَبك الذي ` 
خَلَقَ وَأَهبَمَهَا مِنَ الْقْرآن re‏ 
- عن جَابر ُن عَبْدِ الله الأَنمَا َاري قل أف وَل نا حا ر وَقَدْ جَتَح اللَّيْلُ . 
رافق مُعَادًا بصي قرا رك كا ضكة ئل إل ناو قرا فَقَرَأ ِسُورَة البَقَرَ أ العا اطق 
الل وَِلعَه أن e e‏ 
واا اليل ذا يفكي 00 ررك الگپی وَالضّعِيفُ ل 


.44- 4/ رواہ أحمد: مسند الإمام أحمد» مسند المكثرين» ج١١ ص‎ (١) 
. 0٤٥ص رواه أحمد: مسند الإمام أحمد» مسند الشاميين» ج۱۳ء‎ (۲( 
.۲۱٢ص رواه البخاري: صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب (1۳)» مج ل ج۱‎ (۳) 


A= 


الترغيب في أن يكون الإنسان سمحاً في معاملاته: 


وما ورد في ذلك: 


و 
| 


- عن عَبَادَةٌ بن الصّات أن رجلا E‏ 
انل قَال: اومان بالل , وَتَضْدِيقٌ به وَجِهَادٌ في سَبِيلِد". قَالَ: أَرِيدُ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ یا 
رول الله قال الصمَاحَة وال كَالَ: 
َنِّم الله كبا تَبَارَكَ وَتَعَا ی في شَيٰءِ قَصَى لَكَ به" 


۳٣ 


۔ 


۱ - عَنْ اي هُرَيرة أنََّسُولٌ الله الا تَال: 'إِنَّ الله يِب سَنْحَ الْبيْع سَمْحَ الشراء 
سَنْحَ الْقضَاو'''' 

۸ - تيسير سبيل المؤمنين 

فقد وَعَدَ الله تعالى المؤمنين العاملين بتيسير أمورهم كلهاء ووعدھم ایر 
مدا يطبي من عدن وها ورد ذلك 

- لا من اغ ری )مدای لد يبر برك 65 [الليل: ۷-۰]. 
- وس یی اة تل لَدمِ نمو شا #6 [الطلاق: 4]. 
- نی لفق ذوسَعقر ین مَعَيِوہ ومن فد رلك رزه لفق مسا ءانه اکا کٹ اتنس الام کات 


[v: ر 2 [الطلاق‎ e 20020 


سس سرچ ڑے 


iss نالسر سرا )انمع لمرد لت پچ [الشرح:‎  - 

- عن ابن عبّایں أ َل كُنْتُ رديف التي كه فََالَ: :"يا غُلاَم اويا غلَيّمْ أا 
َلك گیتاټ ي يَتْمَعْكَ اللہ بِهنّ فَقُنْتُ بَل. قال احْمَظ الله يَحْمَطْكَ احْئظ اللہ 

هد أَمَامَكَ كَعَتَفْ ليه في البّكَاءِ يَعْرِفْكَ في في اڈ وَإدَا سَأَنْتَ كَاسْأَلٍ الله وَإدًا 


إليه بي 


منت کَ فَاسْتَعِنْ باللّه د ج الکن بم هو كن كلأ الح ھن کیت واوا أ 


5 ١ص‎ ء١ رواہ أحمد: مسند الإمام أحمدء مسند الأنصار» ج‎ )١( 
.۹ ` رواه الترمذي: سنن الترمذي» کتاب الييوع. باب (۷۳)ج۲ء ص‎ )۲( 


۔۳۲٣۳-ى‎ 


يَنْقَعُوكَ ٹیو لَمْ ڪيه الله ليك ل : يَقْدِرُوا عَلَيْهِ وَنْ أَرَادُوا أن يَصْرُوك بیو لم 
ڪب الله عَلَيْكَ ل يقد يَقرُواعَلَيِْ َاغْلَ أن في الصَّبرِعلَ ما ڪر ره حيرا كثيرًا وَأنَّ 
التَصْرَّمَعَ الصَّبْرِ وَأنّ لْمَرَجَ مَمَ الگرْبِ وَأَدَّمَعَ الْعُشر مُا( 
۹ - النهي عن التشدد والتنطع ے الدين: 

ومن حرص الإسلام على العیسیں وَلِمَا يعلمُه من شَطْطٍ بعض النفوس» نجده يحدّر . 
من التشديد على النفس بالسير في طريق الغلو والتنطع؛ لما يؤدي إليه ذلك من عنت 
وإرهاق للنفوس» وما قد ینتج عن ذلك من انقطاع في الطريق. 89080 


کر مسد بن مسعود قَالَ: قال رَسُولُ الله : ' 


TT‏ ا م 


ص 
َ‫ 


للا قد غُفِرَ لَه ما دم من نره وما تأر قال أَحَدمُ: ما أت إن اص اليل ابا 
وَقَالَ آخَرُ: أنا أُصُومٌ الد ل أنا أغترا التّسَاء قلا َرَج بدا فَجَاء 
سول الله كل يهم قال: "أنه َذِينَ فلم كدَا وگڈا اما واللہ إن لأَخْمَاكُمْ لله 
وَأَنْقَاحُمْ له ئي أَصُو دواد ارد وترو الَسَاءَ قن رَغِبَ عَنْ سو 


٤٥٢ - ۲٢٢ص رواہ أ حمد: مسند الإمام أحمد مسند بني هاشمء ج۳‎ (١) 


۲( رواه مسلم: صحیح مسلمء كتاب العلمء باب (٤)؛‏ ج٤ء‏ ص٢٠۲۰‏ ال حدیث (٭ .)۲٦۷‏ 
)۳( رواه الدارمي: سنن الدارمي» باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع؛ ج۱ ص 517. 
(٤‏ رواه البخاري: صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب (١)ء‏ مج ٣ء‏ ج٦‏ ص۳۷٤‏ ا حدیث .)٣۰٦٥(‏ 


د 


- عن اس بْن مَالِكِ قَالَ قَال سول الله :"ن مد 000 | الین مَتِينٌ كَأَوْغِلُوا فيه 

- عن اي سَلَمَةً أنَّ عَاؤقَةً رضي الله عنها حَد سی 2 الي لل . 
و رن اک من نبان نُك وم عبان كله وكا يد : "خُدُوا مِنَ الْعَتَل . 
ما تيور فَإِنَّ ا كك تملا وات الا ل اچ نا م عل ۱ 
وَإِنْ ةَ لت وان إدَا صل صَلاءٌ دَاوَمَ عَلَيْهَ".!'ا 

- عن غُرْوَة بن لژیئرِ: أن عة زع الكيت للا خر بره ان الحوْلآة بلک ثُوَيْتِ 
ابن خیب بن سد بن عد الى مَرتْ بها وَِنْدَهَا ُو ل الله لا كَقُلْتُ: هَذِهِ 
الا بت تُوَيْتِ وَرَعَمُوا نّا ل تتا م اللَیْ فَقَال يَسُولُ الله :لا كنام اللَيْلَا 
واھ م العمل ییون افولا نام الله حى E‏ 28 

2709 سول ل الله 4 الْمجد لمسجد وحب حَبْلُ مَمْدُودُ بينَ سَارِيَئَنٍ فَقَالَه 
ما هدا قَالُوا: لزنتب صل ا کیٹ از فار ٹ آئشگٹ به كقال: ما انل 

أُحَدُكُمْ نَشَاطَهُ إا گیل أَرْفَکر قَعَد'“ 

النعي عن الال في الصوم: فعنْ شام ِن عرو عَنْ أيه أيه عن عة رضي الله 


عنها قال: تقى سول اللہ كله عن الصال َم لهم قائوا:إِكَ وال قال: إن 
لٹ هبي إي بُظمدبی رَفي لین“ 
النهي عن الگڈُر ما فيه من التشديد على النفس: بے ا 


أَحَدَ ول الله يل یوما يَنْهَاَا عَن الكَدْرِ وََقُولُ: لله لا ير شيا ونما مُتَخْرَجُ به 
> اگ 0۷" 2 


9 اس مسر 


َ‫ 
ع 

0 
١ ؟‎ 


.۷۸- رواہ أحمد: مسند الإمام أحمدء مسند الکٹرین؛ ج١21 ص۷۷‎ )١( 

(۲) رواہ البخاري: صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب (01)) مج١ء‏ ج٢ء‏ ص۱۰۸ الحديث (۰ ۱۹۷). 
(۳) رواه مسلم: صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرین» باب (۳۱)ء ج١ء‏ ص٥٤٤٦‏ الحديث (۷۸۵). 

.)۷۸٤( ٤٤٥ص رواه مسلم: صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب (۳۱)ءج۱ء‎ )٤( 

(ہ) رواه البخاري: صحيح البخاري» کتاب الصوم» باب »)٤۸(‏ مج1» ج21 ص٦٦٥‏ الحديث (1115). 
)٦(‏ رواه مسلم: صحيح مسلم» كتاب النذر» باب (۲)؛ ج۳ء ص١١٢۱‏ -٦٦۲ء‏ (الحديث ۹ .)٦٦١‏ 


کین رک 


٠‏ - وجود الرخص الشرعية ؛ 


لم يكتف الشارع بأن جعل أحكامه على العموم ميسّرة» بل راعی ما يمكن أن 
يطرأ على المكلفين من ظروف قد تجعل التكاليف العادیة عسيرة» فشرع الرخص لعلك - 
الطوارئ. واستقرأ الفقهاء تلك الرخص فخرجوا منها بقاعدة فقهية تقضي 
بالترخيص في کل ما يؤدي إلى مشقة لا ثحتمل عاد» وهي قاعدة "المشقة تجلب 
العيسير” ونما جاءت به الشريعة من الرخص: ۱ 
. الترخيص في العفو والتنازل عن القصاص: بل يم ءامنا کیب عك الصا في 


رو ہت سے شرم مہرم 67 7 


من أيه شىء فَأنباء بالمعرونٍ وأدآء ليه . 


لمن کٹ بلحي والْعبدٌ امب ولان ی بالق کمن عن لد م 1 


کی و ر م 92 


اس پک تیف بن رو کم ورحمة فمن أعَْدَابَعدَ ذلك َم عد ا 00ھ VA:‏ 


سور ہا ہیر و ت0ت حرم فا سکیس من 


0 


۹ ١ 


و َ‫ ٤ھ‏ بثو el‏ > مو 75 کی هل 5 ا 
ا رح بی يلم كان ھک روء فَیْدیَة من صيام أَوْصدَفَةٍ ۱ 
لب ف15 نٹ فی تمع شر لقا سير دی قن ليذ يام وا ركفي مسق تل 


5 ےنور سس ہد الا نوعلم أن لَه گید الیتاب (2)) 4 
[البقرة: 195]. 


کی کے 


الاكتفاء بقراءة ما تيسر من من القرآن الكريم في الصلاة: و © إن ريك بنك تأ دَق 


دہے 46 5 رقا م مه برخي TZ‏ سم سے مرخ و ی ولوس رو م کے لزا اش 78 04 روس 
عِنثلى اليل ویصمہ ويلته, وطايقة اس ماك ال و بارعا أن أل سوه ات 2206 
ھ2 من الف 2 ہک دلا ےہ و ۔ 2 پےولاےے۔ مو ب 
لان عم أن سي متیٰ وءاخرون يرون في لاض ب طون يِن قصلي الله وء اخرون 


ل م سكلوف لإا 47 اانا نا اش ور 
+ وو ا چے 1 e‏ 21 9 چ غ 
حبر جد وه عند لله هوسوا وأعظم لج وَستَمفروا إن لله فور يحم [Y*‏ 

الترخيص لذوي الأعذار في ترك الجهاد: $ لعل e‏ 


سيبل وله َو 


الت لا کوت ما قر سر وا رار ر لك 0 4 ے من سیل 
رتوب © [الترية: 4۱[ 


الترخيص في دخول بيوت الأقارب والأصدقاء بآدابه الشرعية: 3 شل 


سیخ وکا عل الاج ڪن ا لاعل المِیضض رج ولاعل عل رڪم انتا کو نا ہے وک 


-6- 


ءاسا ڀڪم # [النور: 11]. 
الترخيص في التيمم: نم و عل مع سَمَر أو جاه اعد ینگ 


لايع أو متم 
03 
عل عام" سر سس م ھر 5 رام کےا رمام 
الاه لم جحَدُوأ ماء مما صَعِيدٌ شیا اشر ريط ولد ر کو 

- نک ےک ہے 7 سیپ 2 


م 7۲ 2> 
لعل عَيَکم صن حرچ وکن در بريد اليطع لبطهركم وم نعمته م لعلصكم 
مہوت 4 [المائدة: .]٦‏ 


الترخيص في الأكل من مال الیتیم بالمعروف: 00 اکن قل سك که 


اپ ضا ا 7 7 2 ما > ے 01 کے 1ے ایر ل کے 
ان تال وم فاخو کم ال يعم لمق د اصع کو کہ ال عت کم ال عير كيم 4 
[البقرة: ١؟؟].‏ 


استثناء الليل من الصيام: 3 ِل م اليا رت اق ایک می پاش الک 


رات پاش لیڈ من ات کر قاو تاشم کاب علخ وة کہا یٹ 
ا2 سكف A‏ ات 0 ود مِنَالفَجر 4 
[البقرة: ۱۸۷]. وتفسير هذه الآية فيما رواه 7 داود عَنِ ابن عَبّاس في قوله تعالى:. 
:3 ایا الین ءامنا کیب يڪم ايام گنا كيب عَلَ لذت من َم © [البقرة: ۱۸۳] 
تان الاش عل عَهْدٍ التيّ 8 إا صلا الْعَتمة حَرمٌ علبي العام وَالشََّابُ: 
وَالنَّمَاءُ وَصَامُوا إلى الْقَابلَِ فَاحْتَانَ رَجْلُ نَفْسَهُ فُجَامَمَ امْرَأَئَةُ و ا الْعِمَاءَ وَل 
فر قاراد اللہ عر وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَ هك مرا لمن بی وَبُخْصَةٌ ومَنْفَعَةً فَقَالَ سُبْحَالَهُ 
ظ عم الہ نكم گنز تَْتَاوتَأشْسَحَكُمْ پچ [البقرة: ۱۸۷ الاي رگا هَذَا مما تفم اللہ 
په الئاس وَرَخّصَ لهم و و 


الترخيص ف الفطر لذوي الأعذار: $ 0 تمن کاک کے نکم ميا از عل 


سصے۔ص 0 01 سم عو 


ےگ 4 ے - یھ بر بر سے 24 - سم ام 1 2 
سردو دة ناولأل دس بلطم وه ود م طصَاعٌ سكين فمن تطوع حيرا فهو خَير لَه وآ 


2 رم تر 


تو رڪم از موب یا یہ [البقرة: 184]. 
الترخيص في الجهاد: عَنْ عِکرمَة مَةَ عن ابْن عباس رضي اللہ عنهبًا قَالَ: ع 


)١(‏ رواه بو داود: سكن أبي داود» كتاب الصوم» باب (۱)ء ج25 ص ”الا 


و کت 


الث اك یکن نکم عِشْرَونَ دورو يبَأ وان ن 6 [الأنفال: 6 شق ذَّلِكَ عل الل 
جين فُرض عَلَيهِمْ أن لاير وَاحِدٌ ِن عََرَةٍ فج التخییف ققال: « آل خَّت اک 
کم ولم كوخ سناد كو ور بے ا تین # [الأنفال: ]٦٦‏ قَالَ: قَلَمّا 


حَفُفَ الله عَنْهُمْ مِنَ الد تَقَصَ من الصَّبْرِ بِقَدْرِمَا خف عَنْهُهِ" 9" 


sS 
عن الوسراء والمعراج أن الله تعالى ار یقت ان کی إلى رسول اللہ گلا حمْسينَ‎ 
ل ام کی يذ زم لوم قب ئی با ات سیت‎ 
کت و عَهِدَ إن مسين صَلاَةٌ کل زم َة قال: إِنَّ أَمَتَكَ لآ كن م‎ 
ك تارجم يكف عَنكَ رَبك وَعَنُْمْ القت التي 6 إل جرب کا‎ 
در يْهِ جبْرِيلُ أن تَعَمْ ِن شت فَعَلاً بد إلى بار فَقَال ل وهو مک مَكَانَهُ: نَهُ: يا رب‎ 
. خَتّف عَنَا قن انی لآ نَسْتطِيعٌ دا فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلوَاتِ ثُمٌ َجَعَ إلى مُوتى‎ 
َاحْتَبَسَهُ كَلَمْ یڑل دہ موی إل رَبّهِ خی ضارث إِلی حمس صَلوات..''‎ 8 
۱ إسقاط عقوية النجوى: عَنْ عل بن أن طالب قال لَمّا تَوَلَتْ کا اين ارا‎ 
م السو مُأ یت َك 0 ٢ءء ٿال لي الت بل کے ی دِيتانا‎ 
كُلْتُ: و لصف ديار" ة لف لا يُطِيقُوكَهُ قَال: "فَكم" قُلثُ: سَعِيرةُ:‎ 
قال إِنّكَ لَرَهِید قَالَ: فر بیج 7- بيد خوك صَتَقتِ 46 [المجادلة: ۴ء الاي‎ 


ت وس 2 


0 في خَمّمَ اللہ عَنْ مَذو الُگو' . وَمَعْك قَوْلِهِ شَعِيرَةٌ يي وَْنَ شيرق من 
۶ے ۱ 


م 


2: 


الترخیص في أكل المحرمات عند الضرورة: وما ورد في ذلك: 
2 وما کم لاسكا کا مر اشم کو ايو ود فلکم کا گر اا 
ےم غامر 20 آ2 3 
إو ون کیا ضار دبا هوا یھ م بغبرعلی إن ربک بلک ھ هُوَأَعلَم بلْمْعَمَدبنَ )4 [الأنعام: 98 .]١‏ 
)١(‏ رواه البخاري: صحیح البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب (۸)ء مچ ج٥‏ ص٢٢۲‏ - ٢٤٤‏ 
ا حدیثٹ(٤٤٦٦).‏ 1 
)٢(‏ رواہ البخاري: صحيح البخاري»كتاب التوحيد؛ باب (۷۱ءمج٤‏ جل ص٥۷٦٦ ۵٦۹-‏ ا-لحدیٹث(۷۱۱۷). 
(۳( رواه الترمذي: سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» تفسیر سورة المجادلة» ج5؛ ص ۸۰ - 4١‏ 


ےو 


سد 


- م تناع يڪم الحَيْتَة الم وحم اْحنرير وما ايل بو لمي أله فمن اضطرعیر با 


ا ع دواع مج کا عو 


اماو اتم عله ناه مگ )4 [البقرة: ۱۷۳]. 


سروح وس ع ےھ حم مھ مر سر گر سے سے 


جس والموقودة وألماردية 


err ey‏ کرو ع له 


2 حرمت - م الميتة لدم ولم انز 0 9 


ہر ہے م2 


7 END 


اتی و ايع لدم با د وما ديم عل لصب وآن سوبا لرک ذلك سی الوم 
بیس لرن گقروا من دییکم كلا َنْكَوَعُمَ dÎ‏ كم سس 
وَرَِيتٌ کم الْإِسْلَم ويا كََن اضر ر في عبصا عبر مُتَجَانفِ لثم ك آله عفد ©( 
ات إل رما عل اء گے شس یکتم 
کے ا أو راتوو سن اشر حي تل ارارک سل 

یہ 4 [الأنعام: ٤٤٤]۔‏ 

العفو عن الیمین اللغو: لَا ہوا الاو ےکی ویک اجک واككسيت کوک وا _ 
عَمُورَلِيم )4 [البقرة: ٢٢٢]۔‏ 

رفع الخطأ والنسيان والإكراه: وما ورد في ذلك: 


. 5 ےھ ارس © 0 ميج + e‏ سە 2 ي ت 
- 3 اَدَعَوهُم و ا ریت لذن 
و و ہے ہے سا صا ده 0 اد د 


e 


o2‏ ا ماي داو 


ون ورک ق بیان لله من فضله. وألْذين بد هون ألْكنبَ مسا مَلَكتْ 
کک كه إن لمم وم حزما راوشم ن ال اق ای ءات" کم ولاک رهوا كييك عل الما 
إن ردن باکترا ريز الدیاوین 5 اهن دإ اهو سيا ي2 € در 


[r 


2 .مو 


- 2 ر2 بال م بد دا ينإل من اڪ ر کو ولب مطمن پالایعنن وليك کن شر 
بالكفرصد افيه عْضَبُ قر الله وهر مارگ عَظِیيمٌ (3) 6 [النحل: .]۹٦‏ 
يكب قار قال: ل ل الله : "ن اللہ َجَاوَ ون ای اطا 


¥ 


الین وما مکرِموا عيب 
- عن ابن عَبّایں عَنِ التي يل قَالَ: "د الله رَسَمَ عَنْ أَمَّي ني لوليا ظ 
رما اسْتكْرِهُوا عا" © 1 
١‏ - التدرّج ب2 التشريع؛ 
ومن مظاهر التيسير ما سلكه التشريع من تدرّج في تحريم بعض العادات التي 
ظیعت بها حياة العرب في الجاهلية» ويشق عليهم العخلي عنها مرة واحدة» ومن ذلك: 
التدرج 4 تحريم الرباء 


- ا ءاش ین راربا مول 
وليك ود حالف ©4 [الروم: ۳۹]. 
 -‏ طاو اديت عادو رمتا عل َم تب اك کر یسیع کر کی اکا © 
َم ابا وک واعنة جوم يبيل وعدا كين مع َد آي © [النساء: 


.) ١١5١-156٠ 


2 3 ع تب lse S2‏ 
لناس فلا درز ادا اٹ کا و بويت : الله 


عط 


- رز بای ليمالا سخا ريق النسكامصعئة اتاگ تنم ©4 


[آل عمران: ۱۳۰]. 


ک سے ہے مر ٤‏ 00 ل و ساس € 2 5 


رگ ےَ 2N 7 FZ‏ سے عر ود 
- وو الي يأْكلُونَ الريوا یفومونَ إلا كما يفوم | 
7 € 
کور کی اس 5 مم ہر J‏ یا A os‏ ے‫ ر و عر رس ب رص 
رانم لوأ ما السيع مل الِیوا وأ اللهالبیع وحرم ال پرا کی جا موف ن فان لن کت 


ا 0 12 ارک اث الا شم ينا کیڈونک ا( یکی ا اپیڑا لن 
ادت وق لایب کنر ایم لن ہہ إلى قوله تعالی: تأيه اکر سے ام اعرا مود روما 
ہج OT NOES‏ 


أموٰلِحکم لانظیموں ولا تظلمو وَلَانظكمُوت © [البقرة: ۲۷۵ - ۲۷۹]. 


.)۲۰٤۳( رواه ابن ماجة: سنن أبن ماجة» أبواب الطلاق» باب (5 ج ۰ص۲۷۷۰ الحديث‎ (١) 
.)5١ 50( جا ۰ص۳۷۸ء الحديث‎ ٦( رواه أبن ماجة: سنن ابن ماجة» أبواب الطلاق» باب‎ )٢( 


ى-۳۲۸- 


التدرج 2 تحریم الخمر: 
x 01 ۴‏ ےہ رت a‏ ےم وو مع مھ سرع E‏ ی ہس |“ 
- ل وین مرت اليل والاعنب لْحِدُونَ منه سکیا ورزقا حَسَنا ن في الك لأية لور 


يرن [النحل: .]٦۷‏ 


سے وه سر 2 ےہ وو ور 


ہے کے سے سرع ےب رو عط ۵ے مج کک رھ ےی عع ہی ےے 
- :1 # لوك عب الْحَمر وَالْميسرٍ فل فْهھعا تم کر ومع لاس نها آ ڪر 
من تہ عا و کل ولک ماداینھوں فل السو کد رک بی الم لک الایاي ےی 0 تنک ون رج 
[البقرة: ۲۱۹]. 


ہے اب ص ے> مہو عم 


- 38 يامب ان ءامٹوا لا شرب وا الصلودوات شکریٰ حى تعلموا 
ہکوہ رک 2 اوه ا ر رووعه و ہمہ هن و رف یھو ړو سه ےر ميس م ہے ےرک رر 
- پل ایا الین مامنوا شا اخٹر والمبیر والاتصاب والازم رجش من عمل الشَہطنِ كاجيبوه لملکم 
مم 7 4 - 2-1 14 کے سے صر و ورج ع م سے وو عرو سے ہر للح اہم رو لہ ہ۔ سے ہے ےر 
حون )ا نما بريد السَيطن أن وقع کم العداوہ والبعضاء في ار والمیسر وَیصدم عن تر الله وعن 


6د 
2 


لصوو ھل أن مون ل 4 [المائدة: ۱-۹۰]. 


4+ 


ما م [النساء: [4Y‏ 


- العدرج في الدعوة: ومن ذلك العدرّج في الدعوة كما ورد في وصية رسول الله ٠‏ 
ل لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن رسول اللہ كل لما بعث معاذاً ذه على اليمن قال: 'إِنَّكَ تقدم عل قرم 
هل كاب فَلْيَكُنْ اول مَا تَدْعُوهُم إِلَيْهِ عبَادۂ الله » فا عَرَهُوا اللہ كأَخْيرهُمْ أن 
اللہ قد قر عَلَيْهِم ئس صَلواتِ في يَؤْعِهم وَلَيْلَتهم؛ فَإِذَا فَعَلُوا الصّلاء أيهم أنَّ 
الله ق فرش عَلَيْهم رگ٤‏ تود من الیم ترد عل فُقَرَائِهمء قدا أطاغوا يها مَحْدْ 
مِنْهُم؛ وَتَوّق كَرائِمَ مال اا 
۲ - شرع الکفارات: 


ما كان الإنسان مطبوعاً على الخطأ والعقصیرہ فإنه كثيراً ما يتجاوز حدود الله 
تعالى ويقع في المحرمات» وذلك يؤدي إلى استحقاق العاصي العقوبة» ووقوعه تحت 
وطأة آلام الندم على ما فَرَط منه» وتيسيراً عليه شُرعت الكفارات» والعوبة لرفع 
عقوبة ما وقع فيه المؤمن» ومن ذلك: 


.٤٤۹ص ج۰۲‎ ٤۱ مج‎ »)٤۳( رواه البخاري: صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب‎ )١( 


۔۳۲٣-‎ 


و لا لا وا دک ال اللو ف اینیک وک ع راخ د ڪم یما عقد عفدا ال فر اا 
مک وم ص2 e‏ ر کرک کر رق لک َنام 
- کیل را علْنۃ رک رگد بن اک نک اوی للخ 2ای 


[المائدة: ۸۹]. 


 -‏ ان ءامنا لاقثا لیک وآ رم وس کتک نکی تیدا جرا نل ماک بن مر 
بوء دوا عل نگ هیا بلع اَلَو ومر سار مسین أو عد ذلك صِيَامَا دوق وبال اسو حَمَا الہ 
اسلف ومن عاد نکم وة وا عر یڈہ کیکار لا إ للع 40[ 


كفارة القتل الخطأ: 


مك : وو 5 ر ہے و رسرب کس سے £ 75 

ور ماکار ہ لِمْوْمِنِ أن یقتل 7 مُؤسَِ ا حمطا ومن فل موم ا َا َر وب مم 
ر ل و سر 2 ےو ی سس لل كرس و سر کے حصست و 
وَدِيَة م سال مار يه أن کک کے فوا قان كارت من دو وكرم میٹ فتح رر روز 


ہہ ہم رت رص ھر 4ه 2 
مكو و سو ےہ وینٹھم می فل ی امہ !1 آهل ورد 


سق 
رق کے مده س٥ر‏ رش و هم سے س رك سے ٭ سو 


کک 4[ 


ہہھ وديهه 


موی ےے۔ ي ۔‫ یت مم 

- وا مهومن يوم م روما الوا بوي لأ ان ماتا دلگ علوت 
پو وئه یماکساوں رال کمن لر ذد یام ابسن ین بل أن تناعا 2 سن لَرَمسَِْع عام 
ویش کا ل ک موأ باو وسوا وتاک حذوڈ أَهوَإلكَينَعََابُ ألم [المجادلة: ۲ - 
<[ 


f" 


-٣۳‏ شرع التوية: 
[# كل تیادہ الین ارڈ عق نيول قط نة الإ اة بغف لذب ديعا إن 
OSE‏ [الزمر: .]٥٥‏ 


 -‏ واكك بقار عن عبارو رینڈرا ن الات ونام انارت © ) [الشورى: 


ے‫ 


.[Yo 


- 3 آل ياهو أن الله ھویمبل الوب عنْعبادو۔ویآخذ الصدفتِ وات اله هو الو 
[التوبة: 1*4[ 
- ل وا جآ الیک یووم راتا ل سکع ملک كنب رَبك عل تئیے اة 
نيک منک سوا تل کے تیو رادل لیے 4)9 [الأنعام: .٤‏ 
14 - تيسير الحساب على المؤمنين: 
ومن مظاهر العيسير عل المؤمنين ف الحياة الآخرة» تيسير الحساب عليهم» وتما 
ورد ف ذلك: 


6 ہم رور سے 


- 8ل فامامن | وة ينه )افسوفٌ اسب O‏ [الانشقاق: ۸-۷]. 


ا 


- لے ناسح فهر جامس و 5 ار [الكهف: ۸۸]. 

- عن ابْن ابي مُلَيْكة أن عاك زع الي گل اث كسمم سا لا تغرف إلا 
رَاجَعَتْ فِيهِ حَقَ تَعْرِفَه أن التي كل قَالَ: "م ےت يُمَةُ: فَقُلْتُ ' 
اولجس دفول اللہ تعال: و ب ساب یی 6 [الانشقاق: ۸]ء قَالَتْ: کَقَال: 
ھا ذلك الْغزش وسن من رش ايكاب يلاق 

التيسير في المعاملات: مع أن المعاملات في الشريعة الإسلامية مبنيّة على التيسير 
ورفع ا حرج إلا أن الشريعة - مبالغةً منها في العيسير - نصّت على مشروعية بعض _ 
. المعاملات التي تقضي القواعد العامة بعدم مشروعیتھاء ومن ذلك: 


)000( رواہ البخاري: صحيح البخاري» كتاب العلم؛ باب (۳۷)؛ مج ۱ء ج ۱ء ص٤٦‏ الحديث .)١ ٠۲(‏ 


1م 


-١‏ شرع الشفْعة: فعن جابر 5 قال: قال رسول اللہ 4: رز ظزفتریت 

رَبْعَوِ أؤ خْلِ َيس لَهُ أَنْ بيع حى يُوْذْنَ شَرِيڪه. فن رَضِي أَحَدَ وَإِنْ گر 
1 

> - الترخيص في الغرر اليسير والمجهالة التى لا انفكاك عنها في الغالب» وقد 
قن اديت عه فى المرحت الأرل دمن هذا الفضل. 

۴ - شرع السّلم: فعن ابن عباس أنه قال: قدم البي 5 المدينة وهم يسلفون في 
الشمار السنة والسنتين» فقال: "من اسلف في کر قَلیْشلیف في گيل مَعْلُوم؛ وَوَژْنِ 
مَعْلُوم إلى أجل معو ۱ 

٤‏ - الترخيص في العرایا': فعن زید بن ثابت #5» 8 "أن رسول اللہ گل رَخّصَ 
في اَلْعَرایا ان ُبَاعَ روما گیگ 

شرع القرض: فن اُیں بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَالَ سول الله وَل 'رآیٹ لَیْل 

أرق عل ہاب لجن موتا الصَدَكَةُ بِعَشْرِ انا له وار ماني عَكَرَ كَقلْتُ: 
I‏ او الكل E‏ لصَّدَقَةٍ قال: أن القابل يشال ونه 
افرص لا يعفر إلا ِن حَاجَة'؟” 


- وڪن ابْن مَسْعُودٍ أن الى كه قَال: "ما مِنْ مُسْلِم يُفْرِضُ مسَلمًا قَرْطّ 


مرکین 


.)۱٦۰۸(ثیدح رواه مسلم: صحیح مسلم» كتاب المساقاة» باب (۲۸)ء ج۳ ص۱۲۲۹ ا‎ )١( 

(۲) رواه مسلم: صحيح مسلم؛ كتاب المساقاة» باب (٢۲)؛‏ ج٣‏ ص١٢۱۲‏ - ۱۲۲۷ الحديث .)11١4(‏ 

(۳) العرايا جمع عريةء وهي النخلة يعريها صاحبها رجلاً حتاجاًء فیجعل له ثمرها عَامَهًا. الرازي: مختار الصحاح؛ 
ص۱۸۰۔ 

.)٥٤٦3)۱٥٥۹( رواه مسلم: صحیح مسلمء کتاب البيوع» باب (١۱)ء ج۳ء ص۹٦۱۱ الحديث‎ )٤( 

.)۲٤۳۱( رواہ ابن ماجة: سنن اہن ماجة» أبواب الأحكام؛ باب (۹٤)ء ج٢ ص٦٦ ال حدیث‎ )٥( 

.)114170( رواہ ابن ماجة: سنن ابن ماجة؛ أبواب الأحکامء باب (۵۹)ءج٢ء ص٦٠ الحديث‎ )٦( 


د 


الخاتمة 

تبيّن من خلال البحث أن العْمْدة في التعرّف على مقاصد الشارع هي نصوصه 
والمقصود بالنص هنا معناه العام الذي يشمل منظوم النص ومنطوقه» وفحواه 
ومفهومه» ومعقوله المقتبس من روحه التي بُني عليها وهي العلل التي أقيمت عليها . 
الأحكام؛ ذلك أن النصوص هي الواسطة بين الشارع والعبادہ وهي المعبرة عمّا يريده 
منهم. والقول بمرجعیّة ال يقتضي الأخذ بعين الاعتبار کل عنصر من العناصر أو 
عامل من العوامل المُعِيئّة على حسن فهمه واستجلاء مكنونه والععرّف عل المقصود 
منه؛ فینیٹی النظر في ظواہر النصوصء وعِلَلِها وحِكمّهاء وأسباب نزوطا إن كانث 
قرآناً وأسباب ورودھا إن كانت أحاديث» والنظر في السياق الذي جاءت فيه - سواء ٠‏ .. 
السياق الخاص أو السياق العام الذي يتضمن جموع النصوص الشرعية - والنظر في ١‏ 
الملابسات والظروف التي صاحبت صدور النص الشرعي والقرائن التي حنّت به 
وتحقيق المناط فی الواقعة التي يُراد تطبيق النص عليهاء والنظر في مآلات ذلك 
التنزيل هل تتفق مع ما قصده الشارع منها أم لا؟ كل هذا في منهج علبي تكاملٍ 
شعاره البحث عن الحق مجرّداً عن الموىء واتباعٌ الدليل الأقوى والأقرب إلى معهود . 
الشارع. 

وقد يقول قائل إن هذه خلاصة مفادها إعطاء سلطة مطلقة للنص! والجواب: . 
نعم للنص سلطة» وإذا لم تكن له سلطة فما جدوى إنزاله إذاً؟ 

إن الناس أمام العصوص الشرعية صنفان: صنف يعترف بكڪون النبي محمد #4 
رسول الله صدقا وأن القرآن وحي من الله تعالى» وأن هذه النصوص إنما أنزلت 
لغرضٍ هو أن تحكون مرجعا للمؤمنين بها يهتدون بهديهاء ویحتکمون إليهاء وصنف 
ينكر ذلك. أما من ينكر كونها كذلك فلا حديث معه هناء فهو لا يعترف لعلك 
التصرض سد امت آنا إذا اغفا بترن هة لسرم إتنا أنرلت لفكون 
مرجعاً للمؤمنين بهاء فلا بُدَ من الاعتراف بأن لما سلطة» والاً آل الأمر إلى إنڪار 


sS 


مرجعيتها؛ إِذّْ ما القيمة المرجعية لنص لا سلطة له؟ والقول بعدم إلزامية هذه 
النصوص لكل الأجيال ومن ثَّمّ حرية التصرف فيها إثباتاً وإسقاطاً وتفسیراً من غير ٠‏ 
ضوابط معتبرة قول بإسقاط مرجعيتهاء ولا فرق بين عدم الاعتراف بمرجعية النص 
وتبديل معناه ہما يجعله مخالفاً لما قصده منه صاحبہ؛ إِذّْ كلاهما عدم اعتراف 
بمرجعيته وإسقاط لسلطته. 

والغريب أن الناس يعترفون لنصوص القوانين الوضعية والعقود والاتفاقيات 
والمعاهدات» بل وللكلام العادي بينهم بالسلطة المطلقة» ثم یسی بعضهم إلى ني 
تلك السلطة عن النصوص الشرعية! هل لأن سلطة النص الوضعي أقوى من سلطة 
النص الديني؟ أم لأن عقوبة مخالفة النصوص الوضعية ناجزة أمّا عقوبة إهدار 
النصوص الدينية - بحکم غیاب سلطة تحميها - فهي في حكم الغيب؟! 

وبعد إثبات سلطة النصوص الشرعية يقال: إن المرجع في فهم تلك العصوص - 
مع مراعاة كلّ العناصر المُعِيئّة على فهمها كما سبقت الإشارة - هو أن تُفهم على 
معهود العرب في لغتهم. والقصد من القول بفهم النصوص الشرعية على معهود العرب 
في لغتهم هو: 

أولاً: وضمُ معيارٍ مود لضبط طريقة فهم النصوص؛ إِذْ مع غياب المعيار _ 
الضابط يستحيل فهم النص فهماً معقولاً؛ إِذْ يستطيع کل إنسان أن يدعيّ أي معنى ' 
لأيّ لفظ أو نص من النصوص! ولنتصوّر عند ذلك الفوضی التي تعمّ بين الناس إذا 
طبّقنا ذلك على المخاطبات العادية بينهم! أما فيما بخص نصوص الشارع فإن النتيجة 
الحتمية لذلك هي إعدام العصوص الشرعية وإلغاؤها تماما وإيجاد شرائع جديدة 
تتعدّد بتعدُد الأفهام والأشخاص وهو ما وقع فيه الباطنية. ۱ 

وانیا: لن طبيعة الاتصال بين الئاس وطبيعة اللغة يقتضيان وجود قواعد . 
ومعاییر بتکم إليها في فھم وسائل ا خطابء وما دامت النصوص الشرعية قد جاءت 
باللغة العربية فلا طريق إلى فهمها فهماً سليماً إلا بالحضوع لقواعد تلك اللغة 
وأساليبها كما عرفها أهلها الأصلاء. 


ت 


ثم بعد النصوص يأتي الاستقراء» ومع أن الاستقراء نفسه يعتمد على النصوص 
بمنطوقها ومفهومها ومعقوطاء فإن فائدته أنه يوفّر لنا النظرة الكلية المتكاملة لمقاصد 
الشارع فهو الذي يكشف لا عن الناظم الذي ينظم الجزثیات المتنائرة فيكشف 
عن الكليات الشرعية والمقاصد العامة» فتُسْتَخْلَضُ الكليات من خلال تتبع. 
الجزئيات» وثُفْهَم الجزثیات بعد ذلك في ضوء تلك الكليات» فيعلم ما ينضوي منها 
تحت تلك الكليات» وما هو مسئثنی منها استثناءً بعتَدُ به وما هو معارض ظا يلغى في 
مقابلتها طبقاً لقواعد التعارض والترجيح 

لقد أحدث الاطلاع على الدراسات اللغویة والألسنية عند الغربيين في القرن 
الأخیز انبهاراً لدى بعض الباحثين من أبناء المسلمين الذين غلبت عليهم الفقافة 
الغربية» فظنوا ذلك اکتشافاً غير مسبوق» وراحوا يدعون إلى "إعادة قراءة" النصوص © . 
الشرعية بنا عليهاء ” وصارت نظرية السياق - عندهم - کشفاً جديداً حرمت منه _ 
الدراسات الشرعية» وغاب عنهم أن ما يتحدثون عنه هو جزء ممّا بيت عليه 
النظريات الأصولية التي تمكّل المنهج الإسلاي في فهم النصوص الشرعية وتفسيرها 
واستنباط الأحكام منها. وبغض النظر عمّا قدّمه علماء اللغة - كالجرجاني - في ذلك 
فإن الإشارة هنا مقصورة على علم أصول الفقه لكونه يمل منهج تفسير النصوص 
الشرعیةہ ولبيان أن مراعاة السياق بأظرو المختلفة لم يكن أمراً غائباً عن الأصوليين 
في فهم النصوص الشرعية وتفسيرهاء وأن تلك النصوص قد قُرِئُت وفق منهج دقيق لم 
يكن ينقصه ما ظنه هؤلاء كشفاً جديداً في عالم الدراسات اللغوية والألسنية. 

لقد قسّم الأصوليون طرق دلالة اللفظ على المعنى إلى ثلاثة أقسام: النظم؛ 
والمفهوم, والمعقول» فاللفظ إمّا أن يدل على معناه بصيغته ومنظومه» أو بفحواه 
ومفهومه» أو بمعناه ومعقوله. وبئوا مباحث دلالات الألفاظ - وهي صلب علم. 
أصول الفقه - على نظرية السياق والقرائن. فمباحث التخصیص والعقييد» والحقيقة 


)١(‏ انظر ذلك في كتابات من یسمون أنفسهم بالتيار الحدائى» مثل: نصر حامد أبو زيد» ومحمد أركون» وعبد 
الرمن عبد الحادي» وأبو القاسم حاج مد وغيرهم. 
(١‏ انظر الغزالي: المستصفى» ج۰۱ ص۲۲۳. 


لاما 


والمجازء والتأويل» وتقسيم دلالة اللفظ إن منطوق ومفهوم عند ا جمھوں وتقسيم 
TS‏ مرا وإشازة انض وولالة اض 
وهذا موضوع يحتاج إلى بحث مستفيض تبرز فيه معالم نظرية السياق في علم 
أصول الفقه وامتداداتها في مباحثه المختلفة. 
ومن الموضوعات الق تحتاج إلى مزید من | 1 لبحث موضو ع ا ورود الحديث» 
فإنه - على عكس ما هو واقع في أسباب النزول التي لقيت حظها من البحث - لم 
يجد العناية الكافية على أهميته في فهم نصوص الستّة النبوية وتوجيه المشكل منها. 


ام 


قائمة المصادر 
الآمدي» علي بن محمد: الإحكام في أصول الأحکامء تحقيق سيد الجميلٍ (بيروت: دار الكتاب العربي»' 
ط٢‏ ١٤٠٤ھ‏ /٦۱۹۸م).‏ 1 
أبو داودہ سليمان بن الأشعث: سنن أبي داودہ مطبوع ضمن الكتب الستة» (استانبول: ا8٥10‏ 
۸0٥‏ ۱۹۸۱م). ۱ 
أبو زهرة» محمد: أصول الفقهء (القاهرة: دار الفکر العریء ۱۷٤۱ھ‏ /۹۹۷٠م).‏ 


۶ 


القلم» ط١١‏ ۸۰) 

الأشقرء محمد سليمان: أفعال الرسول گل ودلالتها على الأحكام» (بيروت: مؤسسة الرسالقہ طهء ۷١٣۱ھ‏ 
تحكام). 

الألباني» محمد ناصر الدين: صحيح سان أبي داود» (الریاض: مکتب التربية العربي لدول الخليج د. طہ _ 
د. ٿت). : ۱ 

الأنصاري» زکریا: حاشية ا جل على شرح المنهاج» (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» د _ 
ط» د. ٿت). 

الإسنوي» جمال الدين: نهاية السول» مطبوع مع شرح البدخشي؛ (بيروت: دار الكتب العلمیقہ ط١‏ 
٥ھ‏ | أخكام). 

إميل بديع يعقوب» وميشال عاصي: المعجم المفصل في اللغة والأدب» (بيروت: دار العلم للملايين» 
ط١١‏ ۷) 

ابن أبي سلمى» زهير: ديوان زهير بن أبي سلمى؛ (بيروت: دار صادرہ د. طہ د. ت). 

ابن الأثيرء عزالدین أبو الحسن علي بن أبي الكرم: الكامل في التاريخ؛ (بيروت: دار صادر؛ ۱۳۹۹ھ 
/لاقام). 

ابن الأثيرء علي بن محمد الجزري: أسد الغابة في معرفة الصحابةء (القاهرة: کتاب الشعبء د. ت). 

ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله : أحكام القرآن» تحقيق علي محمد البجاوي» (بيروت: دار 
المعرفة للطباعة والنشر والعوزيع؛ د. طء ددت). 

----- ----------- --؛ كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» دراسة وتحقيق 
محمد عبد الله ولد كريم؛ (بيروت: دار الغرب الإسلاي» د۔ ط د. ت). ۱ 


ا 


أرسطو: منطق أرسطو حققه وقدم له عبد الرحمن بدويء (الكويت: وكالة المطبوعات/بيروت: دار 0 


LA 


ابن النجار» محمد بن أحمد الفتوي: شرح الكوكب المنيرء تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حمادہ (الرياض: 
مكتبة العبیکان: ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م). 

ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم: جموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم العاصمي النجديء (د.م: د. ن» تصوير الطبعة الأولى» ۱۳۹۸ھ د. ت). 

ابن جزيء محمد بن أحمد: قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقھیة (بيروت: عالم الفکر 
للطباعة والنشر والتوزیع؛ د. طہ د. ت). ْ 

أبن حزم؛ محمد بن علي: المحلى؛ (بيروت: دار الآفاق الجديدة د. طء د.ت). 

ابن حنبلء أحمد: مسند الإمام أحمد شرحه ووضع فهارسه أحمد محمد شاکر (القاهرة: دار الحديث» 
ط١‏ ٦۹ھ‏ /۱۹۹۰م)۔ 

ابن رشد (الحفيد)» أبو الولید محمد بن أ مد بن محمد بن أحمد: بداية المجتهد ونهاية المقتصده 
(لاهور/باكستان: فاران اكيدي؛ د. ط د. ت). 

ابن رشد (الجد)» أبوالوليد محمد بن أحمد: مقدمات ابن رشدہ (بيروت: دار صادرہ د. طہ د. ت). 

ابن سيناء أبو علي الحسين بن عبد الله : البرهان» تحقيق عبد الرحمن بدويء (القاهرة: دار النهضة 
العربية؛ ط؟ 555ام). 


سليمان دنياء (القاهرة: دار المعارف» ۱۹۷۰م). 
ابن عاشورء محمد الطاهر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام؛ (توذس: الشركة العوفسية» ۱۹۷۹م). ` 


سن اس اس اس اس اس می سے مس ل سد سد اس ل ل ل سی سخ تفسير التحرير والتنویں (توفس: دار سحنون للنشر 
والتوزيع» د. ط» د. ٿ): 
> ¬ > سان ا = = ساح ل ساسا ب ب ب -: مقاصد الشريعة الإسلامية؛ تحقيق ودراسة محمد الطاهر 


الميساوي» (د. م: البصائر للاٴنتاج العلمي؛ ط۱ 1558م). 

ابن عبد البرء أبوعمر يوسف: كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالي؛ تحقیق محمد بن محمد أحيد ولد 
ماديك» (القاهرة: دار الهدى للطباعة ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م)۔ 

ابن قدامة» عبد الله بن ا مد بن محمد المقدسي: المغني» (القاهرة: مكتبة الجمهورية العربية/ مكتبة . 
الکلیات الأزهرية» د. ط» د. ت). 


الكتب العلمیة د. ط؛ د. ت). 
ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق وضبط محمد محي الدين 


A 


عبد ا حمید (بيروت: دار الفكر» ط٢‏ ۱۳۹۷ھ //ا/اقام). 
ساس سس اہ سس سس ہا -س - -: زاد المعاد في هدي خير العبادء (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
ط١٠‏ ۸۷) 
ابن ماجةہ ابو عبد الله محمد بن يزيد: سان ابن ماجةہ حققه ووضع فهارسه محمد مصطفی الأعظي؛ 0 
(الریاض: شركة الطباعة العربية السعودية» ط٢‏ ١٤٠٥ھ‏ /؛۱۹۸). 

ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب» (بيروت: دار صادرء طاء ١١١١ھ‏ 


۱۹۹۷م). 
ابن نجيم» زين العابدین بن إبراهيم: الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 5٠6١ه/1985م).‏ 


الباجيء أبو الولید سليمان بن خلف: المنتقى شرح الموطأء (مصر: مطبعة السعادة ط٠۰‏ ۱۳۳۱ھ). 
البخاري» عبد العزيز بن أحمد: كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي» ضبط وتعليق محمد 
المعتصم بالله البغدادي» (بيروت: دار الكتاب العرنيء ط۱٣‏ ۱۱٤۱ھ‏ /۹۹۱٠م).‏ 

البخاري» محمد بن إسماعيل: الجامع الصحيح» (بيروت: دار الكتب العلمیة ط١١‏ ١٤٣۱ھ/۱۹۹۲م).‏ 
البصريء أبو الحسين محمد بن علي: المعتمد في أصول الفقه» قدم له وضبطه الشیخ خليل المیس؛ . 
(بيروت: دار الكتب العلمیةء ط١‏ ١٠ھ/۱۹۸۳م).‏ 

البناتی؛ عبد الرحمن بن جاد الله : حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع؛ (مصر: _ 
مصطفی البابی الحلبي وأولاده ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۷)۔ 

البهوق» منصور بن يونس إدريس: کشاف القناع عن متن الإقناع؛ راجعه وعلق عليه الشيخ هلال 
مصيلجي ومصطفی هلال» (بيروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع؛ ٤٣ھ‏ / ۱۹۸۲م). 

البوطي» محمد سعيد رمضان: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط4 
۶١٠٠ھ‏ / ۱۹۸۲م). 

البيهتيء أبو بكر أحمد بن الحسين: مناقب الشافي؛ تحقيق السيد أحمد صقر (القاهرة: مکتبة دار 
التراث» د. ت). 

سس --: الستن الکبری (د. م: دار الفکر؛ د. ط» د. ت). 

الترمذيء أبو عیسی محمد بن عيسى بن سورة: سان الترمذي» تحقیق وتصحيح عبد الرمن محمد 
عثمان» (بيروت: دار الفكر ١٤٠٠ھ‏ / ۱۹۸۰م). ۱ 
التهانوي» محمد علي: موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ تقديم وإشراف ومراجعة رفيق 
العجم؛ (بيروت: مکتبة لہنان ناشرون» ط۱۱ 1595م). 
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الجصاص؛ أحمد بن علي الرازي: أضوا ل الفقه المسمى الفصول في الأصولء تحقيق عجيل جاسم 
النشمي» (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیةہ طاء ١٠٠٤ھ‏ / ۱۹۸۰م)۔ 

الجويني» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله : البرهان في أصول الفقه» تحقيق عبد العظيم محمود 
الدیب؛ (المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» ط٣‏ ١٤٤ھ‏ / ۱۹۹۲م). 

الحاكم؛ أبو عبد الله : الستدرك على الصحيحين» (بيروت: دار العرفة د. ط» د. ت). ۱ 
حسان: تمام: اللغة العربية معناها ومبناهاء (القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب» ط٣‏ 1988). 
حسان» حسين حامد: نظرية المصلحة في الفقه الإسلاي» (القاهرة: مكتبة المتنبي١‏ ۱۹۸۱م). 

حسن؛ عباس: النحو الوافيء (القاهرة: دار المعارف» ط١۹‏ د. ت). 

الحموي» ياقوت بن عبد الله : معجم البلدان» (بيروت: دار صادر/دار بيروت للطباعة والنشر ١٠٠٤ھ‏ 
/۸۹۸م). 

الحنفي» تقي الدين بن عبد القادر: الطبقات السنية في تراجم ا لحنفیةہ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو 
(الریاض: دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع» ط١‏ ١٠٠ھ‏ /۱۹۸۳). 

الخرشي؛ محمد: الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية الشيخ العدوي» (بيروت: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزیع؛ د. طء د. ت). 

الدارقطنی؛ علي بن محمد: سنن الدارقطني» تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدنيء (القاهرة: دار 
المحاسن للطباعة» ۱۳۸۲ھ ا٦٦۱۹م).‏ 

الداريء أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن: سنن الداري» تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني» . 
(باكستان/فيصل آباد: حديث أكاديمي للنشر والتوزیعء ١٠٠٠ھ‏ / ۱۹۸۶م)۔ ۱ 
الدهلويء أحمد بن عبد الرحيم (شاه ولي الله ): الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف في الأحكام 
الفقهية» (القاهرة: المطبعة السلفیة ۱۳۸۰ھ). 


الأصل الفارسي إلى اللغة العربية سلمان الحسيني الندويە (بيروت: دار البشائر الإسلاميةء ط» 
۷). 

ديوي» جون: المنطق نظریة البحث: ترجمة وتصدير وتعليق زي نجیب محمودہ (القاهرة: دار المعارفء 
۹م( ۱ 

الذهي؛ محمد بن أحمد بن عشان: سير أعلام النبلاء» أشرف عل تحقيقه وخرج أحاديثه شعيب 
الأرناؤوطء (بيروت: 'مؤسسة الرسالة» ط۸ ١٤٣۱ھ‏ / ۱۹۹۲م)۔ 

الرازي» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين: المحصول في علم أصول الفقہہ دراسة وتحقيق طه جابر 
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فياض العلواني» (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط؟» ۱۲٤۱ھ‏ /٩۱۹۹م).‏ 

الرازي» محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح» (بيروت: مكتبة لبنانء ۱۹۸۸م)۔ 

الرملی؛ شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (بيروت: 
ا لکتبة الاسلامية» د. ط» د. ت). 

الزاويء الطاهر أحمد: شت القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة» (بيروت: 
دار الفکرہ ط٣‏ د. ت). 

الزحیلء وهبة: أصول الفقه الإسلاي» (دمشق: دار الفکر؛ ط1ء 1585م). 

الزرقائیء محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن» (د. م: دار الفکر؛ د. ط؛ د. ت). 
الزرقانيء محمد: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» (د. م: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع؛ د. 
طعءد.ت). 

الزركشي» بدر الدين محمد بن بھادر: البحر المحيط في أصول الفقه» تحرير عمر سليمان الأشقرء 
(الكويت: دار الصفوة» طاء ۹٤٠۱ھ‏ / ۱۹۸۸م)۔ 

الزركيء خير الدين: الأعلام (بيروت: دار العلم للملايين» ط۱۹۸۱۰۷م). 

الزمخشري» محمود بن عمر: الکشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» (بيروت: 
دار المعرفة للطباعة والنشر د. طء د. ت). ۱ 
السبي؛ علي بن عبد الكافي وولدہ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني: الإبهاج في شرح المنهاح» 
مطبوع على هامش نهاية السولء (مصر: مطبعة التوفيق الأدبية» د. طہ د. ت). 

سس سس سس سس سس سس د سو الوبهاج في شرح المنهاج» حققه جماعة من العلماء بإشراف 
الناشر» (بيروت: دار الکتب العلمية» ط١١‏ ١٤٠ھ‏ /؛۱۹۸م). ۱ 
اللسخارعة غد ين عبد الرحن: المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» 
تحقيق عبد الله محمد الصديق» وعبد الوهاب عبد اللطيف» (بيروت: دار الكتب العلميةء طاء 
۹ھ/۱۹۷۰۹). 

السرخسي؛ محمد بن أحمد بن أي سهل: أصول السرخسي؛ تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» (بيروت: دار 
المعرفة» د. طہ د. ت). 

السعديء عبد الحكيم عبد الرحمن: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين» (بيروت: دار البشائر ۱ 
الإسلامية للطباعة والنشر والعوزيع» ط٠١ ۱٤۰٦1‏ ھ /7هقام). 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر: الإتقان في علوم القرآن» (بيروت: دار إحياء العلوم» ط؟؛ ٤٤٣١ھ‏ 
/ كحقام). 


ںہ 


الشاطي؛ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى: الاعتصام؛ ضبطه وصححه أحمد عبد الشافي» (بيروت: دار 
الكتب العلمیةہ ط؟ ۱۱٤۱ھ‏ / 1591م). ش 

سس سس سس سس ساس ساس ا ل -: الموافقات» تعليق عبد الله درازء وضع تراجمه محمد عبد الله ` 
دراز؛ وخرج آياته وفهرس موضوعاته عبد السلام عبد الشانی محمدہ (بيروت: دار الكتب العلمية؛ د. 
طءد.ت). 

الشافعي؛ محمد بن إدريس: الأم» خرج أحاديثه وعلق عليه محمود مطري؛ (بيروت: دار الكتب 
العلمیةء طا ٣ھ‏ /۱۹۹۹۳م)۔ 

دسح سساح سا اد - = اس ب ب ب - -: الرسالة» تحقيق أحمد شاكرء (القاهرة: مكتبة دار التراث» 
ط٢‏ ۹ھ/۱۹۷۹م). 

الشربينيء عبد الرحمن: تقرير شيخ الإسلام الشربيني على حاشية البنانی على شرح ا لال المحلي على 
متن جمع الجوامعء (مصر: مصطفی البابي الحلبي وأولادہ د. طء ١٣۱۳ھ‏ /۱۹۴۷)۔ 

شلبيء محمد مصطفى: تعليل الأحكام؛ (بيروت: دار النهضة العربیة ١٤٠۱ھ‏ /۱۹۸۱م). 

الشنقيطي؛ عبد الله بن إبراهيم: نشر البنود على مراق السعودہ (بيروت: دار الكتب العملية» ط١٠‏ 
۹ ھ). 

الشنقیطي؛ محمد الأمين: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء (القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ١١٤١د‏ 
(كحقام). 

الشوكاني» محمد بن علي: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء (د. م: دار الفكن د. طء 
د.ت). ۱ ۱ 
الشوكاني» محمد بن علي: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء تحقيق طه عبد الرؤوف سعدہ ومصطفى 
محمد الحواري» (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» د. ط» د. ت). 

الشيرازي» أبوإسحاق: طبقات الفقھاء تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار الرائد العرنيء ط؟ ١٤٠ھ‏ 
/۱۹۸۱۷م). 

الشيرازي» إبراهيم بن علي: المهذب» (بيروت: دار الفکر؛ د. ط» د. ت). 

صالح؛ محمد أديب: تفسير النصوص في الفقه الإسلاي» (بيروت/ دمشق: المكتب الإسلاي ط٣‏ 
٢٠ھ‏ / ۸4م( 

الصدرء محمد باقر: الأسس المنطقية للاستقراء» (بيروت: دار التعارف للمطبوعات» ط٥‏ ١٤٠٠ھ‏ / 
م( 


الضريرء الصديق محمد الأمين: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلايء (الخرطوم: الدار السودانية 
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للکتب؛ ۱۹۹۰م). 

العبادي» ا مد بن قاسم: الآيات البينات على شرح جمع الجوامع» ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ 
زکریا عميرات» (بيروت: دار الكتب العلمية» ط۱ ۷٤١٣۱ھ/٦۱۹۹م).‏ 

عبد الرحمن؛ طه: تجديد المنهج في تقويم التراث» (الدار البيضاء: ا مرکز العقافي العریي؛ ط۱ ٠۱۹۹م).‏ 
العسقلاني» ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة؛ (القاهرة: مطبعة الفجالة» د. ت). 

علي عبد المعطي محمد والسيد نفادي: المنطق وفلسفة العلم» (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية» _ 
1۹۸۸م( 

عمس أحمد مختار: البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضیة التأثير والعأثر» (القاهرة: عالم الكتب» ۲ 
ط٦“‏ 1۹۸۸م( 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد المنخول من تعليقات الأصولء تحقيق محمد حسن هيتوء (دمشق 
دار الفکر ط١٠٣٤٤٠٠ھ/۱۹۸۰م).‏ 

- - - -- - - -- - --- -- - -: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك الععلیل؛ تحقیق 

مد الكبيسي» (بغداد: مطبعة الإرشاد ۱۳۹۰ھ/۱۹۷۱م). 


سس سس سس سس دس سس سا ساس -: المستصفى من علم الأصول» تصحيح نجوى ضوء (بیروت: 
دار إحياء التراث العرلي/مؤسسة التاريخ العرليء ط١‏ ۱۶۱۸ھ /۱۹۹۷م). 
سس سس سس سس د معپار العلم في فن المنطق» شرح أحمد شمس الدين» (بيروت: 


دار الكتب العلمية؛ ط٠١‏ ۱۰٤۱ھ‏ /۱۹۹۰م). 

الفاني» علال: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء (الدار البیضاء: مكتبة الوحدة العربية» د. ط؛ 
د. ٿ). 

الفيوي» أحمد بن علي: المصباح المنينب (بيروت: ؛ مكتبة لبنان؛ ۷) 

القرافي» أحمد بن أدريس: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول؛ تحقيق طه عبد 
الرؤوف سعد (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» ط٩‏ ٤۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م). 

- - - - - - - لات حا ساسا - - - -: الفروق» ضبطه وصححه خليل المنصور» (بیروت: دار 
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£0 


الفهر 
5 سے 
شکر وةل Oceans».‏ 


نے 
القدھ۴ے ....... کو ہے 0ب+پ-: 7 ق 7ص0 VES‏ 


استخلاص المقاصد من متطوق التصوص ومفهومها ففم مقف ممم عه ممق مف ممم فم ممم ممم م ممم مم60 12؟ 


اليك کین 
تعريف مقاصد الشريعة وبیان أقسامهاء وفائدة العلم يها ۰۰۰۰۰۰ ۴۴ 
المبحث الأول: تعريف مقاصد الشريعة وبیان أقساقھاء....ءءم میتی ۲۴ 
المطلب الأول عافد اشر 
المطلب الثاني: أقسام المقاصد الشرعية ...... >0" 
المبحث الثاني: فائدة العلم بمقاصد الشارع 010128 ا 


کٹ 


مهل : بين أصول الفقه ومقاصد الشریعة ................ ea‏ ۴۸۷7026666 


استخلاص المقاصد من ظواهر التصوص ... 201000 ریش 001011 0 بے 9۷ 
نّا ؛ طرق إفادة الكلام............. ےا ا کت کا 00 
المبحث الأول: استخلاص المقاصد من ظواهر التصوص ...ممم نوميد 1 0001 
المقصود بالأخذ بظواهر النصوص ..... AR‏ ا ا سر ای 5۷ 

المبحث الثاني؛ نماذج تطبيقية لاستخلاص المقاصد من ظواهر النصوص الشرهية ........... ٠٦‏ 
النموذج الأول: استخلاص المقاصد من التص والظاھر یی ٦۴‏ 


E امه أ هام ا کک‎ ٠.000000005 النموذج الثاني: دلالة الأمر والتهي‎ ٠ 
NNSA ا‎ eens 2 التموذج الثالت: دلالة الهام‎ 


-٣- 


ںار ٤١‏ : 
وظيفة السياق والمقام ےج تحديد المقصود من الخطاب الشرمي VOIS e‏ 


مين : طبيعة النص الشرعي ومستویات فهمة .ءءء 7 تئ۶ 
المبحث ال أول: العناصر التي تتحكم 2 فهم الخطاب و تہ او کک ا VA‏ 


المطلب الأول: لغة الخطاب یما و مم ا بب000 0 0 VA‏ 
المطلب الثاني: المخاطب (المتكلم) 0 AEN‏ 
المطلب الثالث: المخاطب (السامع) یھرٌیْ پھر اا ظا 
المطلب الرابع: سياق الخطاب as‏ سای اراس ات سم [ز[ |1[ [ [ [ [ 1 سی 4۷۷ 
نماذج تطبيقية 0 1ج۷۷۷ 
المبحث الثاني: نماذج تطبيقية على أهمية 07 004 کب پ9" 
السياق والمقام 2 نتحديد المقصود من الخطاب الشرعي 000 00 
المطلب الأول: أهمية القرائن 2 تحديد المقصود من الأوامر والنواهي کا م 1۷۸ 
المطلب الثاني: أهمية القرائن # تحديد المقصود من صيغ العموم 00ص 0000 
المطلب الثالث: تخصیص الخطاب الشرعي بعادات المخاطبين وأعرافهم 0-صمم 
المطلب اٹرابع: تتخصيص العام بقول الصحابي راہ ار لم له وشلا واه و و ضا گا 
المطلب الخامس: أهمية السياق 24 تحديد المقصود من النص .. 0000 0000000 


المرااراع 


استخلاص المقاصد من خلال معرقة علل الأحكام الشرعية ایلیا 147 


المبحث الأول: تعليل ال أحکام الشرعية وعلاقته بالكشف عن مقاصد الشريعة 20 - ف., 
المطلب الأول: التعليل بين القائلين به والرافضين لف 1١48...‏ 
المطلب الثاني؛ تعليل العيادات .... 7" و ا IVs EE‏ 
المبحث الثاني: مسالك العلة ووظيفتها 2 الكشف عن مقاصد الشارع.... VOCS sss‏ 


مع ا 


سكوت الشارع ودلالته على مقاصلہ ............ قوع ووو مو دف و NNE‏ 
المبحث الأول: أنواع سكوت الشارع VES ss‏ 
المبحث الثاني؛ الفرق بين دلالة سكوت الشارع ‏ العبادات وسكوته 2 المعاملات لمحم AVS‏ 
المبحث الثالث: علاقة سكوت الشارع بمرتبة العفو NICs‏ 
البحث الرابع: هل السكوت عن النقل ذقل للسكوت (هل ترك النقل ينزل منزلة نقل الترك)؟ 1 


لصا 10 
A‏ 7 5 2 
مل کے کک 


استخلاص المقاصد من طريق الاستقراء ........... VIVES ees shecssesesscesesssnss‏ 


الول 
الاسر )3 


مفھوم الاستقراء وأنواعف cesses‏ ۱۹۹ 


ایند 7 ات نجرد ھ اکا اکا اا6 ۱۹40 
ال مبحث ال أول: مفهوم الاستقراء 9 00 
المبحث الثاني؛ أنواع الاستقراء 1و 0 
١‏ - طريقة الاتفاق 00009 1 ئئی 
۲ - طريقة الاختلاف ااا 1 ز 1 ز 12 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
۳ - طريقنة التلازم ب2 التفير 0 0 000009 A‏ 
٤‏ - طريقة البواقي 00 پب +-88:009ة ۹ 

Na ل‎ 

اس اكات 
الاستقراء ِل القرآن الكريم والعلوم الشرعية لبلب “22331 E‏ ۴۲۹ 
الميحث الأول؛ الاستقراء 2 القرآن الكريم 020007 09-71 ا ای صرب 1175 


المبحث الثاني: الاستقراء لي العلوم الشرعية 0000101016 ا 


-۳ €4 


المطلب الأول: الاستقراء عند الأصوليين ایم ا ا PSS‏ 
المطلب الثاني: تطبيقات الاستقراء عند الفقهاء والأصوليين 1 [1ز[ز1 1[ 1 ص۲۴۸9 


EVs edn ا‎ 6666264 


۹ 
3 
0 
3 
ا 


المبحث الأول: تعريف الاستقراء عند الشاطبي وبيان الأساس الذي يقوم عليه EEE‏ 
تعريف الاستقراء المعنوي 9 ا 
المبحث الثاني: الاستقراء عند الإمام الشاطبي بين القطع والظن ....... و 0( 


2 
المبحث الثالث: حل الإمام الشاطبي لمشكلة الاستقراء التاقص ای٢٥۲‏ 
المبحث الرابع: مجالات استخدام الشاطبي للاستقراء ا انم ال لمعل تہ ا چو U‏ 


٠‏ ا 


الاستقراء عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور....... مه AT‏ 


المبحث الأول؛ الاستقراء بين القطع وألظن عند ابن عاشور Ve A‏ 
المبحث الثاني: مجالات استخدام الاستقراء عند ابن عاشور .... 0 0 271710 VVE‏ 


ار ام 5 
رو ےہ رن 


دراسة تقييمية ٹلاستدلال الاستقرائی AO eos‏ 


المبحث الأول: القرق بين الاشتقراء العلمي والاستقراء 4 العلوم الإنسانية TAO‏ 
المبحث الثاني : إمكانية تحقیق الاستقراء وجدواہ ........... eS‏ 111/52 
المبحث الثالث: نتيجة الاستقراء بين اليقين والظن تججرہ وو ای اص ااا 


المبحث الرايع: حل مشكلة الاستقراء الناقص 2 العلوم الشرعية ACS‏ 


5 0 


دراسة تطييقية للك الاسقراع+ء سم دوو مد مع ممم ممه ممه مم ممم ءلم ۷۹۹ 


سی 
۷ن0 e‏ موی پر اما راومہ ام وی دعاو وج اح عوك ای TS‏ ےار ا۹۴۹۹ 


المبحث الأول: استقراء علل الأحكام الضابطة لحكمة وال noon‏ 
المبحث الثاني؛ استقراء أدلة أحكام اشتركت 2 عل2 eno |g‏ 
المبحث الثالث: استقراء مجموعة من النصوص الشرعية المشتركة ہے معتی واحد ........... 11 
الترغيب بے التيسير على العموح مہ مهمومه ۳۱١۹ eens‏ 
الأمر بالتيسير على ذوي الحاجات والأعڈار بے الصلاة esses.‏ ۳۲۴۶۰ 
الترغيب بے أن يكون الاتسان سمحاً بك eens dal‏ 
كقارة اٹیمین سم 10 1[1ذ1[ذ[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ |[ 1 1 1 1 0 رادا 
كقارة هتل الصید ب الجر e‏ 
كفارة الظهار وموة مو مومه وو ووو هوهو وو ووه وده و ووه ومو وومةه وفووه مهمو و ووو فو و ووه ممم مو ووم وم ۳٣٣‏ 
التيسيو يق العاملات ea‏ یبر یہ و ول کس کی PPV‏ 
آ شرع A Sank‏ لات ۳۳۲ 
٢‏ - الترخیص لذ الغرر اليسير والجهالة التي لا انفكالك عنها ل الغالب ........ عتصم ۴۳۴ 
BEES a:‏ 00000101 ۴۴۷ 
3 - شرع ا لمش اهن می E Dea aaa‏ دو و نمی ۴۴۷۴ 
القائمة .يقن و وتم م عا م مهم لمع لوم طاو دع طم عه أده رم 6مھ كان له 4ع لاس٣۴٣۳۲‏ 


قاد 
كمه لاف ومع جه مم E‏ 


الفهرس 0 اا 1 ا 


س۹ 


